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>حماءك جح م )اكه »1لا سكيرة 
| تباث ادائَ ييدان (18 


7 ع د ب 2 ً-- 
لجن ربد القَيْرَوَاي 
ا 5 م 2 
اطي عب لوق لإلراوي 
لمَوَفَْمَةَ 422 م 
ليح للق القند كه + لضن 
ألرَهْنْ - أَلصَارِيَهُ - الوَدِيمَةٌ -اللْقَطَة 
قصب - أحَكَامالِدَمَاءِوَلْكُرُودٍ 
عَبْذَالوَهَا بن مِنيِيَ لكام إَِامِنَبنُ كَدُوْرافكإرْشرارِيُ 


دواع ماع 
2 


باب فى الشفعة والهبة والصدقة والخبس 
والرّهن والعاربّة والوديعة واللقّطة والعَضْب 


د 72 
عد واع يع 
لحي ا ا 


قال -رحمه اللّه-: 

(وإنّما الشّفْعة في المُشاع» ولا شفعة فيما قد قُسم؛ ولا لجار). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال؛ لا خلاف في وجوب الشّفعة للشريك المُخالط. 

والأصل فيه: 

قوله وَكِ: «الشّفعة فيما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرّفّتِ الطرقٌ فلا 
شفعة)0 

وما الجارٌ: فلا شفعة له عندناء وعند الشافعي2. 

ورُوي عن عمر وعثمان وابن عباس» وعن المشيخة السبعة©. 
0 رواه البخاري (2213) (2214))» ومسلم (1608)) بمعناه. 


(2) ينظر: التفريع لابن الجلّاب (2/ 334)» والأم للشافعي (8/ 251-248). 
(3) ينظر: سنن الترمذي (3/ 644)» والأوسط لابن المنذر (10/ 4276). 


01 


رز6+ بئل- مَرَْالْسَالةَاِلْإْنَ رَيْ درواي س 


ع ع 2 
وأثبت أبو حنيفة للجار الشفعة ما لم يكن بينهما طريقٌ نافذا"؛ لقوله ككِة: 
«الجار أحقٌّ بصَّقبه)2. 


ع عور 
ورُوى: «الجار أحقٌ بشفعة جاره)©. 


ورُوي: #الخايط أحقّ مِن الشفيع»©. 

(1) ينظر: الحجة على أهل المدينة للشيباني (3/ 67). 

(2) رواه البخاري (6977). 

(3) أخرجه أبو داود (3518) والترمذي (1369) وابن ماجه (2494)» من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن جابر مرفوعاء وقال الترمذي: «حديث حسن غريبء ولا نعلم أحدا روى 
هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر» وقد تكلم شعبة في عبد الملك 
ابن أبي سليمان مِن أجل هذا الحديث؛ وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث, لا نعلم 
أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث». 
وقال الزيلعي في نصب الراية (4/ 174): «قال المنذري في مختصره: قال الشافعي: 'يخاف أن لا 
يكون محفوظاء وأبو سلمة حافظ» وكذلك أبو الزبير» ولاايعارض حديثهما بحديث عبد الملك"؛ 
وسئل الإمام أحمد عن هذا الحديث؛ فقال: هو حديث منكر'» وقال يحيى: «لم يحدث به إلا 
عبد الملك. وقد أنكره الناس عليه»؛ وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث فقال: «لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك. تفرد به» ويروى عن جابر خلاف 
هذا»؛ انتهى كلامه. وقال صاحب التنقيح: «واعلم أنَّ حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث 
صحيحء ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة» وهي: الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت 
الحدود فلا شفعة»» فإن في حديث عبد الملك: إذا كان طريقها واحداء وحديث جابر المشهور لم 
ينف فيه استحقاق الشفعة» إل بشرط تصرف الطرقء فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع» كالبئر» 
أو السطح. أو الطريق» فالجار أحق بصقب جاره؛ لحديث عبد الملكء وإذا لم يشتركا في شيء من 
المنافع» فلا شفعة؛ لحديث جابر المشهور». 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 176): «غريب» وذكره ابن الجوزي في التحقيق» وقالء إنه 
حديث لا يعرف»» وروي من قول شريح؛ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14386). 


ولأن الشفعة إنما وجَبت بالشركة خوفّ الضرر على وجه الدوام» وهذا 


كوجرة فق الجرارقوعة أن سهدق يه السيقة 

ولأنّ ملك الجار متصلٌ بالملكِ المبيع؛ بدليل: أنَّ موضع الحائط 
الحاجز بين الدارين مبيعٌ» وقد انَصل ذلك بملك الشفيع؛ فأشبه الشريكين 
ما كان [ملك]!" كل واحدٍ منهما متصلا بملك الآخر؛ كانت الشفعة واجبة 


لكل واحد منهما. 
ودليلنا: 


ما روى عبد الملك بن الماجشون وأبو عاصم النبيل عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله كه قضى 
ع 
بالشفعة فيما لم يُقسمء فإذا قُسم ووقعت الحدود فلا شّفعة»©. 


(1) زيادة من (ع). 

(2) رواه ابن ماجه (2497) عن محمد بن يحبى وعبد الرحمن بن عمر» كلاهما عن أبي عاصمء ورواه 
البيهقي (1564) من طريق إبراهيم بن عبد الله وسليمان بن داود» كلاهما عن عبد الملك بن 
الماجشون. به» بمثله» ورواه مالك في الموطأ (2633) عن سعيدين المسيب وأبى سلمة مرسلاء ورواه 
البخاري (2257) (2495) من طريق معمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر. 
وقال البيهقي ني الكبرى (11571) -بعد أن ذكر الاختلاف على ابن شهاب في إسناده وإرساله 
وذكر صحابيه--: «فالذي يعرف بالاستدلال من هذه الروايات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك 
في روايته عن أبي سلمة عن جابر عن النبي يَكَه كما رواه عنه معمر وصالح بن أبي الأخضر 
وعبد الرحمن بن إسحاقء ولا في روايته عن سعيد بن المسيب عن النبي يَكيةِ مرسلاء كما رواه عنه 
يونس بن يزيد الأيلي» وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة» فمرة أرسله عنهماء ومرة 
وصله عنهماء ومرة ذكره بالشك في ذلك. والله أعلم». 


وروى ابن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة: 
«أنَّ رسول الله يك قضى بالشّفعة فيما لم يُقسمء وأيّما مال قُسسم وَارَتّ عليه؛ 
فلا شفعة فيه)©. 

وروى ابن جُريج عن الزهري [عن سعيد]© [وأبي سلمة]© -أو 
أحدهما- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله [َكِ: إإذا فُسمت]# الأرض 
وَحُدَّت؛ فلا شفعة فيها»6. 

ووجه الاستدلال من [هذه الأخبار]© من ثلاثة أوجه: 

أحدُها: أنه بجعل جنس الشفعة فيما لم يُقسم؛ فلم تبقّ شّفعة في غير هذا 
النوع» فكان كقوله: «لا شفعة إلا فيما لم يُقسم). 

ومثلٌ ذلك إذا قلنا: «المّلك لله)؛ يريد به إثبات الملك له ونفيه عن غيره» 
وكذلك: «الفصاحة للعرب»» وما أشبه ذلك. 

والثاني: دليلٌ الخطاب؛[وهو أَنَّه]” لَه علّق الشفعة بعدم القسمة دلّ على 
اتفائها مع وجودها. 


(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (11571))» من طريق عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق به» 
(2) زيادة من مصادر التخريج يقتضيها السياق. 

(3) خرم في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(4) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(5) أخرجه أبو داود (15 35): من طريق ابن إدريس عن ابن جريج به بمثله. 

(6) خرم في (خ))» والمئبت من (ع). 

(7) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


والغالث: نصّه على أنه إذا وقعت الحدوذ فلا شفعة. 

عه او ق بالشّفعة؛ أصله : الجار المقابل. 

وَلأنَّ كل شفعة د تنستحق بالشركة انها 0 بالقَسم2؛ أصله: إذا كانت 
دارٌ بين ثلاثة؛ إن لكل واحد منهم الشّفْعة فيما يبيع شريكه [و/ 404]؛ فإذا 
[قسموها]©, وحصّل باب أحدهم في الوسطء وباب كل واحد مِن الآخْرَين 
في الطرفء ثم باع صاحب الطرف؛ فإِنَّ الشّفعة لصاحب الوسطء ولا يكون 
لصاحب [الطرف]© الآخر شفعة فيما يبيعه صاحب الطرف الآخرء وقد 
كانت له شفعة في هذا المبيع قبل القسمة» وإِنّما سقطت بالقسمة. 

٠ 7 8‏ 01 2 7 ع 2 
وإذا ثبت هذا؛ فقوله: «الجار أحقّ بصّقبه)©» ليس فيه بيان ما هو أحق به. 
ع ع0 2 

فعندهم: أنه أحق بالشفعة. 

وعندنا: معاونته على ما يَعرض له. والعرض عليه إذا أراد البيع. 

ويُمكن أذذيكوك آراة يفار «القرديك تلجع ريه ايان الكتزواف ساون 
«جارًا» في اللغة» وتسمى زوجة” الرجل «جارة» لاشتراكهما في البيت. 
(1) طمس في (خ). والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (بالقسمة). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) زيادة من (ع). 
(5) رواه البخاري (69727). 
(6) في (ع): (للمقارنة). 


(7) في (ع): (زوج). 


رحا لرسَالةَ لال إِيَ ري دِألقَيْرَوَايَ 


وهر اقذر تطعا وووة لجان انحل يلف ارا 

وما رّووه مِن قوله: «الخليط أحقٌ مِن الشفيع)7")؛ فظاهرٌه يُوجب أن 
الخليط ليس بشفيع؛ و[هذا]© لا يقوله أحدء وتّحمله على أنه أحقٌ بالعرض 
لك 


4. 


[وقياسهم؛ ينتقض بالجار المقابل]9. 

ثم المعنى في الشريك: أَنَّهِ يدفع ضررا مستحقا عليه [وَجَبَ© للمشتري» 
وليس كذلك]© الجار. 

واستدلالهم؛ غير صحيح» لأن المتلاصتة راك ميال [ليست مِن معنى 
المخالطة]© بشيء؛ لأنَّ المخالط ليس له أن يُوتد وتدًا في خلطته" إلا بإذن 
شريكه. والجار له أنْ يفعل في ملكه ما شاءء ويتصرف كما يختار أن يتصرف. 

وَعلن نهم يوجبون الشفغة للنجار المتابل؛ وهذا العغق معدو فيه 


وبالله التوفيق. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 6). 

(2) طمس في (خ).» والمثبت من (ع). 

(3) خرم في (خ»» والمثبت من (ع). 

(4) في (ع): (وتجب». والمثبت أليق بالسياق» وينظر المعونة للمصنف (2/ 1270-1269)» وفيه: 
«وهو أن يطالب المشتري الشريكٌ بالقسمة؛ فيلزمه ذلك. فيدخل عليه الضرر». 

(5) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) في (ع): (حائطه). 


مسأل 
قال -رحمه ألله-: 
٠‏ 0 5 .- 2 8 ّ 

(ولا في طريق, ولا عرصة" دار قد قيسمت بيوتهاء ولا في فحل نخل أو بئر 
إذا قسِمَت [البّخْل ]© أو © الأرض). 

قال القاضى حر حمهة الله -: 

وهذا لأنّ الطريق وعَرْصة© الدار تبعٌ لأصل لا شّفعة فيه؛ لأنَّ الدار إذا 
٠. 4 5 2‏ 0-4 5 5007 0 0 5 ىو 
قسمت بيوتها فقد تركت هذه العرصة مرتفقا لأهلها وأصلها مقسوم؛ فلم 

فَأمّا البتر وفحل النخل؛ فَإنّهِما إن" كانًا في أرض غير مقسومة ففيهما 
الشفعة؛ لأنْ في أصلهما الشفعة فهما© تبعٌ لها. 

وإِنّ كانت الأرض قد قُسمت؛ فلا شفعة في البثر ولا في الفحل؛ لأنَّ عينه 
لا شفعة فيه» إذ" لا يصحٌّ قسمه» ولا هو متصلٌ بأصل تجب الشفعة فيه 
(1) في (ع): (ولافي عرصة). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع):(و). 
04( العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة. ليس فيها بناء»ء سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيها. اتاج 

العروس (18/ 29)] 
(5)قي (): (إذا). 


(6) في (ع): (لأنّهما). 
(2) في (ع): (إذا). 


عَيَعلرْسَالِلِق ري داَلمَيروَاقةِ ‏ 
فيكون تابعا له. والله أعلم". 


قال - ر حمه الله : 
5 1100 ع و 3 
(ولا شفعة إلا ني الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر). 
قال القاضى -[رضى الله عنه ]-: 
وهذا كما قال؟ لا شفعة في شىء سوى ما ذكره؛ لا من العروض» ولا 
الحيوان» ولا العبيد» ولا غير ذلك. 
0 2 و 4 
هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 
04 1 7" 2 
وذكر خلافٌ شادً؛ أن فى ذلك الشفعة©4. 
ع اع 
والأصل فيما قلناه: 
.4 | 2 
قوله يَكَِ: «الشفعة فيما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شّفعة)» ورُوي: 
لعا 3 
(وصرّفت الطْرّق»5!؛ [فأخبر ]» عن محل الشفعة» وهو ما ينقسم" وتقع فيه 
(1) نقله الفاكهانٍ في شرح الرسالة (5/ 375). 
(2) ينظر: المدونة (4/ 216)» والحجة على أهل المدينة للشيباني (3/ 67)» واللباب في الفقه 
الشافعي لابن المحاملي (ص: 264). 
(3) ينظر: المحلى لابن حزم (9/ 83-82). 
(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة 801/ ب-أزهرية]. 
(5) رواه البخاري (2257). 


(6) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(7) في (ع): (يقسم). 


الحدود؛ فدلّك) ذلك على أنه [لا شفعة فيما]© سواه. 
ولأنّه مما يُنقل ويُحوّل؛ كالذهب والفضة. 
والفرق ثيرة ذلك [ ومن الأرضص]©: [وجود ]© الضرر في الشركة في 
الأرض على وجه الدوام» وأن التخلص [مِن ذلك لا يُمكن]© إلا بضرر 
يَلحق الشريك؛ وسائرٌ العروض بخلاف ذلك. 
فصل: 
[واختلف ]6 قول مالك في الثمار؟؛ فعنه7) روايتان: 
إحداهما: ثبوت الشفعة©. 
والأخرى: سقوطهاء وهو قولٌ المُغيرة وعبد الملك©. 
فوجه الأولى: أنّها(10) متعلقة -مِن غير صنع 1" آدمى- بأصل تجب فيه 
(1) في (ع): (فدلٌ). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (خ): (وجوب». والمثبت من (ع). 
(6) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (فعنه فيه). 
(8) ينظر: المدونة (4/ 216). 
(9) ينظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد (4170)). 


(10) في (ع): (وهو أنّها). 
1 )ف (ع): (معلقة بغير صنيع). 


شَرَلرْسَالةَ لجل إن ري دِألميْرَوَاي سب 
الشعة تحاف فيه بيو المشاركة دافنة التسل بوالبكن. 

لذن القفهة تقروف لكزالة الشيدي الاك اوور ا نا 

ولا يُشبه الزرع؛ لأنّه لا يجوز بيعه ما لم يشتدّ وإذا اشتدٌ فلا شفعة فيه؛ 
لأنّهِ يسم © في الحال. 

وكذلك نقول في الثمرة المستجدة: وَإِنّمَا الشفعة فيما يحتاج إلى تبقيته: 

ووجه الثانية: قوله [./ 05+ وكل: «الشّفعة فيما لم يُقسمء فإذا وقعت الحدود 
فلا صفْعة70؛ فأخير عن محل الشّفعة وهو الأرض دون غيرها. 

ولأ الشقعة قدا يدوم فيه العبررة وعد تعدو فى الكناز لأنها تند عن 
قرب ولايدوم أمرها. 

خا 

قال -رحمه الله-: 

(ولا شفعة للحاضر بعد السنة» والغائبُ على شفعته وإِنْ طالت غَيبته). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

وعنه في الحاضر رواية أخرى: أنه لا تنتقطع شّفعته إلا أَنْ يظهر منه ميد 


على قطعهاء أو يأتي عليه من الزمان ما يُعلم أنه تارك للشفعة©. 


آ ا 


(1) في (ع): (والضرر في ذلك). 

(2) في (ع): (ينقسم). 

(3) رواه البخاري (2257). 

(4) في (ع): (وهي). 

(5) ينظر: المدونة (4/ 2217 255). 


نرت ضر قار كو اشهسن مق أن ل الشقعة إن طليالة: 

وعند© أبي حنيفة: أَنّها على الفور؛ كالردٌ بالعيب» فإِنْ وقف عن© 
المطالبة مها مع علمه وقدرته بطلت#©. 

فدليلنا على أَنّها ليست على الفور: 

قوله يكِِ: «الشفعة فيما لم يُقسم»5؛ وهذا يوجب ثبوتها فيه أبدا ما لم يقَم 
دليل: 

ولآن حق المطالبة حقّ للشفيع» والأصل: أن كل مَنْ له حقٌ فهو مخيّر في 
المطالبة به؛ أيّ وقت شاء واختار. 

هذا أصلّ بُنى© عليه هذا الباب؛ فلا ينتتقضص”" بأعيان المسائل التى قامت 
عليها الآدلة. 

ولأنَّهِ حق فيه [استيفاء مالٍ لم]© يكن فيه تفريط أو تدليس؛ فلم تجب 
المطالبة [به]© على الفور؛ أصله: [المطالبة بالديون]29. 


() ينظر: النوادر والزيادات (11/ 186-185). 

(2) في (ع): (وعن). 

(3)في (ع): (على). 

(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة (3/ 1 8)» والتجريد للقدوري (7/ 3443). 
(5) رواه البخاري (2257). 

(6) في (ع): (بنينا). 

(7) في (ع): (ينقض). 

(8) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(9) زيادة من (ع). 

(10) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


رسال لابن إن درواي س 
وقولنا: «لم يكن فيه تفريط أو تدليس»؛ احتراز!» من الردٌ بالعيب. 
ولأنَ على المشتري [ضرراآ© في المطالبة بالشفعة على الفورء لأنَّه قد 
يحتاج إلى بيع ما يحصل به الثمن» وذلك يقتضي مهلة يُمكن فيها. 
وكذلك فقد يكون المشتري عَمر الشّقص فيكون له فيه [قيمة]© العمارة» 
ويتعذر على الشفيع قَذّر قيمتها لوقته)؛ والضرر غير جائز. 
فإن قيل: فكذلك كونه على التراخى فيه ضرر على المشتري لأنَّه 9) يريد 
أن يتصرف في ملكه بالعمارة والإجارة والهدم والبناء» ولابدٌ من وقت. [ولا 
يدري هل ]© يستقر له [أم]7 يؤخد منه؟ 
قيل له: هذا يسقط من وجهين: 
أحدهما: أنه لا ضرر [عليه]© في ذلك؛ لأنّهِ إذا أراد هذا رفم الشفيع إلى 
الحاكم؛ فَإمّا أخذ وما ترك» فإذا© لم يفعل ذلك؛ كان هو الجالب على نفسه 
الفجوو 
(1) ني (ع): (احترازا). 
(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (خ) ما صورته: (فيه)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (وزن قيمتها لوقتها). 
(5) زاد في (خ): (لا)» والمثبت من (ع). 
(6) زيادة من (ع). 
(2) في (خ): (أمر)» والمثبت من (ع). 
(8) زيادة من (ع). 
(9) في (ع): (وإذا). 


فإن يز لالداة#جمق بيزاق الإزالة الضاروه لكان كان :لقو له زع 81 
التراخي؛ أصله: خيار الردٌ بالعيب. 

قيل له: خيار الردّ: هو خيار في الترك أو الردٌّه وخيار الشفيع©: هو خيار في 
الترك أو الأخذ؛ فهو أشبه بالديون. 

ولأنَّ خيار الردٌ بالعيب يتعلق بإمساك حيٌّ الغير أو التصرف فيه؛ وذلك 
غير جائز إلا مع إسقاط حقٌ الردٌ. 

فإن قيل: إِنَّ الشراء يوجب انتقال الملك إلى المشتريء فإذا" سَكَتَ 
الشفيع عن المطالبة كان ذلك رضًا منه بإسقاط حقّه. واختيارا لتقرر© ملك 
المشتري. 

قيل له: إن" سُلَّم هذا؛ فليس فيه خلافناء وهل يكون إمساكه عن المطالبة 
رضًا منه أم لا؟ وهل هذه إلا كقولٍ من قال: (إِنَّ مَن حَلَّ له دين فسكت عن 
المطالبة به كان ذلك رضًا منه بمهلته لمَن هو عليه؛ لأنّه لولا ذلك لكان 
(1) في (ع): (إنه). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (الشّفعة). 
(4) في (ع): (و). 
(5) في (ع): (فلمًا). 


(6) في (ع): (لتقرير). 
(7) في (ع): (ومن). 


عَرَحالرْسَالةِ لجن إْيَ ري دِالمَيْروَايَ س 
مطالبه)»؛ فإذا كان هذا باطلا؛ فكذلك ما قالوه. 

[فصل: 

وجه]© قوله: (في الحاضر: إِنَّ حدَّه سنة)؛ فلأنّه إذا ثبت أَنْ المطالبة ليست 
على [الفور كان]© حكم الأجل القريب يجري مجرى الفور. 

وربما كان له عذر في إمساكه [مِن أجل ]*) محل" الثمن» وقيمة عمارة إن 
عَمر المشتري» فيخاف [متى]© طالب أنْ يقال له: «ادفع الثمن وقيمة 
العمارة»؛ ولا يحضر” ذلك» بل له الغلة ينتظرها والثمرة يبيعهاء وما أشبه 
ذلك؛ كان أؤْلى الآجال بأن© تحدّ له السنة» [لأنّها] تجمع كل هذا؛ مما 
فيه إزاحة" علله في الصبر عليه والانتظار والإمهال» وغير ذلك. 

وقد ججعلت في الشرع حدًا لعدة أحكام منها: 

أجل العئين. 
(1) في (ع): (يطالبه). 
(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (تعجل). 
(6) في (خ): (من)» وفي (ع): (مطالب)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(7) في (ع): (يحضره). 
(8) في (ع): (أن). 
(9) في (خ): (لأنّه)؛ والمثبت من (ع). 


(0) (ع): (إراحة). 


ومنها: [و/ 6ه4] الأدواء الثلاثة!" في الرقيق في بيع العهدة. 
ومنها: طول إقامة البكر عند الزوج في سقوط الإجبار عنها. 
فكذلك في هذا الموضع. 
ووجه رواية التأبيد: 
قوله [يَللةِ]: «الشفعة فيما لم يُقسم)2؛ وهذا على وجوبه. 
وقوله: «الشريك أحق به00©» ولم يُعلّقَ ذلك بمدة محصورة. 
1“ و 
ولأنه استيفاء ملك© فلم يبطل بترك المطالبة؛ [كأروش ]© الجنايات. 
ولا يلزم عليه الرد بالعيب؛ لأنّ العوض مستحكقء وهو ما في" مقابلة 
الجزء الغائب. 
فأمّا (الغائب فإنه على شفعته)؛ والدليل عليه: 
قوله وَكِِ: ايتتظر بهاء [وإِنْ]© كان غائبا»©. 
[و]"الأنّه معذور؛ لأن تركه المطالبة لغيبته. 
(1) في (ع): (الثلاث). 
(2) رواه البخاري (2257) . 
(3) رواه ابن ماجه (2498) من حديث أبي رافع مرفوعاء وفيه: «الشريك أحق بسقبه ما كان)» وهو 
في صحيح البخاري (6978) بلفظ: «الجار» بدل: «الشريك». 
(4) في (ع): (مال). 
)5( في (خ): (على روس)ء والمثبت من (ع). 
(6) في (ع): (هوفي). 
(7) في (خ): (فإن)» والمثبت من (ع)» ومصادر التخريج. 


(8) تقدم تخريجه (ص: 6)) وهو تتمة حديث: «الجار أحق بشفعة جاره). 
(9) في (خ): (أو)» وليس في (ع)» والمثبت أليق بالسياق. 


- 
ولأنَّه لم يعلم. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وعُهدة الشّفيع على المشتري). 

قال القاضي حرحمه اللّه-: 

وهذا كما قال؛ عهدة الشفيع على المشتري دون البائع» ودّركّه في 
الاستحقاق لازم" للمشتري» ويرجع الشفيع عليه بالثمن» ويرجع المشتري 
على البائع بالشمن؛ وسواء أخذ الشَّقص قبل قبض المشتري إِيّاه أو بعده» في 
حياة المشتري أو بعد موته. 

هذا قولناء وقول الشافعي©. 

وعند أبي حنيفة: أنَّ الشّفعة تُؤخذ من البائع ومن المشتري؛ فالعهدة على 

فإنْ [أخذت مِن المشتري]©؛ فالعهدة على المشتري. 

إن أخذت مِن البائع؛ فالعهدة على البائع©. 


(1) في (ع): (ولازم). 
(2) ينظر: المدونة (4/ 218)» والأم (8/ 246). 
(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) ينظر: الأصل للشيباني (9/ 222). 


[وذهب ابن أبي]” ليلى: إلى أن عهدة الشفيع على البائع بكلّ وجه©. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة بأن [قالوا]©: 

لأنَّ الملك ينفسخ فيما بين البائع والمشتريء ويتتقل الملك إلى الشفيع 
من جهة البائع؛ بدليل: أنَّ ملك المشتري زال قبل أن يقبضه بغير فعل منه؛ 
فكان كهلاك المبيع فيما يصحٌ هلاكه. ْ 

وقد ثبت أنَّ هلاك المبيع قَبْل القبض [يُوجب] فسخ ملكِ المشتري. 

ولأنّ حقٌّ المشتري متأتر عن حقٌّ الشفيع» وح الشفيع متقدّم© عليه؛ 
بدليل أنَّ الشّفعة تجب بنفس خروج الشَّقْص مِن ملك البائع قبل دخوله في 
ملك المشتري. 

وإذا ثبت ذلك؛ حصل المبيع مُستَحقًا من يد البائع [بسبب متقدّم على 
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حقٌ المشتري فوجب أنْ يفسخ الملك؛ أصله: إذا [أقام]© الرجل البينة أنه 
ابتاعه مِن يد البائع |" قبل المشتري. 
تل د كر كم : : 

ودليلنا هو أن نبين أن الشفعة ماخوذة من ملك المشتري دون البائع؛ وذلك 
(2) ينظر: الأوسط (10/ 492). 
(4) في (خ): (بوجه)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (مقدم). 
(6) في (ع): (قام)» والمثبت أليق بالسياق. 


(7) زيادة من (ع). 


تَرَحالرْسَالَة ليل إِيَ رس ِمْوَي س - 
أنَّ المبيع يحصل في ملك المشتري بنفس العقد إذا كان مُطلّقا من غير شرط 
خيار» فإذا قال البائع: «بعت»» وقال المشتري: «قَبلتٌ)؛ فقد خرج مِن ملك 
البائع» ودخل في ملك المشتري من غير مراعاة لقبض. 

فلو تلفَ عَقِيبٍ هذا القول لكان مِن المشتري» ولم ينفسخ بترك القبض. 

وإذا صمح ذلك وكان الشفيع لا يس يستحق الأخذ إلا بعد حصول الإيجاب 
مِن البائع والقبول مِن المشتري؛ فقد صم أنه يأخذه مِن المشتري بعد تَمَررٍ 
تلك عليه فبنجي أن تكوة الغهادة عن المشتري؛ لآله ماود منه بعد ثبوت 
ملكه عليه. 

أنه فك كيت أن ها يخم نم تؤيادة 111" اتناء بعد العقد 6001 يكون 
للمشتري؛ ودلّ ذلك على أنَّ السّقص ملك له. وأنَّ ملك البا؟ منتفي عنه. 

وإذا ثبت ثبت هذا؛ فدليلهم الأول غير مُسلَّمِ على أصولنا؛ ليما يناه من أن 
الملك م مُتقرّر للمشتري بنفس العقد وإِنْ لم يقبضه. وأنَّ هلاكه يكون منه. 
ولا يفسخ به العقد؛ فزال [ما قالوه]©. 

وادّعاؤهم 0 3 عل القع علي العدري: غلطٌ؛ لأنّهُم إِنْ أرادوا 
أن الشفيع ](' يستحق ق الأخذ بالنضسة يفن فول البائع : «ابعت» قبل قول 


(1) في (ع): (و). 
(2) في (ع): (فإنه). 

(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (خ): (بعدم)» والمثبت من (ع). 
(5) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


سب راغي عب لوق تلراوي 
المشتري: «قبلت»؛ فذلك غير صحيح, لأنّ السّقص لا يخرج مِن ملك 
البائع بنفس الإيجاب ما لم يحصل [قبول ممّن ]2 أوجب له. 

فإذا قال المشتري: «قبلت»؛ فبنفس هذا القول -مع تقدم [,/:0+] 
الإيجاب- قد دخل في ملكه» وبنفس حصوله في الملك قد ثبت للشفيع حقٌ 
المطالبة. 

فكيف يُمكن أنْ يقال: إِنّه مستحق بسبب متقدم» وسبب استحقاقه ليس 
بمصاحب فضلا عن أن يكون متقذما. 

ولا يُشبه هذا إذا ثبت بالبينة [تقدّم]© بيع البائع السّقص قبل بيعه مِن 
المشتزى 4 لاله إذا كان قد باعه فالابتياع الثاني [لم]© يدخل في ملك 
المشتري؛ لأنَّ البائع باعه ما لا يملكه؛ فلا نقول: «إنَّ العقد انفسخ». بل 
نقول: لوقع مفسوخا). 

وفي مسألتنا: باعَ البائع ما يملكه» وبقبول المشتري ما أوجبه له دخل في 
ملكه ثمَّ استحق الشفيع الشفعة. 


د 0 
وما ذكرناه دليل على فساد قول ابن أبى ليلى». 
() طمس في (خ)»؛ والمثبت من (ع). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
() طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) أن عهدة الشفيع على البائع بكلّ وجه. 


شَرَ حا لرسَالَة لهي إْيَ رَيْدِالمَيرَوَايةَ ‏ 

ولأنَّ الشفيع يبتاع مِن المشتري ما تقر ر ملكه عليه فكانت عهدته عليه؛ 
أصله: لو باعه من أجنبي. 

ولأنَّ عهدة الاستحقاق تلزم مَن تتوجه عليه عهدة العيب» فلمّا كان ذلك 
لازما للمشتري؛ فكذلك الاستحقاق. 


قال -رحمه الله-: 

(ويُوَقّف الشفيع؛ فإمّا أخذ, وإمّا ترك). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا لأنَّ المشتري يريد التصرف فيما اشتراه بالبناء والهدم والغرس 
وغير ذلك مما يتصرف الملا في أملاكهم, فلا يأمن أَنْ يُوْخذ الشّقص منه 
بالشّفعة؛ فله أنْ يُطالب الشفيع بالأخذ أو الترك ليقع تصرفه فيما يعلم أنه 


قال -رحمه الله -: 

(ولاتُوهب الشّفعة ولاتُباع). 

قال القاضي -[رضي الله عنه | -: 

وهذا لأنّ الشّفعة إِنّما جُعلت للشريك لإزالة الضرر عنه؛ بأن يدخل!) 


(1) في (ع): (لا يدخل). 


عليه مَن لا يعرف شركته. ولا يختير معاملته(". 


وربما [طالبه بالقسمة]©» واحتاج إلى استئنافٍ مَرافقٌ؛ فيلحقه في ذلك 


ضرر؛ وهذا معنّى [يختص بالشريك]© دون غيره فلم تجز هبته ياه ولا 
بعتلا الاير كدفليها الى غيرة وإ نما ملك أن تملكة ب ا 


ولأنا إذا تفن بقطغ بحته ون تملت القفمىء كان الشتري الى لفوت 
ملكه عليه. ْ 

قال -رحمه الله-: 

(ونُّقسَم بين الشركاء بقدر الآنصباء). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا قولنا وقول الشافعي©. 

وله" قول آخر: أنّها على عدد الرؤوس©. 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [81/ ب- أزهرية]» والفاكهانٍ في شرح 
الرسالة (5/ 1 38). 

(2) خخرم في (خ»» والمثبت من (ع). 

() خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) في (ع): (إياها). 

(5) في (ع): (بنفسه). 

(6) ينظر: المدونة (4/ 215)» والحاوي الكبير (7/ 256). 

(7) في (ع): (وللشافعي). 

(8) ينظر: الأم (5/ 6). 


مَرَالرْسَالةَ لان أي ري دِالقَيْرَوَانَ ‏ 


وهو قول" أبي حنيفة©. 
واستدلوا لذلك بأن قالوا: لمَّا وجب في العتق القيمة على عدد الرؤوس 
كذلك في الشّعة؛ لأنَّ الشفعة 5 تمض باللشرك ف هما أن الدق ندري الوه 


نصيب الشريك بالشركة. 

ا ري ري او ا 
أغيلة إذا اتققت ل القارم 

ولأنّ الشّفعة تُستَحَقٌ بأصل الشركة لا بمقدارهاء فالشريك بالثلث مساو 
للشريك بالثلثين [في]© الملك الذي هو سبب الاستحقاق؛ فلم تكن له مزية 
ل 


ولأنْ رجلين لو جرحًا رجلا؛ جَرحَه أحدهما جرحة واحدة والآخر مائة) 
ثم مات لَتساويا [بالتماثئل]© فيما يلزم كل واحد, وإِنْ تفاضلا في المعنى 
الذي ب يستحق [به]) عليهما القَوّد أو الدية؛ كذلك الشركاء ف الم 

ودليلنا: 

أن الشفعة شك تاه بالملك؟ فرعب أن يكون فغكر] بالملك لا بعد 
المُلّاك؛ أصله: غلة الدار» وكسب العبد. 

(1) في (ع): (مذهب). 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 358). 
(3) ني (خ): (و). والمثبت من (ع). 

(4) زيادة من (ع). 


0) زيادة من (ع). 


سس براض جز ( لوف يلوي 

ولأن مرافق الأموال تتنوع على حسب مقادير أملاك الشركاء في القلة 
والكثرة؛ كالربح في التجارة» وأجرة المساكن وغير ذلك. 

ولأن الشفعة مستحقةٌ لإزالة الضرر المتأبد لولاهاء ولا يمكن إزالته بحقٌّ 
واجبء وهو أنْ يطالب المشتري الشريك بالقسمة فيلزمه [ذلك]!" فيدخل 
عليه الضرر مِن وجوه منها: 

00 قيمة نصيبه إذا قَسم [و/ 408]. 

ولزوم أجرة القسّام. 
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[واستحداث]© مرافقٌ [أخر]©. 

وزيادة مؤونة. 

ووكنناهذا الفورويهز غله على حي شلك لآن الداز إذا ميف 
تقسطت مؤونة البناء 2 القسمة6 على قدر الملك لا على [قدر الرؤوس]©6؛ 
وإذ كانت" الشفعة لتيعقة ليذ روعت أن سكف قد البلك 4[ لذن هذا 
(0) زيادة من (ع). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (مؤنة). 
(5) في (ع): (فقسطت مؤنة البناء بالقسمة). 
(6) طمس في عدة مواضع في (خ) من هذا الوجه. والمثبت مِن (ع)» واكتفينا بوضعه بين معقوفين دون 

التنبيه عليه في الهامش. 


(7) في (ع): (فإذا كان). 


رسال لهل إن رَيْوِأَلقَيرَوَايِ سب 
الضرر [إذا وَجد] تقسّط!) بحسب الملكء وكذلك إذا رُفع. 

وإذاثبت هذا: 

[فقياسهم على العتق لا تُسلّمه] على إحدى” الروايتين. 

وق [الروواية]#الأعرى:[«الفميل نتوين | الشفعة سناو | الترن 
بوقوع قليل الحرية وكثيرها. 

والشفعةٌ [يختلف الضرر] فيها بالقلة والكثرة على ما بيّناه والمعنى فيه 
إذا تساوت [أنصباؤهم] تَسَاوِيهم في مقادير الملك» أو لاستوائهم في الضرر 
[الذي يلحقهم بترك الشّفعة» وبخلاف] ذلك إذا اختلفت أنصباؤهم. 

وقولهم: «[إنَّ] الشّفعة [تُستحق] بأصل الشركة لا بمقدارها»؛ فهذا لا 
يمنع أن تكون حال الانفراد مخالفة لحال [المزاحمة] والاكتزاك» وآن يعن 
في أحد الموضعين مقدار الجلكء [وإِنْ لم] يُعتبر في الموضع الآخر. 

وأا الرجلان يجرحان رجلا [فيموت؛ فإِنَّ] الذي أوجب عليهما [القَوّد] 
أو الدية فهو ما حدث عن فعلهما مِن خروج [الروح]» مع [تجويز أن] تكون 
[الروح خرجت] عن فعل أحدهماء أوعن [فعلهما] على حدّ واحدٍ؛ [إلا أن 
الظاهر تساويهما] في ذلك؛ فتساويا فيما يجب عليهما [بذلك الفعل. 

وفي الشّفعة بخلاف] ذلك؛ لأنَّ ما به يستحقونها -وهو الملك- فهه» 
(1) في (ع): (تقسطت). 
(2) في (ع): (أحد). 


(3) زيادة من (ع). 


(4) في (ع): (وهم). 


[متفاوتون] فيه» والله أعلم [بالصواب]2. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا تتم هبة [ولا صدقة ولا حُبس] إلا بالحيازة2؛ [فإن مات قبل] أن 
تُحاز عنه فهو ميراث» إلا أن [يكون] ذلك في المرض؛ فذلك نافد [من 
الثلث إِنْ] كان لغير وارث). 

قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 

ما ([الهبة] والصدقة): فلا خلاف في جوازهما وثبوت حكمهما في 

الشرع. 

والأصل في ذلك: 

قوله عرَّ وجل : مهيمر الْمَدَِآلِِحسَنٍ وَإِسآي ذى اش #لسر: 1:٠‏ 

وقوله [تعالى ذكره]: 50 حْبَهء ذو أَلْفْرَقَ #الآية [البقرة 172]. 

وقوله يَكه: «مبادوا تحابوا©)6. 


(1) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (بحيازة). 
(3) في (ع): (فهو له). 
(4) في (ع): (تتحابوا). 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (ص: 208)» من حديث أبي هريرة» وقال ابن حجر في التلخيص 


الحبير (4/ 3-1982 198): (إستاده حسن». 


رسال لجل إِي رَيْوِالقَيرَوَايَ س 

وقوله: الو أمدي إِليّ كراع لقَيلت27. 

وماروي: «أنّهِ وكِةِ كان يَقبّل الهديّة ويثِيبُ عليها»©. 

وقوله: "لا يحلٌ لواهب أَنْ يرجع في هبته؛ إلا الوالد» فيما يهبه لولده؟5. 

وقوله: «الراجع في هبته كالراجع في قيته©. 

وحديث النعمان بن بشيرء وقوله [ك]: «أكُلَ ولدك نحلته [مثل 
هذا؟ ]7)©, 

وقول أبي بكر لعائشة [رضوان الله عليهما]: (إني كنت نحلتك جدّاد 
عشرين وَسَقا)©. 

وقوله يَكِِ في الصدقة: «اتّقوا النار ولو بشقٌّ تمرة»9". 


(1) في (ع): (قبلته). 

(2) رواه البخاري (5178). 

(3) رواه البخاري (2585). 

(4) في (ع): (الواهب). 

(5) رواه أبو داود (3539) والترمذي (1299) والنسائي (3690) وابن ماجه (22377» وقال ابن 
أبي زيد في الذب عن مذهب مالك (2/ 560): احديث صحيح». 

(6) رواه البخاري (2621) ومسلم (1622)) بنحوه. 

(7) زيادة من (ع). 

(8) رواه البخاري(2586) ومسلم (1623)» واللفظ له. 

(9) رواه مالك في الموطأ (2783): ومن طريقه البيهقي في الكبرى (11948).» به بمثله في سياق 
طويل» قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 215): لابإسناد صحيح». 

(10) رواه البخاري (1417))» ومسلم (1016). 


وقوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنَّى)0. 

وفيه أخبارٌ كثيرة. 

ولاخلاف في ذلك. 

فأمًا الحسس: فمختلف في جوازه. وله ألفاظ ثلاثة وهي: «الوقف) 
و«الحبس» [و]© «الصدقة». 

فأمّا الوقف: فَإنّه لايكون إلا حرام مؤبدا. 

وَأمّا الحبس: فقد يكون محرّما وغير محرّم» فإن عل مُحرَّما جاز. 

كذ تلفق ذلك فتحر تذكزه ونين وه مانتحله: 

فصل: 

الحبس والوقف عندنا صحيح جائز" يلزم من غير حاجة إلى كم حاكم به. 

وبه قال الشافعي6. 

والمشهور عن أبي حنيفة وأصحابه: منع الوقفء وأنَّه غير جائز؛ إلا أن 
أصحابه -ني هذا الوقت- يمنعون مِن إطلاق ذلكء ويقولون: هو جائز©, 
ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين: 
0 رواه البخاري (1426). 
(2) زيادة من (ع) أنسب بالسياق. 
(3) في (ع): (محرما). 
(4) في (ع): (جائز صحيح). 


(5) ينظر: الأم (5/ 125-121). 
(6) ينظر: الحجة على أهل المدينة (3/ 46)» ومختصر القدوري (ص: 128-7). 


أو بأن [يُوصي]) به في مرضه أن يُوقفه بعد موته فيصح. 
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وإقتاعن المتحة هو أن تصلن تيه 

واستدل عنه©: 

بما رواه ابن عباس ذال عا له قال: رلا بعل ة النساء)3)؛ 
بما رواه اس 2 سور 

الحبّس 1/721] بعد ذلك. 

ذا الاسناد أَنَّه كل [و/ 409] قال: «لا حبس [عر. ]© فرائض الله [تعالى ]0 6. 
ومبد 3 وميك ٠.‏ عن عرائص 
[قالوا]©»: وروي عن شريح أنه قال: «جاء محمد يَكلِِ بإطلاق الحبس)7. 

(2) في (ع): (عليه). 

(3) رواه البيهقي في الكبرى (11908-11906)» من طريق ابن لهيعة عن أخيه عيسى عن عكرمة 
عن ابن عباس بهء بمثله» ونقل عن الدارقطني قوله: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه» وهما 
ضعيفان»» قال البيهقي: «وهذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي». 

(5) هي رواية للحديث قبله. 

(6) في (خ): (قال)» والمثبت من (ع). 


(2) رواه ابن حزم في المحلى (9/ 177). 
(8) رواه البيهقي في الكبرى (11910). 


قالوا: وروي عن عبد الله بن زيد أنه قال: يا رسول الله» تَصَدَّفْتٌ على أمي 
بصدقة وقد ماتت» فقال: «قبل الله صدقتكء, وعادت إليك)23. 

ومّن يذهب إلى جواز الحبس يمنع عوده إلى الحابس. 

قالوا: ولأنّه إخراج ملك لا إلى ملّاك؛ فوجب ألا يلزم؛ أصله: السائبة. 

وإذا قال: «أخرجت هذه الدار مِن ملكي». فإنَّها لا تخرج؛ فكذلك 
مسألعناة. 

قالوا: ولأنّهاا6 إزالة ملك عن المتقعة فوع آلا يزول ملكاعرة الرقة؛ 
كالعاريّة. 

والدليل على ما قلناه: 

حديث عمر [بن الخطاب -رضي الله عنه-]9 أنه قال: ايا رسول الله إِنّي 
أصبت مالا لم أُصِب أعجب إلى منه؛ وريد" أن أتصدق به فقال له: احَبّس 
الأصل وسيّل الثمرة»؛ فكتبّ: هذا ما تصدق به عمر بن الخطاب -صدقة لا 
تباع ولا تُوهب ولا تورث- على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن 


(1) رواه الدارقطني في سننه (4453-4449) من طرق عن بشير بن محمد بن زيد» وأبي بكر بن 
حزم عن زيد» وقال: اهو مرسل؛ لأنَّ بشيرًا وأبا بكر لم يُدركا عبد الله بن زيد». 

(2) في (ع): (ذهب). 

(3) في (ع): (مالك). 

(4) في (ع): (في مسألتنا». 

(5) في (ع): (ولأنه). 

(6) زيادة من (ع). 

(7) في (ع): (وإني أريد). 


؟ه مه 


َي إرْسَالَةِ اجن إن رَيْدِالمَيرَوَايةِ س 
السبيل» لا جناح على من وَلِيها أنْ يأكل منها بالمعروف»؛ الخيرا". 

فوجه الدلالة منه: أنَّهِ يكِ أَذِن له في التحبيس؛ ولالحبس ]© يقتضي 
التابنك: 

وعند المخالف: أنَّ ذلك عقد جائز أيّ وقت شاء أن يرجع فيه رَجَع©. 

ومنه أيضا أنه: ١كَنَبَ:‏ لا تباع ولا توهب ولا تورث»؛ وذلك بعد علمه 
عَليِلةٌ وإذنه فيه. 


01 و و 
وعند المخالف: أنْها تباعٌ وتوهب وتورث. 


ويدل عليه: 
قوله يَكلِِ: (إنّكم تظلمون خالدا؛ إنَّهِ حبس أدرعه9" وأعبده© فى سبيل الله71. 
فو وست- ع 8 حبس , ر 8 ٠‏ - هم 
2 
ويدل على ذلك: 


- 


نه إجماع السّلف؛ لأنَّ أبابكر وعمر وعثمان وعليًا ومعاذا وزيد بن ثابت 
وأبا طلحة وابن عمر وعائشة وحفصة وأم سلمة وغيرهم وقفوا الوقوف 


(1) أخرجه البخاري (2737) ومسلم (1632). 

(2) في (خ): (والمحبس»» والمثبت من (ع). 

(3) قوله: (رجع) ليس في (ع). 

(4) في (ع): (وفيه). 

(5) كذا في: (خ) و(ع)» وهو وموافق لمافي السنن الكبرى للبيهقي (2)7368. ولفظه في الصحيحين 
ومعظم مصادر التخريج: (أدراعه). 

(6) في (ع): (وأعيّده)» قال ابن حجر ني فتح الباري (3/ 333): وقيل إِنَّ لبعض رواة البخاري: 
وأعبده» بالموحدة جمع عبد» حكاه عياضء والأول هو المشهور. 

(7) رواه البخاري (1468) ومسلم (983)) بنحوه؛ في سياق أطول. 


المشهورة: ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم خلافٌ في ذلك207. 

وبذلك أجاب القاسم بن محمد مَن سأله عن الوقف؛ فقال: «أدركت 
الناس على ما هم عليه» -يريد: مِن فِعل ذلك © وإجازته-. 

وبذلك احتجّ مالك لما ناظره أبو يوسف بحضرة الرشيد وقال©: هذه 
أحباس رسول الله بَكِِْ وصدقاته. ينقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن» 
فقال حيغل أبوتيواتن: كان أب و حيفة يقول: إنها شين جا ف ونا اقول انها 
جائزة» ويُقال: إِنَّه رجع في الحال عن قول أبي حنيفة إلى الجوازا". 

ولأنّ حبس العقار إذا كان على وجه القربة والطاعة جاز ولزم؛ [أصله: 


إذا كان مسجدا أو مقيرة. 
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وَإن قف كلت: نه حبسُ أصل على وجه القربة»؛ فوجب ألا يفتقر 
ووو ان حاف جات 1 ألرلة] ل عورا ننه لاخا ةا 
لايفتقر إلى حكم حاكم”. 

وتويك يقولنا: «أصل» : العقار» لد امون ورف مِن العروض ممختلف فيها. 


(1) في (ع): (خلاف ذلك). 
(2) ينظر: السئن الكبرى (6/ 267-262)» ومعرفة السئن والآثار (9/ 41) للبيهقي. 

(3) في (ع): (الوقف). 

(4) في (ع): (فقال). 

(5) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 269)) والمقدمات الممهدات لابن رشد (2/ 418). 
(6) ما بين معقوفين زيادة من (ع). 

(7) في (ع): (الحاكم). 


مَيَعَالسَالة لجن إْي َي دِالقَيروَاقِ ‏ 

ولأنّهِ إزالة يلك على وجه القربة؛ فوجب أنْ يلزم بالقول» أصله: العتق. 

ونريد [به]"© في الفرع: إزالة منافع الملك. 

ولأنّه نوع مال لو أوصى به لَزم بعد وفاته» فجاز أن يلم في© حال حياته 
بفعله؛ أصله: الوصية» ألا ترى أنه لو أوصى بشيء يُدفع إلى زيدا© أو يتصدق 
31 

ويجوز أنْ يلزم في حال حياته بأن يقبضهء وكذلك بالقول إذا لم يكن مِن 
الموهوب له والمتصدق عليه تراخ أو تفريط في القبض. 

ولا يمكنهم القول بموجب العلة؛ لأنَّ حكم الحاكم ليس بفعل 

ولأنّه إزالة ملك إلى غير مالك قدا صّرف منافعه إلى وجوه المعروف 
والقرب؛ فأشبه إذا جعل عَرْصته”" مقيرة أو مسجدا. 

ولأنَّها» إخراج ملك إلى الله تعالى تصحٌ الوصية به؛ فأشبه العتق وعقد 
الجسور وبناء المساجد. 


(1) زيادة من (ع). 
(2) قوله: (في) ليس في (ع). 
(3) ني (ع): (من يريد). 
(4) في (ع): (تراخ ما و). 
(5) في (ع): (مع). 

(6) في (ع): (في). 

(7) في (ع): (عرصة). 

(8) في (ع): (أو لأنّه). 


ونريد بكلٌ هذا: إخراج المنافع عن الملك؛ لأَنَّ نفس الرقبة عند أصحابنا 
على [و/410] ملك الواقف. 


وإذاثبت هذا؛ فحديث ابن عباس١)عنه‏ جوابان: 

أحدهما: أن المراد به حبس الزاني2 البكر؛ وذلك أن الله [تعالى] قال: 
مَأَمَسِكوَهْربَ فَالْسَيُوتِ لوقه اموت 4 الآية [النساء:15]. 

ثم( قال النبي جَكئِةِ: «خذوا عنى: [البكر بالبكر جلد مائة]!5006. 

والثاني: وهو المعتمد)؛ أن المراد بذلك [منع]7 البَجِيرة والسائبة والحام 
-وهو ما كانت الجاهلية تفعله-؛ لأنْ هذه الأشياء كانت حبستها وسبّلتها!8)؛ 
لأنّه لا يُعرف جاهلِيٌ حَبّس داره على ولده في وجوه القرب. 

وهذا بالأدلة التى قدّمناها. 

وكذلك تأويل حديث شريح؛ على أن أصحابنا أجابوا عنه بأن قالوا: إِنّه 
دليل لنا؛ لأن المفهوم من قوله: «جاء بإطلاقها؛ أي: بإجازته ورّفع منعه» كما 
(0) قوله: «لا حبس بعد سورة النساء». 
(2) في (ع): (الزانية). 
(3) في (ع): (و). 
(4) ما بين معقوفين زيادة من (ع). 
(5) رواه مسلم (1690). 
(6) في (ع): (المعتبر). 
(7)في(خ) و(ع): (بيع)» والمثبت أليق بالسياق. 


عر عَالرسَالةِ لهل إْيَ زَيْدٍالمَيْروَايٍ ب 
يقال: «قد أطلقت لك هذا الفعل)»؛ أ ى: أبَحتكّه ورفعت عنك حظره. 

فأمّا حديث عبد الله بن زيد؛ فإنَّه في صدقة!© تمليك غير وقف. بدليل 
قوله: «عادت إليك ميراثا». 

وفك تالف أن لقف ترك كط الزاقك لاعو المو مايه 
وعلى أنَّ في قوله: «عادت إلِيكٌ [ميراثا]©» دليلا على خروجها مِن ملكه 
بالوقف. 

وقولهم: ١لأنّه‏ إخراج ملك لا إلى مالك؛ كقوله: أخرجتٌ هذه الدار عن 
ملكي»؛ غير صحيح؛ لأن الوصف غير موجود في الأصلء لأنْ قوله: 
أخرجتٌ هذه الدار»؛ ليس بإخراج© ملكء وينتقض بالعتق. 

فإن قالوا: العتق إتتللاف ملك. 

قلنا: كونه كذلك لا يمنع كونه إخراجا؛ لأنَّ الإنسان قد يخرج ملكه إلى 
الإتلاف وإلى غير الإتلاف. 

وكذلك قياسهم على العاريّة؛ ينتقض بالعتق وبيناء9) المسجد ووقفه. 

وبالله التوفيق 
(1) في (ع): (صدقته). 
(2) في (ع): (الموقوف). 
(3) زيادة من (ع). 


(4) في (ع): (إخراج). 


فصل: 
إذا ثبت -بما ذكرناه- جواز الحبس ولزومه؛ فمن شرطه القبض. فإن لم 
يقبض عنه ولم يخرج عن يده حتى مات؛ فهو باطل» ويكون موروثا عنه. 
وَإِنّما قلنا ذلك؛ لأنَّه لو صم هذا لكان ذريعة إلى أن ينتفع الإنسان بماله 
وبمثله ورد الخبر عن أبى بكر الصديق -رضى الله عنه- حين قال لعائشة 
-[رضي الله عنها]-: «إِنى كنت نحلتك جدّاد عشرين وسقاء ولو كنتٍ 
خُزْتيه لكان لكء وإنّما هو اليوم للوارث»7"؛ فأخبر أنَّ َركها القبضّ مُبطلٌ 
لعقد الهبة. 
فأمّا إن كان بيده يلي هو عليه ويقسمه في وجوهه ولا يتتفع هو به؛ فإنَّه 
يصح ويجوزء ولا يبطله بقاؤه في يده. 
وكذلك حبسه على ولده الصغير ومّن يلي عليه؛ [فحيازته ]© له حيازة©. 
وَإنّما يبطل ذلك متى كان في يده ينتفع هو به» ولا يخرجه في الوجوه التي 
حمّسّه© فيها. 
فأما عقد الهبة والصدقة والحُبّس فإنَّه يصحٌ ويلزم وإِنْ لم يقارنه القبض» 
(1) رواه مالك في الموطأ (2783)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (11948)» قال ابن حجر في فتح 
الباري (5/ 215): ابإسناد صحيح». 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (جائزة). 
(4) في (ع): (تحبسها). 


َرَلرْسَالَة لهل إن رَيْدِأَلمَيرَوَاي ب 
ع 

ولا يبطل العقد بتراخي”" القبضء [ما لم يكن مِن]© الموهوب تراخي! 
فيه وتفريط في المطالبة به. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: «الايصحٌ إلا بالقبض» ومتى رّجع الواهب قبل 
الإقباض كان" له ذلك)6. 

والكلام في هذه المسألة يرد مُستوفى© في الرهن7! إلا أنا نذكر هاهنا جملا 
منها. 

واستدل المخالفون بأن قالوا: إن ذلك إجماع الصحابة» لما روي عن أبي 
بكر الصديق أنَّه قال لعائشة -رضوان الله عليهما- في مرضه: (إِنَى كنت 
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نحلتك جدّاد عشرين وسقاء ولو كنت خزتيه لكان لكء إِنّما» هو اليوم مال 
الوارث»©؛ فأخبر أنَّ الهبة إذا لم يُقارنها الإقباض لم تصحٌّ» [و]9" ذلك 
(1) في (ع): (بتأخير). 
(3)في (ع): اتراخ». 
(4) في (ع): (فإن). 
(5) ينظر: الأصل (3/ 398). والأم (7/ 600). 
(6) في (ع): (مستوفيا). 
(7) ينظر ما يأتي (ص: 85). 
(8) في (ع): (وإنما). 


(9) تقدم تخريجه (ص: 30). 


(10) زيادة من (ع). 


بحضرة الصحابة» لم يخالف" عليه أحد. 

وعن عمر [رضي الله عنه] أَنَّه قال: «لا تتم الاةزة الآيان عدودها 
المنحول)©. 

وعن نشي [أرضي الله عنه ] 2 قال: الاتصحٌ الهبة إلا بالقبض). 

ولم يُحفظ عن أحد خلافٌ في ذلك. 
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ولأنَّه تمليك عَين بهبة» فوجب ألا يصحٌ قبل القبض؛ أصله: إذا مات 


وقولهم: «تمليك عين) احتراز من الوقف؛ لأله تمليك منفقة: وليس 


ولأنْ الوارث فرع للموروث لأنّه يرث عنه» ويملك ما كان يملكه؛ فلمًا 
1م يلزم الوارث التسليم كان الأصل أولى بأن لا يلزم5. 

ولأنّه عقد إرفاق مِن شرطه القبول فلم يلزم [بغير]© القبض؛ أصله: 
العاريّة. 


(1) في (ع): (يخالفه). 
(2) في (ع): (الصلة). 

(3) ينظر: مصنف عبد الرزاق (16530) مصنف ابن أبي شيبة (20494) (20495). 
(4) ينظر: الأوسط لابن المنذر(28 88). 

(5) في (ع): (يلزمه). 

(6) في (خ): (بعين)» والمثبت من (ع). 


مرا رْسَالَةِ هن أي رَيْوِاَلقَيَرَوَاةَِ ‏ 
ودليلنا: 
قوله جل وعدّ: "وهو يالَعقُود © [المائدة:1]» وهذا عقد؛ فلَزم الوفاء به. 
وقوله كَل «الراجع في هبته كالراجع في قيئه»؛ ولم يفرّق بين الرجوع 
قبل الإقباض وبعده. 
وقوله: «لا يحل لواهب أنْ يرجع في هبته إلا الوالد لولده©؛ وهذا 
واهبٌ وإن لم تقبض منه الهبة فلم يكن له الرجوع في هبته بظاهر الخير. 
قالوا: معناه إذا أقبضه؛ لأنّه لا تسمى عطية إلا بعد الإقباض»ء لأنْ العطية 
هي ما ذفع© إلى المعطى. 
وهذا غلط5؛ لأنْ العطية تنطلق فيما قد وجب دفعه وإن لم يدفع؛ كالهبة» 
يقال: «أعطى فلان فلانا حقه)؛ إذا أوجبه له فأحاله به ون لم يقبضه. 
ولأنّهِ عقدٌ مِن العقود فوجب ألا يفتقر انعقاده إلى قبض المعقود عليه؛ 
أصله: سائر العقود. 
ولأنّه عقد بر وصلة؛ فلم يكن مِن شرط انعقاده الإقباض؛ أصله: الوقف. لا 
خلاف بيننا: أنه إذا وَقّف© وقفا فإِنَّهِ يصحٌ ويلزم؛ وإِنْ لم يقبضه مَن وقفه عليه. 
(1) رواه البخاري (2621) ومسلم (1622) بمعناه. 
(2) رواه أبو داود (3539) والترمذي (1299) والنسائي (3690) وابن ماجه (2)2377» وقال ابن 
أبي زيد في الذب عن مذهب مالك (2/ 560): (احديث صحيح». 
(3) في (ع): (وهو). 
(4) في (ع): (هو ما يدفع). 
(5) في (ع): (خطأ). 
(6) في (ع): (أوقف). 


ولأنّها عطية؛ فلم يفتقر انعقادها إلى قبض» أصله: الوصية. 
وإذا ثبت هذا؛ فما رَوَؤْهِ عن الصحابة يقتضي وجوب الإقباض» وأنَّ 
التراخي فيه يُوثّر في بطلان العقد. 


وكذلك نقول: ليس" خلافنا في هذاء وإِنَّما خلافنا في أنه ينعقد مِن غير 
قبض أم لا؟ وهل يكون للعاقد الرجوع فيه أم لا؟ 

وحديث أبي بكر: ظاهرة: أنّها فرّطت في القبض؛ ونحن نقول: إنَّ ذلك 
يُبطل العقد. 

وأمّا قياسهم عليه إذا مات الواهب؛ فينظر فيه: 

فإن كان الموهوب [له]© لم يُفرط في الطلب؛ فإنّهِ يلزم الوارث دفعها إلى 
الموهوب. فالأصل غير مُسلّم. 

وإن كان قد فرّط؛ فالعقد يبطل بمعئى طرأ عليه» وهو التراخي عن القبض 
باختياره وتفريطه. 

ولا تأثير لموت الواهب في هذا؛ بدليل أنه لو كان حي لبطل العقد أيضا. 

واعتبارهم بالوارث؛ باطلء لأنّه إنْما لم يلزمه التسليم لبطلان الهبة 
بالموت وتراخي الموهوب [له] عن القبض» ولو صمَّ أنّه كان مستديما 
للمطالبة غير متراخ عنها لألزمنا الوارث الإقباض. 


220 زيادة من (ع). 


(3) زيادة من (ع). 


مَرَعَالسَالَة لجن إْي ردروا س 

وعلى أنه لا يجب إذا لم يلزم الوارث أُلّا يلزم الموروث؛ لأنَّ الوارث 
نما يقوم مقام الموروث فيما يصحٌ [أنْ يُورَث]" عنه. وإِنَّما يُورَث عنه ماله 
لا ما عليه. 

ألا ترى أنَّهِ لا يجوز أن يُقال: لما كان الوارث يقوم مقام الموروث جاز 
أن تطلو ووس كما كان الموروث أن يطلعيااون حي كان الطلوق الا 

والغارة اقلم عندنا (القول» وتتهي: القمين ضر الأ قاض قميلها تقل 
مسألتناء لأنّها هبة المنافع؛ فهي كهبة الأعيان. والله أعلم. 

فصل: 

00 : 5 ا 1 0 : 

فَآمّا قوله: (إنْ كان الحبس في المرض فهو من الثلث. وإِنْ كان في الصحة 
فمن© رأس المال)؛ فلأنّه إذا كان في الصحة فلم يتعلق عليه حَجْرٌ لأحد© في 
ماله لا لوارث ولا غيره» فكانت عطاياه وهباته مِن رأس المال. 

وليس كذلك في المرض. لأنّه محجور عليه لأجل ورثته فيما» يفعله. 
فهو موقوف على الثلث بعد موته؛ لأنَّه ليس له أنْ [يُخرج عنه]" زيادة على 
الثلث؛ لأنَّ ذلك تعد فيما جُعل له. 
(1) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2)في(ع): (فهو من). 
(3) في (ع): (عليه حق لأجل حجر). 
(4) في (ع): (فما). 


وإكما اله تحكم بتتجيزة وق الثذك في بالتعال الجواق أن يتلف الثلنان 
الناقئاة» وينونع رن هذا العقةا فقط؛ لأن الاعبان عمالة مف الموت لا 
قفوو ذلك إن أن تكو الوضانا اتناك قبن يحصو التلعين للورقة؛ 
وذلك غير جائز. 

فصل: 


فأمًا اشتراطه (أنْ تكون لغير وارث)؛ فلأنّه إذا كان لوارث كان وصيّةٌ لى 


والوصيّة للوارث غير جائزة إلا بإذن الورثة» [فمتى]" حَبّس على وارثٍ 
نظِر: 
فإن كان وحده لم يج وكان ميراثا بين جميع الورثة إِنْ كان مرجعها إليه. 
وإن سبّلها بعده في وجه مِن وجوه التحريم؛ دخل بقية الورئة مع ذلك 
الوارث فيما يصير له؛ فإذا انقرض الوارث وصارت© إلى الوجه الذي 
جعل'© فيه بعده زال حقٌ جميع الورثة وانفرد بها ذلك الوجه. [م/412] 


- 


5ه 
مسكاله 
قال -ر حمه ألله-: 
(والهبة لصلة رحم أو لفقير» كالصدقة لا رجوع فيهاء ومن تصق على 
(1) في (خ): (فهي )» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (وصار). 
(3) في (ع): (جعله). 
(4) في (ع): (الرحم وللفقير). 


َي عْالرْسَالةِ لجن إْنَ ري ميراي 
ولده فلا رجوع له وله أن [يعتصر]”" ما وَهَب لولده الكبير أو الصغير© ما 
لم يكح بذلك© أو يُداين أو يُحدث في الهبة حدثاء والأم [تعتصر مادام الأب 
حيّا؛ فإذا مات لم تعتصرء و]" لايُعتصر [من يتيم] واليتيم من قبل الأب). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

[أَمنّا]ا© منعه الرجوع في الصدقة؛ فلأنَّها قد حرجت من ملكه [على]7 
طريق الثواب والقربة وابتغاء وجه الله [تعالى]» وما هذا سبيله؛ فلا رجوع 


وكذلك ما يوهب للفقراء؛ لا رجوع فيه لأنه انما ترا بوه الله [عرّ 
وجلّ] لاعَرَض الدنيا©. 

وكذلك الهبة لصلة رحم9» جاررا امعو الت 1ن لآد الستيا 
القربة والثواب في الآخرة. 


(1) في (خ): (يقبض»؛ والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (الصغير أو الكبير). 

(3) قوله: (بذلك) ليس في (ع). 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (ع). 

(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(6) خرم في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(7) في (خ): (عن)» والمثبت من (ع). 
(8) في (ع): (وهب للفقير). 

(9) في (ع): (عوض دنيا). 

(10) في (ع): (الرحم). 

1 )نقله عن المصنف الهسكوري في شرح الرسالة [82/ أ]» والفاكهانيٍ في شرح الرسالة (5/ 384). 


ولأنّها» قد صارت حقا لله تعالى فلا يجوز الرجوع فيهاء وعلى ذلك 
وله تقول كله عدر جلما سألهعن الفرس الذى [اخكل ]6 عليه 
سبيل الله فرآه يُباع: «لا تبعه» ولا يَعْد إليك6©2. 

وإذا ثبت ذلك؛ فلا فرق بين أنْ تكون الصدقة على ولدٍ أو [على]© 
أجنيق؛ لاجتماعهما في أنَّ القصد به وجه الله عر وجل. 

فصل: 

فأمّا الأب إذا وَهّبٍ لابنه هبة لا على وجه الصدقة لكن على وجه 


التمليك» لا لعوض؛ فله أنْ يعتصر” على الشروط التي ذكرها. 


ا 


وبه قال الشافعى ©. 
وقال أبو حنيفة: ليس للأب الرجوع فيما يهب لابنه» وكذلك كل ذي 
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(1) في (ع): (وأنها). 

(2) في (ع): (يدل). 

(3) في (خ): (جعل)» والمثبت من (ع). 

(4) في (ع): (فلا تبتعه). 

(5) رواه الببخاري (2636) ومسلم (311621]). 

(6) زيادة من (ع). 

(7) قال أبو عبيد في غريب الحديث (4/ 447): كل شيء حبسته ومنعته قد اعتصرته» وقال أبن عرفة: 
«الاعتصار: ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطي». [شرح حدود ابن عرفة للرصاع 
(559/2)]. 

(8) ينظر: مخنصر المزني (ص: 182). 

(9) ينظر: التجريد (8/ 21 38). 


مر عَارْسَالةِ لجن إْيَ رَيدِالقَيَرَوَايةِ ‏ 

واستّدل عنه: 

بقوله [يَكِ][: «الراجع في هبته كالراجع في قيئه»7"» والقيء حرام؛ فعمّ) 
ولم يخصٌ. 

وفي حديث آخر: «كالكلب يعود في قيئه»©. 

ولقوله يللِ: «لايحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منها!0. 

وهذه الهبة قد صارت مالا للابن. 

ولأنّها هبة لذي رَحم محرم قارنها القبيض؛ فلم يكن للواهب الرجوع 
فيهاء أصله: إذا خرجت عن ملك الابن ثم عادت إليه. 

وقياسا [على الابن إذا وهب الأبّ. 


وقياسا]» عليه إذا [وهب]©6 منه على طريق الصدقة؛ لأنّهُ نوع مِن 


ودليلنا: 
قوله كَكِةِ: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته [إلا الأب ]6 فيما يهب 


(1) رواه البخاري (2621) ومسلم (1711622]). 

(2) رواه البخاري (3003) ومسلم (18[11622]). 

(3) رواه أحمد (23605)» من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد 
الساعديء به بمثله. قال البيهقي- وقد ذكر للحديث طرقا--: «وإذا ضُمّ بعضه إلى بعض صار قويّاء 
وأصحٌ ما رُوي فيه: حديث أبي حُميد». [معرفة السئن والآثار (8/ 1)306]. 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (ع). 

(5) في (خ): (ذهب»» والمثبت من (ع). 

(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


لابنه)(2. 
ولا يجوز حملهم العن !علق أن المراد به الهبة [التي ]2 لم تعتصر» 


0 


لآمرين: 
أحدهما: أنّ أول الخبر المراد به الهبة المقبوضة؛ فالاستثناء راجمٌ إليه. 
والآخر: أن ذلك يبطل فاتدة استثناء الأب مِن الواهبين» وتخصيصه هذا 


الحكم. 
وحديث النعمان بن بشير لما قال © [أبوه]©: يا رسول الله إثًْ نحلت 


00-08 


ابني هذا [غلاما]5» فقال: «آكل ولدك نحلته [مثل هذا]©؟2 قال: لاء قال: 
الفأ جعه)77؛ كد ذلك على أن للاأب أَنْ يرجع فيما يهب لابنه. 
فإن قيل: يحتمل أن يكون الولد لم يقبض الهبة. 
قيل: لا يجوز ذلك؛ لأنه ككل لم يستفصل» ولو كان الحكم يختلف 
(1) رواه أبو داود (3539) والترمذي (1299) والنسائي (3690) وابن ماجه (2377)» وقال ابن 
أبي زيد في الذب عن مذهب مالك (2/ 560): احديث صحيح». 
(2) خرم في (خ) وسقط في (ع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (أن قال). 
(4) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) زيادة من (ع). 


(6) زيادة من (ع). 
(7) رواه البخاري (2586) ومسلم (1623). 


َّ تع ارعااواماة لقو جد 

وَل الابن كان صغيراء والهبة للصغير لا تفتقر إلى قبضه(")؛ أن الأب 
يقبض له من نفسه. 

ولأنَّ تعليل الخبر ينفي هذا لأنّه قال: «أكُلٌ ولدك نحلته؟» قال: لاء قال: 
نا عفدل [على ]2 3 ذلك لعدم المساواة لا لعدم القبض. 

ولأنّها© هبة لمن حصل" له ماله في الشرع لغير ثواب©؛ فكان له 
الرجوع فيها على وجهء أو ما لم يتعلق حقٌ الغير بها؛ أصلةٌ: هبة السيد لعبده» 
فإنَّما أردنا قوله” يك «أنت ومالك لأبيك»©, كما قال في العبد: «فماله©» 


للبائع91". 
ولأنَّ الأب يختص مع الابن بأحكام لا تحصل لغيره؛ منها: 
أنَّهِ يلي على ماله بغير تولية. 
أنه لاحدّ عليه في وطي أمته. 


(1) في (ع): (قبض). 

(2) زيادة من (ع). 

(3) في (ع): (ولأنه). 

(4) في (ع): (جعل). 

(5) في (ع): (مال). 

(6) في (ع): (الثواب). 

(7) في (ع): (وإنّما أراد بقوله). 

(8) يروى من طرق معلولة» ينظر تخريجها في «التلخيص الحبير» لابن حجر (5/ 2370). 
(9) في (ع): (ماله). 


(10) أخرجه البخاري (23279) ومسلم (1543). 


ونه يجبرها إن كانت بكرا على النكاح. 

وأنّه يعتق عليه عبده إذا كان صغيرا في ولايته. 

وتلزمه النفقة في ماله. 

وجّعل ماله في الشرع له بإضافة التمليك؛ فجاز أن يختص بجواز الرجوع 
في الهبة. 

وإذاثبت هذا؛ فالخبر الأول محمولٌ على غير الوالدين. 

والخبر الآخر؛ لا دليل فيه؛ لأنَّ ما دام للأب حقٌ الرجوع فلا نسميه مالا 
للابن على الإطلاق؛ كالمبيع" بالخيار» لا نقول: إِنَّهِ مال للمشتري على 
الإطلاق 1و/413]» وكذلك مال العبد. 

والقياس عليه: إذا اين أو تزمّج؛ فالمعنى فيه: أنه قد تعلّق بذلك حقٌّ 
الغير؛ لأنَّ مَنّْ دَاينه إنَّما دَاينه على ماله]2. 

وكذلك إذا تزوّج الابن أو البنت» وإنَّما تزوّجا على ذلك المال؛ فلم يكن 
للأب إبطال [تعلق ]© حقٌ الغير به. 

ولا يود الاعبار نه الا لقا الآن الام امس عرمة من الأ 
من الوجوه التي ذكرناها. 

والمعنى في الصدقة: أنَّ القصد منها القربة المجردة؛ وذلك يمنع حّ 


(2) خرم في (خ)) والمثبت من (ع). 
(3) زيادة من (ع). 


| مَرََلرْسَالَةِ لجل إْيَ رَيْدِالمَيرَوَيةَ ‏ تب 
الرجوعء وليس كذلك الهّة الالفة لذن التسوكا الفحاين والعواض ل 

[وكذلك]*" فرّقوا في الأجنبي بين الصدقة والهبة؛ فأثبتوا له [حقٌ]© 
الرجوع في الهبة» ومنعوا ذلك في الصدقة, والله أعلم. 

فصل: 

فَأمّا تجويزه للأم أنْ تعتصر؛ فلأنّها أحد الوالدين فكانت كالأب. 

ولأنَّ إشفاقها على الولد كإشفاق الأب أو أشد وهي مشاركة له في جميع 
الأحكام التي قَوِي بها إلا قَدْر ما توجبه الذكورية؛ فكان لها الاعتصار 


كالأب©. 


قال -رحمه اللّه-: 

(وما وَهَب لابنه الصغير فحيازته له حِيّارَّة4» ما لم يسكنْ ذلك أو يلبسة 
إِنْ كان ثوبًا). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لأنّهِ في ولايته» فكانت حيازته له كافية؛ كما لو وَهب غيرٌه له شيئًا 
لكان الأب يحوزه" لهء وذلك ما لم يسكن الرّبع أو يلبس الثوب؛ لأنّه حينئذ 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) زيادة من (ع). 

(3) نقل الفصل صالح الهسكوري في شرح الرسالة 821/ ب]. 
(4) في (ع): (جائزة). 

(5) في (ع): (للأب تحويزه). 


[به]" يعلم أنه لم يقبضه لابنه. وإِنّما هو في يده ينتفع به لنفسه على ما كان 
ون قبل» 

وإِنّما نعلم أَنَّه قبضه لابنه إذا أزال© يده عنه» ومَنّع نفسه الانتفاع به» ولم 
يكن عليه إلا يد الحفظ فقطء والله أعلم. 


مست نألو 

قال در حمه الله-: 

(وإنّما يجوز له ما يُعرّف بعَيْنِه). 

قال القاضى -رحمه الله -: 

[إنَّما قال ]!3) هذا؟ أن ما للا يعرف بعيله له يعلم أن هو الذي وَهَب(4 أو 
غيره؛ فيكون ذلك طريقا إلى أنْ ينتفع بماله حياته. ثم [ينفرد]» بعض ورثته 
به بعد الموتء ويدّعي أنه كان لهم حال الحياة مِن غير أَنْ يعلم ذلك بغير 
قوله. فلا يقبل منة. 

وإذا كان مما يُعرف نفسّه وعلمت© حيازته له؛ جاز. 
(1) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (زالت). 
() زيادة من (ع). 
(4) في (ع): (وهبه). 


)5( في (خ): (يفرد)» والمثبت من (ع). 


(6) في (ع): (وإذا كان يعرف بعينه وعرفت). 


قال -رحمه الله -: 

(وأمًا الكبير فلا تجوز حيارَثة له). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

3 لات لذو لكية اله عليه عبوز اتانيه لن لأن أذ لا سود 
على غيره إلا أنْ يكون في ولايته أو بوكالة منه. 

فأمّا على غير هذا الوجه؛ فلا تكون حيازة. 

قال -رحمه الله -: 

(ولايَزْجِعٌ الرّجلُ في صدقته ولاتَرَجِمٌ إليه إِلّا بالميراث). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لآنّه قدا اخرحها ك خعرٌ وج[ - علن :وه القربة المجردة وذلك 
يقطع حقٌّ الرجوع فيها. 

ويدل علنة: 

قوله -جلّ وعز- :لوستم عن عَنهَدَ لَه كين ءَتَناون فل لَصَتَقَة ولوق 
ِنَالصَلِصِنَ ()ككم1ءاكدهم ين ملو لوأو وتَولُوأْ 4 الآية [العمراندود-26)؟ فذمم 
مَّنْ بَخْل بما عاهد من الصدقة؛ والرجوع فيها بمعنى مَنْعِها في الابتداء. 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (فقد ذم). 


ولقوله ويد لعمر [رضي الله عنه]: ١لا‏ تبتعه ولو باعكه بدرهم)7". 

فإذا ثبت أن ليس له الرجوع فيها؛ لم يكن له ذلك بعوض؛ للتّهمة في ذلك 
أن يكون جَعَل جَعْلا على إِنْ عادت إليه©» فإن ابتاعها كُره له ذلك ولم 
0 عع 

فأمًا إذا عادت إليه بميراث فيجوز له تملّكها؛ لأنّه لا صنع له [في ذلك ]© 


والتهمة [منتفية ]© عنه!6. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا بأس أَنْ يَشْرَبَ مِن لبن ما تصدق به. [ولا يشتري ما تصدّق به]8). 
قال القاضي -[رحمه الله ]-: 

هذا لأنَّه خفيفٌ وانتفاعٌ يسير لا ححَطّر له؛ فجاز ذلك. 


وإنّما يُمنع مِن الانتفاع المقصود الذي يخاف معه الرجوع في الصدقة» 
فأمّا ما يُؤمن ذلك معه7؛ فلا بأس به©. 


(1) رواه مسلم (1620). 

(2) في (ع): (عليه). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) في (خ): (متيقنة)» والمثبت من (ع). 

(5) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [83/ أ- أزهرية]. 
(6) زيادة من (ع). 

(2) في (ع): (ما يؤمن من ذلك). 

(8) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [83/ أ- أزهرية]. 


مَرعٌاليَا 


قال -رحمه الله -: 

(والموهوب للعِوّض إما [أَنَّاتَ]" القِيمةً أو رد الهبة» فإن فاتت فعليه 
قيمتها؛ وذلك إذا كان يرّى أنه أراد الثواب من الموهوب له). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

أمّا إذا عُلِم أنه نّم وَهَبٍ للثواب؛ فإنّها لا تستحق عليه إلا بالإثابة [ر/14] 
عليها. 

والمرجمٌ في ذلك إلى العُرف؛ فإِنْ كان الواهب سلطانا أو ذا حالٍ© ومالٍ 
فوهب مِن رجل فقير شيئاة؛ فهذا يُعلم أنه لم يرد به الثواب؛ لأنَّ العرف 
يشهد أنَّ الهبة في هذا الموضع طريقها القربة أو إيصال النفع إلى 
الموهوب. لا على وجه العوض. 

فإن ادَّعى الواهب له" أنه أراد الثواب لم يُسمع منه؛ لأنَّهِ يدعي ما يُخالف 
العرف. 

إن كان الواهب فقيرا والموهوب© له غتيًا أو سلطانًا؛ فالعُرف يشهد أن 
(2) في (ع): (خير). 
(3) في (ع): (أشياء). 
(4) في (ع):(و). 


(5) (له) ليس في (ع). 
(6) في (ع): (أو الموهوب). 


الوالشية مول التؤاتيةوالجه ا ووضية: 
إن أشكل ذلك؛ فالقولٌ قولُ الواهب. 


وللشافعي -[رحمه الله]- أقوال: 


أحدها: أنه إذا قال: «[وهبتك]!) هذا العبد بألف درهم»؛ فذلك بيع بلفظ 
الهبة لأنَّهِ قد سمّى العوض فيصح. 

وإن أطلق ولم يقل شيئًا فهل يقتضي الثواب أم لا؟ 

على قولين: 

أحدهما: أنه يقتضي الثواب. 

والآخر: أنه لا يقتضيه. وهو قول أبي حنيفة2. 

واستدلوا لذلك بآن قالوا: 

لأنّه تمليك بهبة؛ فلم يقتض إطلاقه الثواب» أصله: هبة [الأعلى]© مِن 
الآدنى» والنظير لنظيره. 

قالوا: ولأنَّه تمليك لو كان مِن الأعلى للأدنى لم يقتض الثواب؛ فإذا كان 
مِن الأدنى فلا يقتضي ذلكء أصله: صدقة التطوع. 

قالوا: ولأنَّ كل عقدٍ اقتضى عوضًا غير مسمّى لا فرق فيه بين الأعلى 
والأدنى؛ كوجوب مهر المثل في النكاح في حال إطلاقه» فلو كانت الهبة 
(1) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


(2) ينظر: التجريد للقدوري (8/ 2)3837) والمهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 335). 


(3) خرم في (خ))» والمثبت من (ع). 


مَالرسَالةَ لهل إن رَْدِاَلمَيَرَوَاية ب 
تقتضي الثواب بإطلاقها لَاسْتَوَتْ حال الأعلى والأدنى فيه. 

ودليلنا: 

أنَّ الغُرف أصلٌ يُرجع إليه في إثبات ما يقتضي إثباته» ونفي ما يقتضي 
[نفيه]» ألا ترى أَنَّهِ يرجع إليه في النقد والسير والحمولة» وغير ذلك مما 

وإؤاكاة الأب كذلك: ركان الثراف جاريا بآن النقزلةزتما ع ين 
الغني طلبا للثواب ورجاء للمكافأة؛ قام ذلك مقام الشرطء وكان كالبينة 
للواهب. 

ويدلٌ عليه [أيضًا]©: 

نه يك أعطى الأعرابي حتى رَضِي©؛ فدلٌ على 5 أنّها تقتضي الثواب 
لاعتباره الْرّضى. 

وكذلك قال عمر بن الخطاب في الأب: (إنّه يرجع في ما وهب لابنه ما لم 
ينب90؛ فدلَّ على أنَّ الهبة تقتضي الثواب. 
(1) خخرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (الفقير إنّما يهب). 
(3) زيادة من (ع). 
(4) رواه أحمد (26827) من حديث ابن عباس» ورواه الترمذي (3945) (3946) وغيره من حديث 


أبي هريرة. 
(5) في (ع): (على ذلك). 


(6) رواه عبد الرزاق (16528()16524()16520()16519) من طرق عن عمرء بمعنى مقارب. 


فأمًا اعتبارهم ذلك بهبة الأعلى مِن الأدنى والنظير مِن نظيره؛ فإنَّه شاهدٌ 
لناء لأنّ ذلك إِنَّما لم يقتض الثواب لنفي العُرف والعادة لهه وجريه بخلاف 


وفي مسألتنا فالعرف يقتضيه ويُثبته فيجب الرجوع إليه. 

والسؤال الثاني؛ فاسد الوضع. لأنّهِ إبطال لمُوجب العرف في موضع بِأنَّه 
لم يوجب مثله في موضع آخر؛ وذلك باطلٌء لأنَّ العرف لا [يُوخذ]" 
بالقياس. 

وأمّا صدقة التطوع: فالمعلوم منها أنه لا يُراد مها العوض؛ فلذلك 
[استوى]© فيها حال الأعلى والأدنى. 

واعتبارهم بالنكاح؛ باطلٌ أيضًاء لأنَّ العوض مستحقٌ فيه شرعاء سواء 
ذكراه أو لم يذكراه؛ لأنّها لو [أباحت] نفسها بغير مهر لم يجزء وليس 
كذلك في الهبة؛ أنه يجوز أَنْ يُراد ا العوض وأنْ لا يراد والله أعلم. 

فصل : 

فإذا ثبت هذا؛ فالموهوب له [مخيّرٌ:]© إِنْ شاء أثابه» إن شاء ردّها. 

[وإِنّما] قلنا ذلك؛ لأنّهِ عقدٌ معاوضة؛ فلا يلزمه إلا باختياره» كسائر 


0) ني (خ): (يوجد). والمثبت من (ع). 
(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (منها). 

(4) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (منها). 

(6) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(7) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


عقود المعاوضات؛ فإن قَبِلها لَزْمه الثواب. 

وقدرٌ الثواب: هو ما يتراضيان به» فإن لم يتراضيًا على شيء فله القيمة؛ 
[لأن]) ذلك بدلٌ هبته. 

وأشبة هذا نكاح التفويض؛ أنَّه لما كان عقد معاوضة وسكت على © 
مقدار [العوضص ]© فيه وجبت القيمة فيه. 


ولأصحاب الشافعى أربعة أوجه»: 


أحدها: أنه يلزمه [إرضاء الواهب؛ فإن لم]© يرضٌ بشيء [استردٌ]© 
الهبة. 
والثاني: القيمة. 


والثالث: مقدار المكافأة على مثلها في العادة. 


والرابع: أقل ما يقع عليه الاسم. 
وكلها [فاسدة إلا]0 القيمة. 


فأمًّا ما يدلٌ على فساد اعتبار الرضا: فهو أن الواهب قد لا يرضى بأضعاف 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) في (ع): (عن). 

(3) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (7/ 1-550 55)» وخباية المطلب للجويني (8/ 435-434). 
(5) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(6) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(7) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


قيمة الموهوبء فلا يجوز أن يلزم [./415] الموهوب إرضاؤه. ولا أن يَرُدَ 
السلعة» وقد ثبت له فيها حقّ التمليك. 


ولأنه عوض عن مُعوّض فلم يقف على رضى من يأخذ العوض؛ أصله: 
ثر [المعاوضات](0. 
ولآن العوض في عقود المعاوضات على ضربين: 
مذكور: فيجب القدر الذي ذُكرت27؛ كالبياعات وغيرها. 
[وأمّا]0 ما يدلٌ على فساد اعتبار العرف في ذلك: فهو أن العرف إِنَّما يعتبر 
في الموضع الذي يكون له مَدخل فيه. 
والمكافأة على الهبات تختلف©» [وليست على ]© حدٌ واحد, ألا ترى 
أن المَلِك العظيم إذا أهدّى إليه فقيرٌ هديةٌ تساوي عشرة دراهم فقد يكافته 
بما يساوي مائة» وقد يكافئه” بما يساوي ألفاء وقد يكافته بقريب مِن قدرا6 
(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2)في(ع): (ذكر). 
(3) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (والمكافآت). 
(5) في (ع): (مختلفة). 
(2) في (ع): (يكافى). 
(8) قوله: (قدر) ليس في (ع). 


عر حالرْسَالَة لهل إْنَ ري دِالقَيَرَوَاية ‏ 
هبته؛ [وربما]"" حَلَا في نفسه الشيء الموهوب واستطرفه فأئاب عليه على 
[قدرٍ] حلاوته [ني]© نفسه؛ فلم يكن لذلك حدٌ يوقف عنده. 

وإذا كان كذلك؛ بطل اعتبار العرف في ذلك لأنّه لاعرف فيه. 

وكا يدل عل قافول «إِنّ أقل ما يتناوله الاسم هو المعتبر)؛ فهو 
أنَّ العرف ينفي ذلك ويمنعه؛ لأنَّ العادة فيمّن يهب للثواب أنه لطلب زيادة 
أو قدر قيمة هبته» ويربح المكارمة والمواصلة. 

فأمّا ما يقع عليه الاسم؛ فالعرف ينفيه» ويُعلم أنه لم يرض به ولا دخل 
عليه وأنَّ ذلك طريق إلى قطع الهبات» ومنع الغرض الذي له تراد من 
التواصل والتكارم إذا أدى إلى الخسران؛ فكان عدلٌ الأمر ما قلناه. 

وأنًا إذا تلفت أو تغيّرت فعليه قيمتها؛ لأنَّ ذلك إذا كان هو الواجب عليه 
مع بقائهاء كان ذلك هو الواجب عليه مع تلفهاء والله أعلم بالصواب. 


قال -رحمه الله -: 
(ويكره أَنْ يهب لبعض ولده ماله كلّه فأما الشيء منه فذلك واسع). 
قال القاضي -رضي الله عنه -: 
الكلام في هذه المسألة مِن ثلاثة أوجه: 
(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


ب يواض عب وق رلتشراوي 

أحدها: وجه الكراهة. 

والآخر: أنه إِنْ فَكَ ل ذلك مضى. 

والثالث: أَنَّهِ يُكره في الكلٌء ولا [يكره]" في البعض 2. 

فآمّا وجه الكراهة: 

فلحديث النعمان بن بشير عن أبيه الذي رواه مالك © وفيه: أنه يكِةِ قال: 
(أشسن أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: نعم. قال: «فأرجعه»)©. 

ووجه مانبة في الحديث عليه: 

وهو أنه يُؤدِي إلى العقوق والتقاطع وأنْ يعن الابن الذي لم يهب له 
الأب مكافأة على ما فعله» ويحسد أخاه على ذلك ويباغضه؛ فيؤدي إلى قطع 
الرحم والعقوق, وما أدى إلى ذلك ممنوع. 

وفي بعض طرق الحديث أنه كك قال: «أشهد غيري2©. 

فصل: 

فأمّا إذا فعل ذلك؛ فإنَّ الموهوب يملك الهبة» والكراهة لا تمنع نفوذه 
إذا وقع. 
(1) في (ع): (تعرف)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [84/ أ- أزهرية]. 
(3) في الموطأ (2782) بنحوه. 


(4) روأه مسلم (1711623]) بفظ قريب. 
(5) رواه مسلم (1711623]). 


عر حالرْسَالةِ لجل إْيَ رَيْدِالمَيْرَوَاِيَ ل 

وقال أحمد وداود: ١لا‏ تصح)". 

لقوله عَكَلِنة: «فأرجعه2؛ فبيّن أنَّ علة رجوعه عدم التسوية» لو كانت قد 
تمّت لم يكن له الرجوع. 

ووي أنَّهِ يك قال: لأشهد غيري؛ فإنَّه جور»'©» واجتنابٌ الجور واجبٌ. 

ولقوله يَكةِ : اوسووا بين أولادكم في الهبة»؛ وهذا أمرٌ. 

ولأنَّه لما مَنمّ من الوصية للوارث لأن فيه تفضيل بعض الورثة على 
بعض؛ كذلك في الهبة. 

ودليلنا: 

قوله لِةِ -في حديث النعمان بن بشير لما تَحَله أبوه--: «أكُلٌ ولدك تَحَلْته 
مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فأرجعه»5؛ فلولا أنَّ العطية قد صكّت وإلّا لم 
يصمح الأمر باسترجاعها. 

فإن قيل: هذا دليلنا؛ لأنّهِ أمره بالردٌ. 

قلنا: لأنّهِ تالف المستحب والأولى وفَعلَ المكروه» وعلى ذلك قوله: 
«أشهد غيري»©؛ ولو لم يكن صحيحا لم يأمره [,/4:6] بالإشهاد» وإِنَّما وجه 


(1) المغني لابن قدامة (8/ 256)) معالم السنن للخطابي (172-171/3). 
(2) رواه البخاري (2586) ومسلم (1623 [9]). 

(3) رواه البخاري (2650) ومسلم (1623 [14]). 

(4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 86). 

(5) رواه البخاري (2586) ومسلم (1623 [9]). 

(6) رواه البخاري (2650) ومسلم (1623 [14]). 


امتناعه أله لحب أن ينيد علق فعل 'المكروة'ولكون امناعة مو ذلك 
داعية إلى تجنب الناس له. وامتناعهم منه. 

وقوله: (إِنَّه جور)ء أراد به: أنه بخلاف ما يقتضيه صوابٌ الرأي وحسن 
التدبير. 

ويد ل عانة: 

حديث أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-: أنه خصٌّ عائشة بأن نَحَلٌ لها جداد 
عشرين وسقا من ماله)”"؛ ولم يُنقّل عن أحدٍ إنكار ذلك» وروي عن غيره أيضًا. 

ون كز و عاة ان محصةة الب اجا أن يشقا كا لجان 

وأخبارهم؛ محمولة على الندب. 

واعتبارهم بالوصية؛ لا معنى لهء لأنَّ حال المرض أو الموت قد تعلّق 
فبهاسو اشع تورف وليب 33 لكان الموقده لاك را كو قله للحن 
وكان هو المتصرف. 

فصل: 

فَأمّا إذا خصّه بشيء مِن ماله فلا يُكره؛ لِما رويناه عن أبي بكر الصديق. 

ولأنّه يمكنه أنْ يفعل ذلك ببقية أولاده» ولا يُؤدي إلى مايُكره مِن الحسد 
والعقوق. 
(1) رواه مالك في الموطأ (2783): ومن طريقه البيهقي في الكبرى (11948): به؛ بمثله في سياق 


طويل» قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 215): «بإسناد صحيح». 
(2) كذا في (ع)» ويحتمل أن تكون: (يمنحه) للتشابه في الرسم. 


و 


ولأنَّ حكم اليسير مخالفٌ حكم الجملة والكثير لقب الأمر فيه» ولصغر 
الإقطر اللي تنوه 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بمالِه كلّه لله تعالى). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا لأنَّ ذلك فعل خير وقربة» وقد ندب الله ورسوله إلى الصدقة 
والتقرب إليه» وقال تعالى: إن يُنْدُواآلصّدَكتٍ مَنصِمَاهىَ وَإن تُحَفُوهَا وهو 
وَيُكرْرعَنِحكُم من سَسَهِكَاتِكُمْ 4 [البقرة:221]. 
وقال: وَالْمْتَصَدقِينَ وَالْمِصِدّقتِ [الأحزاب:35]. 


مر سم سوملا سروف 2 بو.ءة 


العقراء فهو خير لكم 
وقال: لبوق مَالهيعرقٌ 4 [الليل:15]. 
وقال النبي يك للنساء: «تصدَّقنَ [ولو]” من حليكنً)©. 
وقال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)©. 
والأخبار في ذلك كثيرة. 
ولأنة لما جاة أن وتضلاق عفن مالةحاز أن تصلق تحميحة» لالدلا 
عجرهلة. 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) رواه البخاري (1466) ومسلم (46[1000]). 
(3) رواه البخاري (1426) ومسلم (1034). 


وقال تعالى في صفة أوليائه: «وَيؤْئِرُوت ع أنَضِحَ وَل وكات مح حَصَاصَةُ # 
[الحشر:9]. 


قال -رحمه الله-: 

(ومن وهب هبة فلم يَحُزها المّوهوب 7 حتى مرض الواهب أو أَفَلِسَ© 
فليس له حينئذ قبضُهاء ولو مات الموهوب كان لورثته القيام فيها على 
الواهمب الصحيح). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

اعلم أن هذا مبنٌ على ما قدمناه في عقد الهبة؛ وهو أَنَّهِ لبس بمحتاج© 
إلى القبضء ولكن لا يستقر ولا ينبرم إلا بالقبض؛ فإذا وهب منه شينًا: 

فإِنْ أقبضه إِيّاه؛ انبرم العقد وصحّ. 

وإن امتنع من إقباضه إِيَّاه حتى مات؛ فإن أخر الموهوب له المطالبة به 
وفرّط فيه فلا شيء له. 

وكذلك إن أفلس" الواهب؛ لأنَّ العقد قد بطل بتراخي القبض مع اختيار 
التوقوت للك :وذ بط هناد عن القلدى للثوماء» وبمك العؤت ميزاتاء 
ولااشيءَ للموهوب فيه. 
(1) في (ع) زيادة: (له). 


(2) في (ع): (فلّسَ). 
(3) في (ع): (يحتاج). 
(4) في (ع): (فلس). 


مات الواهب أو أفلس؛ فلا [حنٌّ للموهوب]©. 
وإِنّْ كان الموهوب له لم يَرّل مُطالِبا مها حتى مات الواهب فذلك له ولا 
يكون ميراثا؛ لأنَّ العقد لم يبطل» وقد وجبت له بالعقد فيحكم له بها. 
وكذلك بعد الفلس إذا عَلم أنه لم يزل مُطالَبا بها؛ فإن لم يُعلم ذلك إلا 
بقوله أو بقول الواهب بعد الفلس فلا يُقبل» [وهى ]© للغرماء كسائر ماله؛ 
لأ قوق العرهاء قط وإقران الكفل بعد افلس 
وَإنجاك السرعوت ودز غلى النظالة» فلوو تفنو لقنا كان لقه رن 
ذلك حقٌ مترولك [له فوّرثه ]© عنه ورثته؛ كسائر حقوقه. 
وحكمٌ مرض الواهب وفّلسه واحدٌ لثبوت الحجر عليه في الحالين» والله أعلم. 
ا 
قال -رحمه الله -: 
(ومَن حَبّس دارا فهي على ما جعلها © إنْ حيزت قبل موته. ولو كانت 
حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغْ [و/4:2]» وليُكرها© له 
(1) في (ع): (إن لم يطلبه). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع) زيادة: (عليه). 
(6) في (ع): (وليكريها). 


ولا يسكنهاء فإنْ [لم]*" يَدَع سُكناها حتى مات يَطَلَّتْ). 

قال القاضى در حمه الله : 

اعلم أن مِن شرط صحة الحُيّس والوقف -عندنا- أنْ يُقبضء فإن لم 
يخرجه عن يده حتى مات فإنَّه باطل؛ إلا أن يكون في يده يتولى هو صرفه 
في [وجهه ]0 ولا ينتفع بشيء منه؛ فيجوز©. 

وكذلك إِنْ©) حبس على ولده الصغير فحيازته له حيازة©؛ لأنّه في ولايته» 
وقد تقدّم هذا. 

ولا يجوز له أن يشكنما وهفه عل ولذه [الصغين] 46 لآن للق ذريعة 
إلى أن ينتفع بماله حياته ثم يخرجه عن ورثته بعد موته؛ فوجَبَ حَسْمُ الباب» 
فمنع ذلك منه©. 

فأمًا أنْ يسكن© مِن الحبس شيئا يسيراء كالبيت9" مِن الدار وما أشبهه؛ 
(1) طمس في (خ). والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (من). 
39) مسن في (2): والمقيت من (ع). 
(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [84/ ب-أزهرية]. 
(5) في (ع): (لو). 
(6) في (ع): (جائزة). 
(7) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(8) في (ع): (فمنع لذلك). 


(9) في (ع): (إن سكن). 
(0) في (ع): (كالئلث). 


عَنَاررْسَالةِ لجن إن رن درواي 


إن الختين يجوز كلناها كه »وما لو سك 
وكذلك إذا كان الشيس.دوراعدة فسكن يسيزا منها جازت كلهاء وإن 
سكن كثيرا منها بطلت كلهاء ما سكنه وما لم يسكنه. 


هذا قول مالك -[رحمه الله]-. 

وقال ابن القاسم: يبطل ما سكنه قليلا كان أو كثيراء وينفذ ما لم يسكنه 
قليلا كان أو كثيرا("). 

فوجه قول مالك -[رضي الله عنه] -: أنّهِ إذا سكن اليسير فلا ينهم أَنْ يريد 
الانتفاع بماله حياتّه وصرفه عن ورثته بعده؛ لأنَّ القدر الذي انتفع به لا يُتّهم 
في مثله لقلته. 

وإذا كان كذلك؛ جاز كله؛ ما سكنه وما لم يسكنه. 

ولأنَّ الإنسان قد رُسحص له في الانتفاع باليسير مما أخرجه عن ملكه لله تعالى» 
[كرٌكُو ب ]© الهدي والأكل م مِن الواجب منه) وشُرب لبنه» وما أشبه ذلك. 

ووجه قول [ابن القاسم: هو أنه نّم وٌجد الفساد]© في القدر الذي سكن©) 
فوجب أن يقتصر [بالفساد]© عليه وأنْ لا يتعدى إلى غيره؛ لأنَّ ون تعديه© 


(10) ينظر: التفريع (2/ 367)» والنوادر والزيادات (12/ 14 117-1). 
(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) في (ع): (الهدي الواجب والأكل منه). 

(4) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(5) في (ع): (سكنه). 

(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(7) في (ع): (في تعديته). 


ح يواض كبز لوق اويا 
إلى غيره؛ إفسادٌ الصحيح بفساد غيره» وترك إفساد الفاسد لصحة غيره؛ وكل 


ذلك باطلٌ» والله أعلم. 


مستأاة 

قال حر حمه الله -: 

(وَإِنْ انقرض مَن حُبّست”" عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمُحبّس 
يوم المرجع). 

قال القاضي در حمه اللّه-: 

هذا في الحُبّس المُحرم؛ وإِنّما وجب أنْ يرجع على من [ذكر؛ لأن]© 
الأقارب أولى بالصدقة إذا كانوا محتاجين مِن الأجانب؛ لقوله جل وعد : 
وا لَوْيينَ © [البقرة:215]. 

[وقوله ]© وَل لأبي طلحة: «اجعلها في الأقربين»©. 

وقوله: «لا يقبل الله صدقة وذورحم محتاح)!5. 

ولأن في ذلك صلة الرحم والقربة» فكان أولى مِن القربة التى لا تكون 
(1) في (ع): (حبس). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) رواه البخاري (1461) ومسلم (998). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (10645) من قول مجاهد موقوفا عليه ورواه الطبراني في الأوسط (8/ 346) 


من حديث أبي هريرة مرفوعاء بمعناه» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (3/ 117): «فيه عبد الله بن 
عامر الأسلمي وهو ضعيفء وقال أبو حاتم : ليس بالمتروك» وبقية رجاله ثقات». 


شرع لرسَالَة لهل إن رَيْدِالمَيرَوَايَ سب 

فأمّا الحُبُس الذي ليس بمُحرم فإنَّهِ يرجع ملكا للمحبّس إِنْ كان حي أو 
إلى ورثته إِنْ كان ميّنا؛ لأنّه باق على ملكه لم يزل عنه!". 

قال -رحمه اللّه -: 

(ومن أَعْمَر رجلا حيائّه دارًا رجعت بعد موت الساكن ملكا لريّهاء 
وكللك ]ان أعفاعفئة فاقر يوا يلات الخننى كن ناتك الكخمن يووكد 
كان© لورثته يوم موته يملكًا). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

عندنا أنَّ العُمرى تمليك للمنافع لا لعين الرقبة» فإِنْ أطلق المُعمّر فقال: 
(اقد أعمْر تاك هذه الدار حياتك»» ولم يقل: ١لعقبك»؛‏ فإِنَّ المُعمّر يسكنهاء 
فإذا مات رجعت إلى صاحبهاء ولم تكن لورثة المعمّراة. 

وإنْ قال: «ولعقبك»؛ سكنها عقبه ثم إذا [انقرضوا]!» رجعت إلى المعمّر 
أو إلى ورثته ملكا. 

وعند الشافعي: أنه إذا قال: «أعمرتك»» ولم يقل: «لعقبك»5؛ رجعت 
إلى المعمّر» مثل قولنا. 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [85/ أ-أزهرية]. 
(2) ني (ع): (كانت). 

(3) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [85/ ب-أزهرية]. 
(4) في (خ): (انقرض»» والمثبت من (ع). 

(5) في (ع): (ولعقبك). 


وقال في الحديث""): عر الال رار رع سي ل لا 

فأمًا إِنْ© قال: «لك ولعقبك»؛ فإنَّها تكون له ولعقبه. فإذا انقرضوا فلبيت 
المال؛ قولٌ واحدٌ©. 

فالدليل على ما قلناه: 

أذ الخالف إننا ملك المشفة دون الرقة دن أن التقافيا ين الحمو 
والرقبة[و/418] لا يصحٌ تمليكها معلقا بالعُمره وإِنَّما يصحٌ ذلك في المنافع» 
ألا ترى [لو]» قال له: «قد ملكتك رقبة هذه الدار عمرك أو حياتك أو ما 
دمت حيّا؛ لم يصمّ ذلك ولم يملكها. 

ويُبيّن ذلك: 

نه لو علّق ذلك بِعُمُر غيره» فقال: «ملّكتك هذه الدار مدة عُمُر فلانٍ»؛ أن 
00000 

فلا فرق بين تعليق ذلك بعمر المُعمَّر وبين تعليقه بعمّر غيره. 

فأمًا إذا لم يذكر العَقب؛ فإنّها لا يكون للعقب فيها شيء لأنَّ المُعمّر لم 
يشترطهم [فلا ]5 يلزمه إلا ما شَرّط©) على نفسه 


(1) في (ع): (الجديد). 
(2) في (ع): (فإن). 

(3) ينظر: الأم (595-591/8)» والمهذب للشيرازي (2/ 337-336). 
(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(6) في (ع): (شرطه). 


َي عَالرْسَالةِ لجن إْنَ َي قروا 

فأمًا الحديث الذي رواه مالك أنَّ رسول الله يك قال: امن أعمر عُمرى 
له ولعقبه فإنّها للذي أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنّه أعطى عطاءً 
وقعت فيه المواريث)7؛ فإنّه يدل على ما نقوله2: مِن أنَّه أراد ملك المنفعة 
بالشّكنى, لا ملك الرقبة» وهو الذي منع رجوعه إلى المُعمّر -يريد: رجوع 
المنفعة-؛ لأنَّ مفهوم تعليقه بالعُمر أنه للمنفعة دون الرقبة. 

على ذلك تأوّله أهل العلم. 

فصل: 

فآمًا قوله: (بخلاف الحبّس)؛ فالفرق بينهما: 

أنَّ الحبّس تحريم للرقبة وإخراج لمنافعها عن ملكه لا إلى مالك مُعيّن 
-أعني: التأبيد-» فإذا مات المُحبّس عليه وانقرض هو وعقبه -إِنْ كان حُبِسًا 
عليه وعليهم- لم يعد ملكا للمُحبّس؛ لأنَّ الحُبّس المُحرَّم لا يرجع ملكا 
بعد خروجه -أعني: ملك منافعه-. 

وليس كذلك التعمير؛ لأنَّه ليس فيه تحريم للرقبة وإخراج© لها عن 
الفلكه وَإِنّمَا هو تمليك للسكقن مدة متجهولةء:3إذا القضت المدة عادرت 
المنافع إلى المالك أو إلى ورثته» فأمّا الرقبة فإنّها لم تزّل عن ملكه. 

والله أعلم. 
(1) رواه مالك (2797)» ومن طريقه مسلم (1625 [20])) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 

جابر» وفي رواية مسلم (25 24116]) أن قوله: «لأنه أعطى ...» من كلام أبي سلمة غير مرفوع. 


(2) في (ع): (نقول). 
(3) في (ع): (ولا إخراج). 


تناك 

قال در حمه الله -: 

(ومّن مات من أهل الحبس فنصيبه يرجع١"‏ على مَن بَقِي). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

اعلم أن هذا على ضربين: 

أحدهما: أَنْ يكون [الشيء ]© الت ين مما يندرأ وينقسم. 

فإن كان مما يتجزأ أو ينقسمء كالغلة والثمرة© وما أشبه ذلك؛ فإِنْ بعض 
أهل الحبّس إذا مات لا يرجع [نصيبه على ]© باقيهم» بل يكون في الوجه 
الذي جُعل فيه بعدهم. إلا أن يبين© المُحبّس. 

وَإِنْ كان مما لا يتجزأ ولا ينقسم كالعبد والدابة؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: أنَّ نصيب الميت يرجع على من بقي؛ فإذا انقرض جميعهم 
صار في الوجه الذي جعل فيه بعدهم. 
(1) قوله: (يرجع) ليس في (ع). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (الثمر). 
(4) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (يتبين). 


(6) في (ع): (انقرضوا). 
(2) في (ع): (للوجه). 


مَرعآلرْسَالةِ لهل إْيَ رَيْ ميراي س 

والأخرى": أنه كالذي يتجزأ وينقسم؛ ترجع© حصة الميت إلى" الوجه 
الذي جعل فيه بعدهم؛ ولا ترجع إلى من بقي من أهل الحبس. 

فأمًا الدلالة على أَنّه إذا كان مما يتجزأ وينقسم؛ فإنَّ حصة الميت لا تعود 
إلى مَن بقي معه. فهي : 

أنّ المُحّس [إذا]" شَرَّط كونها في الوجه الآخر بَعْدَهم تناول© ذلك بَْدَ 
كلّ واحد منهم, ولم يُفْهم من اللفظ بَعْدَ جميعهم فقط؛ لأنَّ اللفظ يع 
بَعْدَهم على الجملة والتفصيل. 

ولأنّ الحُبّس إِنَّما يتناول كلّ واحد بِقَّدْر ما يختصّه” مع شركائه؛ ولم 
يجعل له على الانفراد؛ وذلك يقتضي أنْ يكون نصيبه بعد موت أصحابه هو 

وأمّا إذا كان مما لا ينقسم كالعبد والدابة؛ فإذا قلنا: إِنَّ حصة الميت لا 
تعود على الباقين؛ فوجهه ما ذكرناه. 

وإذا قلنا: إِنّها تعود على من بقي؛ فوجهه: أنَّ المُحبّس لَمَا قال: «إنّها 
(2) في (ع): (فترجع). 
(3) في (ع): (في). 
(4) ينظر: التفريع (2/ 364). 
(5) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 
(6) في (ع): (يتناول). 


(7) في (ع): (يخصه). 
(8) في (ع): (فإن). 


سس برضي عبر لوق بكاوي 
َعْدهم)7 في الوجه الذي جعله؛ أفاد ذلك أَنّها تصير إلى ذلك الوجه منفردة 
ذل جر نري الوك الأرل: 

ولس ينكل قنلك إلا نراق التحديه نكن نالمعي ا مداق 
جوارالكيكة المستركة وشرط انيت فل الاشترالكهء 

لبس عذلف 25 إذا كان كالعلة والقيرة لأن كل حص متفردة جميزة 
عن غيرها؛ فبانَ الفرق بينهما. 

وإِنْ حَبَِسَ عليهما مسكنا؛ فهو على وجهين: 

إِنْ حمّسه للغلة©؛ فرواية واحدة: أنَّ حصة الميت لا تعود على الباقي#. 


وإِنْ حّسه عليهما ليسكناه©؛ فعلى روايتين» [وبالله التوفيق]61. 


مست أله 
قال -رحمه الله-: 
(ويؤئّر في الحُبّس أهل الحاجة بالشّكنى والغّلة» ومّن سكن فلا يَخْرْج 
لغيره إلا أنْ يكون في أصل الحبس شرط [فيُمْضَى]7). 


(10) ني (ع): (بعده). 

(2) في (ع): (تتميز على). 

(3) في (ع): (إن حبس الغلة). 

(4) في (ع): (الباقين). 

(5) في (ع): (عليهم لسكناه). 

(6) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة لابن البراذعي(4/ 335). 


(2) زيادة من (ع). 


مر حالرسَالة لجن إن رَْدِاَلمَيرَوَايِ ‏ 

قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 

يكنذا لذن قضاء التند رن ينوا الفزية ةريد الخلة والحانهة ديه أن 
يكون القسم بين أهل الحُبّس على هذا الوجه؛ لأنّه الذي قصده الواقف, 
لآنه الشتين والؤقفت إثما ثزاف يه القرية والعواته و اعقاة وج اله تعالن. 

وإذا كان كذلك؛ وجب أنْ يكون أشدهم استحقاقا أكثر نصيبا مِن غيره» 
دَكَلُ في المعنى الذي عُلَّقَ الاستحقاق به في هذا إذا أطلق ولم يقيّد 

وأمًا إِنْ قدّر أوعيَّن؛ فإنّهِ يُصرف على الوجه الذي قدره. لأنَّهِ قد أبان عن 
مؤادة ع فكان ذلك غلن ماشترطة 

وعلى هذا قال: (إنَّ من سكن لم" يخرّج لغيره؛ لأنَّه سكن بحل فكان 
أولى من غيره للسّبق» أنه ليس بعضهم بأولى من بعض إلا أنْ يكون شر ط 
في أصل الحُيّس شَرطٌ فيكون متعينًا على الشرط. 


5-4 


1 
لذآنه 


لأنّه أ 


قال در حمه الله ب 
(ولائمباع ابس وإنْ حب ومباع الفرس الحُبْس يَكلّبُ9» وييجعل ثمنه ني 


(0) في شرح الهسكوري [86/ أ] والفاكهاني (5/ 404) على الرسالة نقلا عن المصنف: (الغنية). 
(2) قوله: (الحاجة) ليس في (ع). 

(3) في (ع): (ولأنً). 

(4) في (ع): (فلا). 

(5) ني (ع): (المحبس بكلّب)» قال الفاكهاني: «هو أن يأخذه شبه جنون».[شرح الرسالة (5/ 405)] 


مثله أويّعان به في مثله!"'» واختلف في المعاوضة بالرّْع الِكَرِب برَبْع غير كَرِب). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
اعلم أَنَّ الكلام في بيع الفرس مبنيٌ على جواز حبس الحيوان أو منعه. 
وقد اختلف قول مالك في حبس غير الأرضين والعقار مِن الحيوان 
والعروض -أعني الحبس المحرم-؛ فعنه في ذلك روايتان: 
إحداهما: الصحة. 
والأخرى: المنع©. 
وقال بعض أصحابنا: لم يختلف قوله في جواز حبس الخيل في سبيل الله 
وَإَِّما اختّلف في [جواز]© غير الخيل مِن الماشية والعبيد©. 
فإذا قلنا: إنّه يجوز؛ فوجهه: 
قوله وَل «إنّكم تظلمون خالد؛ إن حبس أدرعه وأعتّده في سبيل الله)!5, 
والأعتتد: الخيل. 
وما رُوي: أنَّ أبا مَعْقِل وقف بعيرا له» فقيل لرسول الله يكل فلم ينكره©. 
(1) ني (ع): (فيه). 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [86/ أ-أزهرية]. 
(3) زيادة من (ع). 
(4) ينظر: التفريع (2/ 366).» والنوادر والزيادات (101/12) 
(5) رواه البخاري (1468) ومسلم (983)» بنحوه؛ في سياق أطول. 


(6) رواه أبو داود (1988) (1989) (1990)» بمعناه» وفي أسانيده اختلاف كثير» وقال الدارقطني 


في العلل (13/ 283): «الحديث يصح عن أبي معقل وأم معقل» وأمهما شافها النبي يك بالسؤال». 


َرَحلرسَالةَ لهل إِيَ رَيدٍالقَيْرَوَانَ ل 
2 5 0 ف َه 

وأن أم معقل قالت: يا رسول الله إني أريد الحج» وإنه وقف"" في السبيل» 

أفأركبه؟ فقال: «اركبيه؛ إن الحج مِن سبيل اللّه)2. 


0 


ولأنّه أصلّ يبقى ويصحٌ© الانتفاع به؛ فأشبه العقار. 

وإذا قلنا: لا يجوز؛ فلأنَ الحُمُّس والوقف إِنَّما يُراد للدوام والتأبيد 
والانتفاع به» وذلك لا يكون© إِلّا في العقار؛ فلم يجز في غيره مما يتغير ولا 
يدوم. 

ألا ترى أنَّ الشّفعة لما استّحقت لإزالة الضرر على وجه الدوام اختتصت 
بالعقار دون غيره؛ لأنَّ الدوام لا يوجد في غيره غالبا لسرعة تغيره. 

وإذا قلنا: الخيل كغيرها؛ فوجهه: أنَّه حيوان يجوز بيعه والانتفاع به فجاز 
وقفه؛ كالخيل. 

وإذا قلنا: إنَّ حَبْسَ غيرها لا يجوز. 

قلنا: لأنَّ الانتفاع بغير الخيل لا يوجد كالانتفاع بالخيل؛ ألا ترى أنَّ لقتال 
يتأتى عليهاء وأن يُسهم لها بخلاف غيرها. 

فصل: 

وإذا ثبت هذا؛ فالكلام في جواز بيع الفرس إذا كَلِبٍ وحَطم مبنِيٌ على 
جواز حبسه. 


(1) في (ع): (وأنَّه وقفه). 
(2) ينظر ما قبله. 

(3) في (ع): (فيصح). 
(4) في (ع): (ولا يمكن). 


ب يراض ب للق تشراوي 

وإن قلنا: إنّ حبس الحيوان لا يجوزء فلا معنى لهذا الفرع. 

فإذا قلنا: يجوز؛ فاختلف أصحاينا في حكمه: 

فقال ابن القاسم: يجوز بيعه؛ بخلاف الرّباع. 

وقال عبد الملك: لا يجوز بيعه؛ كالرّباع". 

ويجب أوَّلا أن تُقدم 420/1 الكلام في الرّباع ثم نعود إلى تَوجُه الخللاف 
ل اللحيواة: 

وقد ذكر أبو محمدا© خلافا في الرّباع هل يجوز بيعها أم لا؟ وهو مرويٌّ 
عن ربيعة؛ إِلَّا أنَّ الأظهر أَنَّهِ لا يجوز ببعها وإِنْ خربت» خلافا لمن أجازه. 
وقال: يدفع الثمن إلى مَنْ وقف عليه» أو يستعان فيه في رَبْع مثله يُوقف. 

والدليل على ذلك: 

أنَّ الوقف إزالة ملكِ لا إلى ماللك» فإذا كان فيما لا ضرر في تبقيته فلم 
يجز؛ اعتبارا به إذا لم يخرب» وبذلك فارق الحيوان على أحد الوجهين؛ لأنَّ 
في تبقيته ضررٌ إذا لم ينتفع به. 

وإن أجبنا بالتسوية قلنا: لأنّها إزالة ملك بسبب يمنع البيع مع السلامة» 
فوجب أنْ يمنع فيه مع التغيير؛ كالعتق. 

ونريد بالإزالة في الفرع: المنافع. 

ولأنَّ القصد انتفاع الموقوف عليه بمنفعته؛ فلو أجزنا بيعه لخالفنا شرط 


0) ينظر: النوادر والزيادات (12/ 85-83). 


(2) أي ابن أبي زيد في النوادر والزيادات (12/ 83). 


قز رسال لج إن ربد قروا - 
الواقف وجعلنا المنفعة له بالأصل. 

ولأنَّ العمارة قد تعود وتنتقل؛ ففي إجازة ببعه إبطالُ حقٌّ من جعل له حقٌّ 
بعد هذا [النقل ]7')؛ وذلك مما لا سبيل إليه. 

ووجه الجواز: اعتباره بالحيوان. 

ولأنَّ الواقف إِنّما أراد وصول الانتفاع إلى الموقوف عليهم مِن وجه هذا 
الوقف, فإذا لم تمكن مِن وجهه منفعة وجب أن يُنقل إلى منفعة ما يقوم 
مقامه. وإِلّا كان في ذلك إبطال شرطه. 

والأول: أصحّ وأوضح. 

وإذا ثبت هذا؛ عدنا إلى الكلام في بيع الفرس إذا ضعف عن الغزو. 

قلنا: 

وجه قول مالك رحمه الله: قوله يَكَِةِ: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)2؛ 
وفي ترك الدابة لا يُتتفع بها إضرار بالمُوقّف عليهم فوجب إزالته» ولا طريق 
إلى ذلك إلا بالبيع. 

وَلن التحيوان أضعفك آمة اقيم غيره [اذعثلاف ف جتزال حسة: 

ولأنَّ الواقف إِنّما أراد الانتفاع به؛ فإذا زّال ذلك وجب أنْ يُصرف إلى 
وجه يمكن الانتفاع به. 


(1) في (ع) ما صورته: (البطر)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه مالك (2758)» عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاء قال ابن عبد الهادي في التنقيح 
(5/ 68): "رواه الحاكم؛ وزعم أنه صحيح الإسناد» وفي قوله نظر» والمشهور فيه الإرسالء كذلك 
رواه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا». 


وليس الغرض بقاءٌ الوقف في عينه بل على وجه يصمٌ النفع فيه؛ فلا فرق 
بين عينه وبدله لأنّه لو ابتدأ وقف ما لا نفمَ فيه لم يصحّ» وكان سَقّها. 

وَالفَرقَ على قول مالك يي الحيوان والعقاز: 

أنّ العقار باق لا يزولء فالنفع فيه مُترقبٌ عَؤْده إليه؛ لأنَّ العمارة تتتقل مِن 
موضع إلى موضعء وليس كذلك الحيوان والعروض لأنَّها تتلف فلا يُترقب 
عَوْد النفع إليها. 

ووجه قول عبد الملك: فلأنّها عينٌ محبوسة فلم يَجُ بيعها؛ كالرّباع. 

ولأنَّ الحُبُس المُحرَّم قد زال ملكه عن الانتفاع به لا إلى المالك؛ وإذا لم 
يكن لأحد ملك عليه لم يجز بيعه؛ لأنّ المعاوضة لا تصحٌ على ما لا ملك 
عله 
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فإذا ثبت هذا؛ فإذا بيع -على قول مالك- فيُجعل ثمنه في مثله إِنْ بلغ» فإن 
لم يبلغ أعين به في ثمن ميثله» ويكون ذلك في الوجه الذي حبس الأصل فيه؛ 
لذن دل الشيء يقوم مقامه. 
ولأنَّه إذا كان بيعه لعدم النفع؛ كان النفع ببّدله لمن له النفع بأصله. 
والله أعلم. 


عد عقن وام 
نوين اين 


ل 
تا سراي 


قال در حمه الله -: 
(والرّ هن جائر). 


قال القاضى -رضى الله عنه-: 


ا قال ذلك لقوله تعالى: هران مَقبُوضَة 0 [البقرة:283] ؟ فأجاز الرهن. 


ولقوله يَككَِةِ : «لا يُغلق الرهن»)!2. 
وقوله : «الرهن مَحلوبٌ ومّركوبٌ)2. 
وقوله: «الرهن مِن راهنه؛ له عَنْمه وعليه غَرّْمه)0©. 


وتعلّق الأحكام به يفيد جوازه. 


(1) رواه مالك (2698)» من طريق ابن شهاب عن سعيد مرسلاء ووصله ابن ماجه (22441» وقال 


ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1833): «صحّح أبو داود والبزار والدراقطني وابن ا 
إرساله» وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة». 


لقطان 


(2) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 1832): «الدارقطني والحاكم من طريق الأعمش عن أبي 


صالح عن أبي هريرة» وأعل بالوقف. وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: رفعه مرة» ثم ترك الرفع بعد» 


ورجّح الدارقطني ثم البيهقي رواية مَن وقفه على مّن رفعه". 
(3) هو تتمة الحديث الأول في الباب. 


ولأنّه يك رَهَن درعه على شعير أخذه لأهله2". 
ولاتدوقنة [بالحق ]مه نافد الشتهاذة والكفالة: 
ولأنَّ الحقٌّ لما كان متنوع نوعين: نوعا في الذمة» ونوعا في الأعيان» ثم 
لمّا جازت التوثقة به؛ كانت الوثيقة أيضًا متنوعة بتنويع أصل الحقٌ» وقد ثبت 
أحد النوعين فيهاء وهو [./ :42) على ما يتعلق بالذمة؛ لأنَّ الكفالة وثيقة» وهو 
ثيقة بالذمة» فيجب أن يكون النوع الآخر ثابتا فيهاء وهو الرهن 
وهو مع ذلك؛ فلا خلاف فيه والله أعلم. 
قال -رحمه الله-: 
(ولاي تم إلّا بالجيازة). 
قال القاضي -رحمه الله -: 
يض أن التونق به وصحته لا ينبرم© إِلّا بالحيازة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
دهان مَبوْصَةٌ © [البقرة:3ة2]؟ فجعل القبض من صفاتهاء فإذا لم يحصل 
القبض لم يحصل وجه التوثق 
ولآن الغرضيالتوقق النكفاء الحو يه عن تعد الأذاعة وذللك لا ركه 
(1) روى البخاري (2509) ومسلم (1603) عن عائشة رضي الله عنها: «أنَّ النبي يَكِِ اشترى مِن 
يهوديٌّ طعاما إلى أجل» ورهنه درعه». 
(2) في (ع): (الحق)» والمثبت من المعونة للمصنف (1151/2). 
(3) في شرح الهسكوري: (يتم). 


عَرَالرْسَاة لابن إن رَيْدالمَيَرَوَاقِ س 
إلا بالقبض؛ فلذلك كان شرطا فيه. 

فأمّا عقد الرهن؛ فيصحٌ مِن غير قبضء ثم يُجبّر الراهن على إقباضه 
للمرتهن إِنْ امتنع. 

وقال أهل العراق والشافعي: لا يصحٌ العقد من غير قبض07©. 

وفائدة الخلاف: 

أنه إذا قال: «أرهنتك هذا الثوب»» فقيل المرتبن» ثم قال: «لَسْتٌ أقبضك» 
أو قد بَدَا لي من إرهانك»؛ فَإنَّه يُجِبّر -عندنا- على إقباضه» والرهن قد تمّ 
عقده. وعندهم: أنه يكون مخيرًا بين أن يقبض فيلزم» وبين أَنْ لا يقبض فلا 
يلزم» فإذا أقبض لزم. 

واستدلوا: 

بقوله تعالى :لوح نٌتَبوْصَة 4 البترة:20]؟ فوصّفها بالقبض فوجب أنْ يكون 
ذلك مِن شرط كونها رهناء وأنْ يكون القبض مضافا لها. 

كما أَنَّهِ لَمَا وصف الرقبة [بالإيمان كان الإيمان]) شرطا فيها مصاحبا 
لها. 

ولأنَّ قوله: نِإمَْوْيَة4 لا يخلو أنْ يكون حَبّرا أو أمرا؛ فإِنْ كان خبرا كان 
شرطا فيه لامتناع أن يقع بخلاف مُخبره» وإِنْ كان أمرا فهو على وجوبه. 
(1) ينظر: الأم (4/ 291-290)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 147). 


(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [86/ ب-أزهرية]. 
(3) في (ع): (بالأثمان كان الأثمان)» والمثبت مما سيأتي في الجواب على أدلة المخالف. 


ح يراض بز وق رلقتراوي 

زلآنه عفد إرقاق من خترظة القبول» فون أن يكوة من شراط زول 
القبض؛ أصله: القرض» وهو إذا قال: «أقرضتك هذا الألف» فإنَّه لا يلزمه 
قبل إقباضه. 

ولا يدخل عليه البياعات؛ لأنّا قلنا: «إرفاق»» ولا الوقف والوصية؛ 
لأنّهما يصحّان مِن غير قبول. 

ولأنّهِ رهن غير مقبوض؛ فلم يلزم عليهء أصله: إذا مات الراهنء لما كان 
المقصد به الوثيقة» والمُوثق لا يحصل إِلّا بالقبض؛ لأنَّه ما دام في يد الراهن 
فليس للمرتهن وثيقة في يده على دينهه فوجب لذلك أنْ يكون مقبوضا. 

ولأنَّه عقدٌ لا يتضمن بدلا فوجب أنْ لا يصحّ بمجرد اللفظ؛ كالوصية. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: مإأوْمُوا يلَحُقُوو © [لمائد:1]» والعقد قد وجد؛ لأنَّه الإيجاب 
والقبول» وذلك موجود. 

وقوله: لعن تَفبوْضَة 4 البقر::253]» فجَعَل القبض مِن صفاتها؛ فدلٌ ذلك 
على أنَّها تكون رهنا قبل القبضء لأنَّ وَضْف الشيء بصفةٍ يجب أن يكون 
معنى زائدا على وجوده. 

ولأنّا قد اتفقنا على أَنَّه إذا أقبضه الرهن فإنَّهِ يصحٌ ويلزمه» وليس يخلو أن 
يكون القول الأول الذي تلاه القبض قد انعقد به الرهن أو لم ينعقد: 


فإن كان قد انعقد به: فذلك ما قلناه» لأنه أقبضه ما ثبت رهناء فيجب أن 


ق كياللا إن اراي 
يكوث كونهرعنا سائغا لإقياض: 

وإِنَّ كان لم ينعقد به: لم يجز أَنْ يصير لهذا القبض رهنا؛ لأنَّ مجرد 
القضو لا بعال المقتوفن رهناء 

وفي اتفاقنا على لزومه دليل على تقدم انعقاده بالقول. 

ولأنّهِ عقدٌ من العقود؛ فلم يكن من شرطه قبض المعقود عليه أو فَوَجب 
أن يلزم بمجرد القول؛ كالعقود كلّها. 

ولأنّه عقدٌ لازم فوجب أن يلزم بنفس العقد؛ كالبيع. 

ستياه «لازم»: أنّه بخلاف العقود الجائزة» كالوكالة وغيرهاء بواء 
كان من الطرفين أو مِن أحدهما. 

ولأنَّهِ عقدُ وَثيقة؛ فوجب أنْ يلزم بنفس القول: كالكفالة. 

وإذا ثبت هذا؛ فالجواب على سؤالهم الأول: أنَّ الظاهر أمرٌ يقتضي 
سمي رهناء وذلك يُوجب أنْ يتقدم كونه رهنا على إقباضه؛ ليقبض ما قد 
نبت رهناء وان كان ليس برهن إلا إذا [ه/422] قبض؛ لكان بالإقباض يكون 
رهناء وذلك باطلء لأنَّ كونه رهنا بالعقد لا بالقبض» وكونه رهنا هو الذي 
أوجب قبضه. 

وكذلك الإيمان في الرقبة؛ لأنَّ كونها «مؤمنة» معنى زائدا على كونه رقبة» 
كذلك القبض صفة زائدة على كونه رهنا. 


فإن قيل: فأنتم تزعمون أنَّ عقد الرهن يتم ِن غير قبض؛ لم تقولون: «إن 


تأخير القبض يُبطل الرهن؟». 
قلنا: صحيح. وليس بين الأمرين تناف؛ لأنّا وإن قلنا ذلك فإنا نزعم أنَّ 
انبرام العقد وتمامه واستقراره يكون بالقبض. 
وَرّنها قال أضكانا: «إنَّ العقد قد صحٌّ» ولكن تأخير القبض يُبطله). 
فالجواب عن قولهم: «لا يخلو أنْ يكون أمرا أو خبرا»؛ أنْ يقال: أي ذلك 


كان فلا يَضُرناء؛ لأنَّهِ إِنْ كان خبرا كان التقدير: أن من صفته القبيضء وإِنّْ كان 


أمرا كان معناه: فرهنا تقبضونها؛ وهذا يقتضي أنْ يقبض ما يُسمى رهناء 
زذلكما شرل 

والجواب عن قياسهم على القرض: أنه يتتقض بالسَّلّم والكتابة لأنَّهما 
إرفاق عندناء وليس مِن شرطهما القبضء وعلى أنَّ الأصل غير مُسلّم؛ لأنَّ 
أصحابنا قد نصّوا على القرض والعاريّة أنَّهُما بالقول؛ كالرهن. 

والجواب عن قياسهم على موت الراهن قبل القبض: هو أن الراهن إذا 
مات فقد حل الحقّ وحصل في التركة» فلا معنى للرهن؛ لأنَّ الرهن وثيقة في 
الذمّة فإذا انتقل إلى غيره فلا معنى للرهن. 

على أنَّ أصحابنا قد نصّوا: على أنه إن لم يكن مِن المرتهن تفريط حتى 
وات لزاع أن إقنافيه للرهن واسب: 

فالجواب على قولهم: (إِنَّ التوثق لا يحصل إلا بالقبض»: أنَّا كذلك 
نقول: إِنَّهِ يُجبر على إقباضه. لتحصل به الوثيقة» وهذه نكتتنا؛ أنه إذا كان 


مَيَحلرْسَالةِ لجل إن ري دِالمَيرَوَايِ س 
الغرض به التوثق وجب أَنْ يلزم فيه القبضء ليحصل فيه معنى التوثق. 
والقياس على الوصية بعكسه؛ فنقول: وجب ألا يحتاج إلى الإقباض في 
عقده؛ أصله: الوصية. 
ولا ينتقض بالعاريّة؛ لأنّها ليست بعقد, ولأنّها تلزم بالقول. 


وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا تَنفعٌ الشهادةٌ في حيازته إلا بمُعَاَئَة البيّة). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

انمآ قال ذلك لآن اللينة ذا سهدت بحيازته عقن كيف كونه رهبا وتلق 
حقٌ المرتهن به» وانفرد به. 

وإذا لم يكن إلا إقرار المتراهتين لم يُقبل؛ لأنَّ في ذلك إسقاط حقٌّ غيرهما 
بقولهماء لأنَّ الراهن قد يُفلس فلا يُقبل قوله فيما يدّعي أنه رهنه؛ لأنَّ في ذلك 
قطعا لحن غرمائه. 

وإذاثبت ذلك بالبينة زالت التهمة؛ وهذا إذا تعلق بذلك حق الغرماء: 

فأما إذا لم يتعدٌ ذلك وتقارًا فإِنَّهِ يقبل إقرار الراهن ويؤخذ به. 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(وضمان الرّهن من المرتهن فيما يُغاب عليه. ولا يَضِْمّنَ ما لا يُغاب 
عليه("). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 

اعلم أنَّ الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة والشافعي؛ لأنَّ أبا حنيفة يقول: 
«إِنَّ الكّهن معممؤل على كا ويه /6: 

والشافعي يقول: «إنَّه غير مضمون على كل وجه)©. 

ونحن عندنا: يضمن إذا كان مما يُغاب عليه©» ومعنى ذلك: أنه إذا كان 
مما يخفى هلاكه غالبا فلا يُعلم إلا بقولٍ المرتمن. 

ولا يضمن إذا كان مما لا يغاب عليه ويظهر هلاكه. 

فالأول: مثل الذهب والفضة وسائر العروض. 

والثاني: مثل الدواب والرّقيق والعقار. 


0 (ع) زيادة: (من عبدٍ أو دابة إلا أن يتعدى) وليست في نسخ الرسالة التي بين أيديناء وستأتي في 
باب العارية عند قوله (ص: 108): (والعارية مؤداة؛ يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب 
عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى). 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/ 147). 

(3) ينظر: الأم (4/ 347). 

(4) ينظر: النوادر والزيادات (10/ 186). 


- 

والكلام في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: في وجوب الفرق. 

والآخر: في إفساد كلّ مذهب مُخالف قولّنا بأدلة [,/422] تخصّه. 

فأنًا وجوب الفرق فيما يُغاب عليه وفيما لا يغاب عليه: فِلأنَ الرهن لما 
لم يجر مُجرى الأمانات التمعفة ولا المضوون المتخفي: أنه :قد اأغيد 
شبهًا مِن الأمرين؛ لم يكن له حكم أحدهما على التجريد. 

وذلك أنَّ الأمانة المحضة: هي التي لا نفع فيها لقابضهاء بل النفع كله 
للمالك؛ كالوديعة» [أو] جل النفع له؛ كالقراض. 

والمضمون المحض: هو ما كان النفع كله لقابضه؛ كالمشترىء [وِتَعرٌ 
وجناية]2؛ كالغصب. 

وفي مسألتنا: فلم يكن تعدي ولا جناية فتضمن» ولا مما ينفرد المالك 
بالمنفعة فيسقط الضمان عن المرتهن بل المنفعة للمالك؛ فإن حصل له ما ابتاعه 
أو ملكه. وبقي الدين في ذمته لأجل الرهن» ولولاه ما تملّكه فقد انتفع به. 

وللمرتبن بحصول التوثق فلم يقبضه لمالكه؛ كالوديعة» وإِنّما قبضه 
الكؤن فق دده 

وإذا أخذ شبها مِن الأمرين لم يحسن أنْ ينفرد بحكم أحدهما على 
التجريد؛ فإذا وجب ببذه الجملة أن لا يكون حكمه حكم أحدهما على 


(1) في (ع): (و)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (يتعدى جناية)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


التجريد وجب الفصل بينهماء وحصل مِن ذلك ما قلناه؛ لأنَّ أحدا لم يفصل 
ينها إلا يما دكرناة: 

هذه نكتة المسألة وفقهها. 

ونحن نتكلم مِن بعدٌ على مذهب من خالفنا بأدلة تخصّه. 

والذي يدل على سقوط الضمان فيما لايُغاب عليه -خلافا لأبي حنيفة-: 

استصحاب الحال في براءة ذمة المرتهن في الأصل» وثبوت الدَّين في ذمة 
الراهن؛ فعلى مُدَّعي نقل ذلك على ما هو عليه الدليل. 

ويل عليه قوله كللقه: (الرهن مكِّن رهنه له غنمه وعليه غرمه)7". 

وقوله: اممِّن رهنه يُريد أن تلفه منه» وذلك ينفي أَنّْ يضمنه المرتبن؛ لأنَّ 
هذا أبلغ مما يُعبر به عن الجهة التي منها يكون الضمان هذا. 

فإن قيل: معناه أنه لراهنه لا لمرتهنه. 

قيل: لا معنى لهذاء إلا أنَا قد علمنا أن الرهن لا يخرج عن ملك الراهن؛ 
فلن قولنا: «هو مِن فلان» غير قولنا: «هو له)». 

والفرقٌ بينهما سابق إلى الوهم بأول وهلة. 

ولأنّهِ قال: عليه غُرمه»؛ وفائدة ذلك: أنّ هلاكه يكون منه. 

ولأنَّ العُْرم في اللغة أحد أمرين: إِمّا الهلاك؛ أو الخسران©. 

ولا نيترد عله ع النفقة لأنها لا تفن لمان لان ما للق عاك بيه 


(0) تقدم تخريجه (ص: 84). 
(2) ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (1/ 192) 


5 
وغلى غبالة لا ثقال: إن ذلك غرامة: 

واحتج مَن خالفنا: بما رُوي أنَّ رجلا رَهَنَ فرسا مِن رجل [فتَفّقَ]" في 
يده؛ فقال رسول الله كَل للمرتهبن: ذهب حقك20. 

فالجواب: أنَّ معناء: ذعن كك وق الوقيقة لاويك؟ وقائاته: أله لايلزم 
الراهن رهن آخر بدله. 

قالوا: ولأنّها عينٌ تعلّق بها حقٌ الوثيقة» فوجب أن يكون مضمونه على 
مُرتهنها؛ أصله: ما يخفى هلاكه. 

وهذا مبنِيٌ على بطلان الفرق الذي ذكرناه فلا يصحٌ؛ على أنّا لا تُسلمه 
على الإطلاق» وإنَّما يخفى هلاكه إذا قامت بينة على تلفه مِن غير جهة 
المرتبن» فلا يضمنه في أظهر الروايتين. 

ثمّ المعنى فيه: كون الرهن خافيا هلاكه فلا يعلم صدق المرتهن فيه 
وليس كذلك الحيوان وغيره. 

قالوا: ولِأنّه محبوس بعقد لاستيفاء حنٌّ؛ فوجب أن يسقط الحقٌّ بتلفه 
أصله: المبيع في يد البائع. 

فالجواب: أنه يُنتقض بالعين المستأجرة يمسكها لاستيفاء حقّه منهاء ثم 
(1) في (ع): (فهق» والمُثبت من مصادر التخريج. 
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (23233)» وأبوداود في مراسيله (ص: 172)» من طريق مصعب بن 

ثابت عن عطاء مرسلاء قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 321): "قال عبد الحق في أحكامه: اهو 


مرسل وضعيف»». قال ابن القطان في كتايه: «ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير ضعيف كثير 


الغلط وإن كان صدوقا»». 


الحقّ لا يتلف بتلفها؛ لأنّها إن كانت إجارة مضمونة لزم المُؤاجر أَنْ يأني 
بغيرهاء وإِنْ كان في عينٍ رج المستأجر بما بقي مِن الأجرة. 

وعلى أن إمساك المبيع في يد البائع إذا لم يستو كونه رهنا؛ ليس بإمساك 
لعقد؛ لأنَّ عقد البيع ليس هو الذي أوجب له إمساك السلعة بل له إمساكها 
لبحق توزائةم شلكة؛بوذلك أنه يقول: ١لا‏ أخرج سلعتي عن يدي إلا بعد أن 
أستوفي ثمنها». وقد كان له إمساكها بحي الملك قبل عقد البيع؛ فبهذا: الح 
ثابتٌ له لا يزول عنه إلا بقبض جميع الثمن. وإنَّما عقد البيع إزالة ملكه عن 
الدفية تأكاسن الإأسياة قد 

على أن المبيع إذا كان ممًا لا يتعلق يهاحق توفية وهلك قبل القيض فاده 
يكون تلفه مِن المُبتاع عندنا؛ لأنّه قد ملكه بنفس العقدء ولا يُراعى فيه القبض. 

قالواة ولأتياعن ”تعلق با الأ مداه اعنات فوخي أذ يتقظ لفيا 
أصله: الجاني إذا تعلّق أصلٌ الجناية للمجني عليه برقبته. 

وقولهم: «ابتداء» احترازا مِن ولد الرهن؛ فلأنَ الحنّ تعلق بالولد ولا 
يسقط بتلفه لأنّهِ لم يتعلق به ابتداء. 

فالجواب: أنه ينتقض بالضمين؛ لأنَّه قد تعلق الاستيفاء به ضربا مِن 
التعلق. 

تم المحتى ف الأضل: أن الحلٌ يتعلق بالعين لا بالئمة 4 فتتلك سقط كخلنها: 

ألا ترى أنَّ قيمة العبد لو كانت نصف أرش الجناية لم يكن للمجنيٌ عليه 
المطالبة ببقية الآأرش. 


قالوا: ولأنَّهِ عقدٌ يُفضي إلى زوال الملك فوجب أنْ يكون مِن ضمان 
قابضه؛ كالقرض. 

وهذا لاايصحٌ؛ لأنَّ الوصف غير مستقر؛ لأنَّ عقد القرض يزول به الملك» 
فلا يقال: إِنَهِيُفضي إليه. والرهن قد يُفضي إلى ذلك» وقد لا يُفضي. 

ثمّ المستقرض يقبض العين على أنَّها ملكه» ومّن قَبَضِ على وجه 
التمليك لزمه الضمان» وليس كذلك قبض الرهن؛ لأنّهِ يُقبض على وجه 
التوكق لأغلق وبحه الملك: 

وتعلقٌ التوثق بالعين لا يقتضي ضماهها على أصل التجريد؛ كالضمين. 

قالوا: ولأنّها عينٌ مرهونة فوجب أنْ تكون مضمونة؛ كالعروض. 

والمعنى في الأصل: أنَِّ مما يَخْفى هلاكه ولا يُعلم صدقه فيه غالبا. 

قالوا: ولأنَّ كلّ عقدٍ صُمن فيه ما يُخاب عليه صُمن ما لا يُخاب عليه؛ 
كالبيوع. 

وهذا لاايصحٌ؛ لأنَّ عقد الببع ليس بأمانة على وجه؛ لأنّ المشتري قبضه 
لاقن انيمؤعلى انمالك ومين كثللك]الرهية» لآن له شنا بالأمالة علي 
ما ذكرناه» [وذلك]”" ينفي الضمان. 

قالوا: ولأنَّ العقود لا يختلف الحكم في ضمانها من الذي يغاب عليه؛ 
كسائر العقود. 

وهذا أيضا موضمٌ فاسد؛ لآن ارم عاك قاونة أشيرئ: 


(1) في (ع): (وكذلك)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


آماثة محضية: كالوديعة» وهذا لا يوجد فى الرهن؛ أن من ضفة الآمانة ألا 
علق بحن لغارضها بوك وآن الح المالك» وان كرة سن القارسن تابنا 
لحقٌّ المالك؛ كالقراض. 

والرهنٌ؛ فالمنفعة للمتراهنين على حدٌ واحد. 

ومنها ما لا يتعلق بأمانة فيكون جميعه مضمونا: مثل البيع والقرض. 

وهذا أيضًا لا يوجد في الرهن؛ لأنَّ ما هذه سبيله» يكون النفع لقابضه دون 
الك 

والثالث: العاريّة والرهن: وهو ما قد أخذ شبها مِن الأمرين» فيقتضي 
افتراق الحكم فيهاء وبالله التوفيق. 

فصل : 

فآمّا الكلام على أصحاب الشافعي؛ فالدلالة على وجوب الضمان 
على المرتهن فيما يغاب عليه قوله كك «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه)7)» و«على) من حروف الإيجاب. 

وروى حماد عن قتادة عن أنس: أن النبي يك قال: «الرهن بما [فيه]©7©؛ 


(1) رواه أبو داود (1 356) والترمذي (1266) وابن ماجه (2400)) من طريق الحسن عن سمرة» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن»» وقال ابن حجر في فتح الباري (5/ 2171 الوسماع الحسن 
من سمرة مختلف فيه؛ فإن ثبت ففيه حجة لقول الجمهور». 

(2) في (ع): (عليه)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه الدارقطني (2918).؛ من طريق أبي الصلت إسماعيل بن أبي أمية عن حماد بن سلمة عن 

قتادة عن أنس بنحوه» قال الدارقطني: «إسماعيل هذا يَضَع الحديث؛ وهذا باطل عن قتادة وعن 
حماد بن سلمة» والله أعلم». 


وهداغيازة عن وجوت فتمانه عل الموميق. 

وذكنة المسألة: ما قدمناه من أنَّ من حي الأمانة أن تكون كل المنفعة أو 
جلها للعالك ؤوة القاكى كال زويقة وف هذا التتؤقيع لالمإتعاضة الرلمن 
لمنفعة الراهنين جميعاء فخرج عن أنْ يكون أمانة في حقٌ (,/:42] المرتين 
لقبضه إيّاه لمنفعة نفسه. وذلك يقتضي [تضمينه]!)؛ كالمقبوض على وجه 
البيع والسّوم والقرض وغير ذلك. 

فإن قيل: ينتقض بما يظهر هلاكه. 

قيل له: لا يلزم هذا؛ مِن قِبَل أنَّ غرضنا بالاعتلال: إلحاق الرهن بكلّ نوع 
مِن العقود التي يشبهها مِن الوجه الذي تشبهه؛ فالرهن الذي نقيسه على البيع 
وغيره إِنّما هو في أنَّ قبض المّرتهن إيّاه لنفسه يوجب أَنْ لا يضمن؛ كالوديعة, 
فنجن أن تكؤة لةميزلة بين الأمريق: 

واحتج المخالف: بقوله يَلِِّْ: «لا يغلق الرهن»)2. 

قالوا: ومعناه أنَّ الحقّ لا يسقط بتلفه. 

وهذا دعوى؛ لذن معناة: آنه لآ وسحق تعد ر آذاء الحق على ما كانت 
الجاهلية تفعله» وقد [ذكر ]© هذا المعنى مَن عمل غريب الحديث» واحتج 
بتفسير مالك إِيَّاه على هذا الوجه©. 


(1) في (ع): (ضمينه)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) تقدم تخريجه (ص: 84). 

(3) في (ع): (ذكرنا)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر: غريب الحديث لمي عبيد القاسم بن سلام (115-114/2)» والغريبين في القرآن 


قالوا: ولقوله: «الرهن مِن راهنه له عُنمه وعليه غرمه)7"» أي منه تلفه وعطبه. 

وهذا مخصوص فيما يظهر هلاكه؛ بدليل ما قدمتاه. 

قالوا: ولأنّهِ مقبوضٌ عن عقَدٍ لو كان فاسدا لم يضمن. فإذا كان صحيحا 
لم يضعن؟ كالقراضن والشركةة والأصول على هذاه أن كل :ها شين 
صحيحه صُمن فاسده» وكل ما لم يُضِمِن فاسله لم يُضمن صحيحه. 

وهذا غير مُسلّم؛ لأنَّ الرهن الفاسد إذا قُبض صُمن عندنا بالقبض. 

قالوا: ولاه كل تعاى اساي فوجنة أن لآ سقظ كلف احنهيا: 
كالدين والمضمون بتلفي الضامن. 

وهذا لا يمكن أَنْ يُورد عليناء لأنَا نُجيزه على وجه؛ ونمنع منه على وجه. 
ولكن الفرق بين الضمان والرهن: لأنَّ الضمان لا يحتاج إلى قبض؛ لأنَّ 
الحقٌّ المتعلق به يتعلق بالذمة لا بعين» فلم يسقط بتلفه. لأنّ تعلقه بها كتعلق 
بمحلٌ؛ أصله: ذمة الغريم. 

وليس كذلك حكم الرهن؛ لأنَّ الحنٌّ يتعلق بالعين» ألا ترى أَنَّهِ قد يباع 
الرهن ويُستوف الحقٌ من ثمنه. 

قالوا: ولأنّ الإجماع حاصلٌ على أنَّ الرهن وثيقة للمرتين يستوفي الحقّ 
من ثمنه عند أجله إن لم يدفعه الراهن إليه؛ فلو سقط الحقٌ بتلفه لكان وثيقة 
للمرتين واحتياطا له. 


والحديث للهروي (4/ 1383). 


(0) تقدم تخريجه (ص: 84). 


اننا سَالَةِ لجن إْن َي دِالفَيَرَوَايةِ س كح 

وهذا عندنا غير صحيح؛ أن 0 بقة ]ا أنه يكون 
أولاق به لوت والفلسسي لدعي إميناكة انتوق قيئه وز تملقه: 

فأمًا أنّه لا يضمنه ويُقبل قوله في تلفه؛ فليس مِن شرط الوثيقة 

قالوا: ولأنَّ الوثيقة تزول بتلف الرهن كما تزول بفسخ المرتهن» ثم قد 
ثبت أن الوثيقة إذا انفسخت بفسخ الرهن كان الحقٌّ لا يسقط؛ كذلك إذا 
انفسخت بتلف الرهن. 

وهذا يصلح أن يُورد على مَن علّل الضمان بانفساخ الوثيقة» ونحن لم 
نفصل ذلك؛ لأنَّ تلف الوثيقة ليس هو الذي أسقط الحقٌّ» وإنَّما [أسقطه]© 

معنى آخر. 

ألا ترى أنَّ المرتين لو قال: «أنا أؤدي مثل الرهن -إِنْ كان ما له مثل- 
وأرجع بحقّي)؛ لكان له ذلكء وبالله التوفيق. 

فصل: 

إذا ثبت ما ذكرناه؛ فإِنْ قامت البينة ببلاك ما يُغاب عليه بغير تفريط مِن 
المرتبنين ولا تعدٌ؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: سقوط الضمانء وهو قول ابن القاسم. 

والأخرى: وجوبه» وهو قول أشهب©. 


(1) في (ع): (وثيقة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (أسقط)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات (10/ 1827-186). 


فوجه السقوط: هو أنَّ المعنى الذي لأجله ألزمناه الضمان عدمٌ العلم 
بصدقه فيما يدَّعيه» فإذا علِم صدقه لم ثُبق سبيلا بجانب الضمان. 

ألا ترى أنَّ ما يظهر هلاكه لا يضمنه؛ لأنَّ العلم بصدقه قد يُعلم مِن غير 
جهته. فكذلك إذا قامت البينة مبلاك ما يخفى هلاكه. 

ووجه الوجوب: فلانَ العلة إذا وُضعت حَسّمًا للباب لم تخرج عن أصلها 
المقصودة به بأعيان المسائل» بل يكون الحكم تابعا للأصل. 

ألا ترى أنَّ منع قبول شهادة الوالد للولد. والولد للوالد لأجل التهمة 
الغالبة في الطباع بإيثار جر المنفعة مِن الشاهد إلى المشهود له ودفع [,/426] 
الضرر عنه» ثم لم ينقض ذلك بأنْ ينتفي في بعض المسائل» بل أجرّينا الباب 
على أصله؛ ولم ننقضه بتادِره. 

كذلك في مسألتنا: أصلّ العُروض والذهب والفضة يخفى هلاكه. وَإِنْ 
جاز أن يخرج عن هذا الأصل نادرا؛ بأن يعلم هلاكه بغير صُنع المرتينء إلا 
أنَّ الحكم أجري على غالب حسم الباب» والله أعلم. 


١ 


قال در حمه الله -: 

(وثمرة الدخلٍ الرّمْنِ للرّاهنء وكذلك عَلَةٌ الذور, والولد رَهْنْ مع الأمةٍ 
الرَّهْن تلده بعد الرَّمْن). 

قال القاضى -رضى الله عنه-: 


اعلم أنْ نماء الرهن ضربان: نماءٌ متميز» ونماءٌ غير متميز. 


102 ترا لرسَالةِ لجل إْيَ رَيْدِالمَيْروَاية ‏ 
فأنّا غير المتميز: فلا خلاف أنَّه يدخل في الرهن» وذلك كسمن الجارية 
وكبّر الصغير وما أشبه ذلك. 


والمُغدية: كله غير وال ل الرهق» لاما كاناق خلفته وضورية كالولد؛ 
فإنَّه داخل من الام ف الوه تيان ثم وشائر الجبرانه ركد للها عتاء 
ين قَسْل النخل فإنَّه داخلٌ مع الأصول في الرهن. 

وما عدا هذا مِن الثّماء المتميز؛ فلا يدخل في الرهن على وجه. وذلك 
كثمر النخل» وصوف الغنم وألبانهاء وأجرة العقار والدواب» وما أشبه 
ذلك©. 

وقال أبو حنيفة: «جميع النماء غير خارج عن الرهن؛ الولدٌ والثمار 
وغيره)2. 

ولا خلاف بيننا وبينهم في أنَّ ذلك ملك للراهن؛ فالخلاف مع أبي حنيفة 
فيما عدا الولد مِن الثمار وغيرها. 

ومع الشافعي في الولد وحدها. 

واستدل مَن نصّر أبا حنيفة أن قال: 

أنه نماءٌ حادث عن الرهن فوّجَب أنْ يكون رهنا مع أصله؛ كنسل 
العيوان: 

وقياسا على النماء المتصل؛ كالسّمن وغيره. 


(1) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [87/ ب-أزهرية]. 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (161/3). 
(3) ينظر: الحاوي الكبير (6/ 208). 


ودليلنا: 


قوله يك الرهن محلوب ومركوب"7؛ فأخبر بِأنَّهِ يُحلب ويُركب. 
وكيد عن اللا اللمرهن عله وركرية نيف الزن 

فإن قيل: المراد أنه يجوز أنْ يكون مما يُحلب ويُركب. 

قيل له: هذا غير مفهوم الظاهر؛ لأنَّ المفهوم أنَّ كونه رهنا لا يمنع استيفاء 
هذه المنافع فيه©» وفيه ضمير لابد من تقديره© به وهو امن)؛ أنه يكون 
محلوبا ومركوبا؛ فإذا ثبت أنه للراهن ثبت أنه لا حقّ للمرتهن فيه. 

ويد غلية: 

قوله كك (الرهن ممَّن رهنه له غنمه وعليه غُرمه)» وهذا على عمومه 
في كلّ عُدَم» وإضافته إليه تقتضي انفراده به؛ وأنّه لا تعلق فيه لغيره. 

ولأنّه [نماً] © متميز عن الرهن مفارقٌ له في الخلقة والصورة فلم يكن 
رهنا معه؛ أصله: الكسب والغّلة. 

والمعنى في نسل الحيوان أنه يتبعها في جميع الأحكام؛ كالتدبير والكتابة 
وحكم الاستيلاد ووجوب الزكاة وغير ذلك؛ فكذلك في الرهن» وليس 
كذلك حكم سائر النماء» وبالله التوفيق. 


(1) تقدم تخريجه (ص: 84). 
(2) في (ع): (منه). 

(3) في (ع): (تقديمه). 

(4) تقدم تخريجه (ص: 84). 
(5) زيادة من (ع). 


04 رحا لسَالَة لان أي رَيْدِأَلقَيْرَوَايَ ب 

فصل : 

واستدل مَن نصر الشافعي: بقوله يَكوٌ: اافله غنمه)؛ فعم. 

وقالوا: ولأنّه حل متعلقٌ بين قد يُستوف"" من ثمنها فوجب ألا يسري 
إلى ولدها؛ أصله: أرش الجناية» وهو أنَّ الأمة إذا أجنت© ثم حملت فإنَّ 
الجناية تتعلق برقبتها دون حملها. 

ولأنَّ كلّ ما لا يتبعٌ الجانية في الجناية فلا يتبع المرهونة في الرهن؛ أصله: 
لكي 

ولْأنّه نماء متميرٌ عن الأصل؛ فوج ب آلا يكون رهنا معهء كثمرة الدخل: 

[و]"الأنّه عقدٌ لايّفضي إلى زوال الملك؛ فوجب أنْ لا يسريّ إلى الولد. 
أصله: الإجارة. 

زلأنّ الرهو ويقة باحق كالضؤان والشهافة: وفيت أندوله الشناهد 
والضامن لا يتبعه في الضمان والشهادة؛ كذلك ولد المرهونة. 

ودليلنا: 

أن الرهن حكمٌ ثبتَ في رقبة الأم دون منافعها؛ فوجب أنْ يسري إلى 
ولدهاء أصله: ولد أم الولد والمدبّرة. 

ولأنَّ الأصول موضوعةٌ على أنَّ كلّ حكم ثبت في الأمهات. فا إن الولة 
(1) في (ع): (يوف). 
(2) في (ع): (جنت). 


(3) زيادة من (ع). 


يتبع أمَّهِ فيه مِن ذلك الزكاة» وولد 427/1 أمّ الولد» والمعتق نصفهء وإلى 
أجل» والمدبرّة والمكاتبة؛ فكذلك حكم الرهن. 

ولا ينتقض بالإجارة؛ لأنّ تبع الولد للأم فيها غير متصور. 

ولأنّه نماءٌ من جنس الرهن ومن خلقته؛ فأشبه النماء المتصل؛ كالسمن 
والكين. 

وإذاكنك هذاة الف محمول على ما عدا الولده: 

والمعتن .ف التجناية: أن الح" لم علق بغي التجتارة سعماء دلبل أن 
للسيد أن يُفديه مِن غيرها وليس لولي الجناية أَنْ يقول: ١لا‏ أستوفيه إلا من 
رقبتها». 

وليس كذلك الرهن؛ لأنَّ الحنّ يتعلق© بعينه» بدليل أنَّ المالك لو قال: 
(أنا أدفع إليك غيره وآخذه؛»» لم يكن له ذلك. 

على أنَّ أصحابنا يختلفون في ذلك. 

والمعنى في الكسب: أنَّهِ لا يُقَوّم معها في الزكاة وليس كذلك الولد؛ لأنّه 
يُقَوّمِ معها وليس في خلقتها وصورتها. 

وهذا هو الجواب عن قياسهم على ثمرة النخل» وهو أن المعنى فيها أنَّها 
لا تتبع الأصل في الصدقة والهبة» وأنَّه مخالف لخلقته. 


(2) في (ع): (تعلق). 
(3) في (ع): (لك). 
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وقولهم: ١عقد‏ لا يفضي إلى زوال الملك)؛ لا يصحٌ» لأنَّهِ قد يفضي إلى 
ذلك الا قرع أله لذ روسن رلذها بتكن البقفاء الى ون تمده هذا كقول 
مَن يقول: «إنَّ الضمان لا يُفضي إلى غُرم»؛ فنقول له: هذا باطل؛ لأنّهُ لا 
يضمن إلا ما يطالبه به الضامنء فإن اتفق أَنْ يؤديه الغريم سقط عن الضامن. 

وكذلك قال كله «الضمين غارم»"؛ فسمّاه بما يؤول أمره إليه» فكان 
وصف الرهن بِأنَّهِ يفضي إلى زوال [الملك] أولى. 

ثم المعنى في الإجارة: أن لاايصحٌ أن يكون الولد تابعا للأمٌ فيها؛ لأنّ عقد 
الإجارة عقدٌ على منافع تُستوف» ولا يمكن أن تستوفى مِن الولد. 

[ولا أن يعقد على الأم مدة يطول مكثها إلى أن يستوفى مِن الولد] ؛ لأنّها 
حيوان» وطول مدة الإجارة في الحيوان غرر. 

واعتبارهم بالضمان والشهادة في نباية الغثاثة والركاكة؛ لأنَّ الشهادة 
تحمّل علم» وهذا لا يمكن في غير الشاهد. 

والطواك شاي النقةيوذلك لسري إن كاعري رن كدال 
الرهن؛ لأنّه حقّ تعلّق بعين» والحقوق المتعلقة بالعين لها مَدخل في السراية 
إلى غير تلك العين» والله أعلم. 
(1) رواه أبوداود (3565) والترمذي (1265) وابن ماجه (2405)» في سياق أطولء وفيه: «الزعيم 

غارم»» وقال الترمذي: ااحديث حسن». 


(2) في (خ) ما صورته: (ملك)» والمثبت من (ع). 


(3) زيادة من (ع). 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يكو نمال العيدرهنا إلا بشرط): 

قال القاضي -رحمه الله-: 

إنّما قال ذلك »أن اليلد لآ يمك مال عده إلا بآن يعرعةه وَإزْهَائةالعيد 
ليس بانتزاع لماله فلم يكن رهنا مع العبد. 

ولأن حق المرقية متعلق يزقية الفبدادوت ماله الأترى أن اليه لو أزاد 
بيعه لكان ماله [له و]"" لا يتبعه إلا بالشرط©» والبيع آكد من الرهن" فبأنْ لا 


يَتبّعه في الرهن أولى*» [والله ولي التوفيق]. 


قال - رحمه الله -: 

(وما هلك بيد أمين فهو من الرّاهن). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

إنّْما قال ذلك؛ لأنَّ الراهن لم يأتمن المرتمن عليه؛ فلم يلزم [ضمان. 


(0) زيادة من (ع). 

(2) في (ع): (بالاشتراط). 

(3) قوله: (الرهن) ليس في (ع). 

(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [87/ ب-أزهرية]. 
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لأن]1" الضما إنما يلزمة بالقبض» قإذا 0 يقبضه فلم © يدخل في ضمانه. 

ولا ضمان على الأمين؛ لأنَّه مؤتمن للراهن بإيداعه إَِّا فكان تلفه مِن 
الراهن وكان حقٌ المرتهن باقيا عليه» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(والعاريّةُ مؤدَافُ تضمن ما يُغاب عليه» ولا يضمن ما لا يُغاب عليه ين 
عبد أو دابة إلا أنْ يتعدى). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا كما قال؛ العاريّة على ضربين: 

ضِربٌ غير مضمون: وهو ما يظهر هلاكه ولا يخفىء كالرّباع والحيوان؛ 
فهذا لايُضمن إلا بالتفريط. 

وضرب آخر: يضمن إذا لم يُعلم تلفه إلا بقول المستعير» وهو ما يغاب 
بجوي وا راان ودر اعروضي يبافي ملكا إن 
عَلِم تلفه بي تقوم عليه؛ لم يضمن . 

وعنه رواية أخرى: 1م/ 28+ أَنَّه مضمون على 13 وجهل©. 

والأول أصحٌ. 
(1) زيادة من (ع). 


(2) في (ع): (لم). 
(3) ينظر: التفريع (2/ 286). 


وعند أبي حنيفة: أنَّها غير مضمونة على كلّ وجه إلا بالتعدي”". 

وعند الشافعي: أَنّها مضمونة على كلّ وجه©. 

واستدل أصحابه بقوله كَكِةِ في حديث صفوان: «كل© عاريّة مضمونة 
مؤدَاة©؛ فجعل من حكمها أن تكون مضمونة. 
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وقوله: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه!905؛ فعمّ. 
ولأنَّ كلّ مالم يكن مضمونا لم يختلف الحكم بين ما يُغاب عليه وبين" 


ما لا يُغاب عليه؛ كالوديعة. 


(0) ينظر: مختصر القدوري (ص: 133). 

(2) ينظر: الأم (512/4). 

(3) في (ع): (إنَّ كل). 

(4) روي هذا الحديث بطرق وألفاظ مختلفة دون الجمع بين لفظتي «مضمونة» و«مؤداة»» وقال ابن 
الملقن في البدر المنير (6/ 747): «لا يحضرني كذلك في رواية» وإنما فيها رواية «مؤداة» وفي 
أخرى لمضمونة2). 
وحديث صفوان رواه أبو داود (23562» وفيه: أن رسول الله يك استعار منه أدراعا يوم حنين» 
فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: «لاء بل عاريّة مضمونة»» وذكر البيهقي في السنن الكبرى طرقه.» 
وختمه بقوله (11481): «وبعض هذه الأخبار وإن كان مرسلاء فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم 
من الموصول». 
وروى أبو داود (3565) والترمذي (1265) وحسنه وابن ماجه (2398) من حديث أبي أمامة 
مرفوعا: «العاريّة مؤداة» والمنحة مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم». 

(5) في (ع): (تؤدى). 

(6) تقدم تخريجه (ص: 97). 


(7) في (ع) في الموضعين: (في). 


3 مَنرْسَالِ لل إن ري واَلميرَوَايِ س 

ولأنَّ العاريّة غير مضمونة مع ردٌ عينهاء فوجب أن تكون مضمونة بتلفها؛ 
أصله: الخغصب. 

ولأنَّها عينٌ أخدّها لا باستحقاق» وهو ينفرد بمنفعته!"؛ فوجب إذا لم 
قد الكارك 6 عله بالفيمن أذ ككرة عه الي لاض اميه 
القوص: 

ودليلنا: 

ماروى أصحابنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النبي يك قال: 
اليس على المستعير ضمان)©؛ ولاه 

ولأنّه عقار أو حيوان قبضه لاستيفاء منفعة© فلم يضمن بتلفه؛ أصله: 
العبد المستأجر والدار. 

ولأنَّ الأسباب التي تقبض بها الأعيان لاستيفاء المنافع سببان: 

الحروما عفد نيدل اوهو الحجارة: 

والآخر عفد لآ يدل فيه:وهؤ العارية والوضية: 

ووجدنا العقد الذي فيه يدل هو سبب لتعلق مان البدل: وعقدٌ العاريّة 
لا يتضمن بدلا مضمونا. 


(1) في (ع): (به دونها). 

(2) في (ع): (الملك). 

(3) رواه الدارقطني (2961)» من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن 
شعيبء به» في سياق أتمّ منه» وقال الدارقطني: #عمرو وعبيدة ضعيفان». 


(4) في (ع): (منفعته). 


فإذا كان المقبوض لاستيفاء المنفعة بإذن مالكه ببدلٍ مضمون") وسبب 
مؤثر في وجوب الضمان لا يوجب ضمان العين؛ فما لم يقبض ببدلٍ أولى 
أن لآ يكون مضنمونا: 

ولأنّه مستعار تَلِفَ مِن غير تفريط© فلم يكن مضمونا على المستعير؛ 
أصله: الأجزاء إذا تلفت. 

وإذا ثبت هذا؛ فحديث صفوان قد روى أصحابنا في مقابلته أنه قال: 
«أعاريّة مضمونة أو عاريّة مؤداة؟»؛ فقال -عليه السلام-: «بل مؤداة»©؛ 
فأثبت الأداء» ونفى الضمان. 

ويمكن أنْ يكون أراد ضمان الردّء وعلى أنه إشارة إلى ملك المُودع 
وليس بلفظٍ مستقلٌ بنفسه. 

وقوله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ إِنَّما يفيد مع بقاء العينء فَأمَّا مع 
تلفها فلا يصحٌ. 

ولا يجوز حملها© على القيمة؛ لأنَّه6 لم يجر لها ذكر. 

زلآله أوجنتٍ إذاما اذه اليذه والأخد لم يخاول القيمة: 

واعتبارهم بالوديعة؛ لا يصحٌ» لأنَّها أمانة محضة لأنَّه قبضها لمنفعة ربّها 


(1) في (ع): (مقبوض). 
(2) في (ع): (تعدية). 
(3) رواه أبو داود (3566). 
(4) في (ع): (حمله). 
(5) في (ع): (لأنّها). 
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خالصة لا لنفع نفسه. فلم يأخذها إِلّا على الأمانة» وقد اثتمنه المُودِع في 
دعواه التلف 57 والعاريّة قبضها المستعير لنفع نفسه. ا في دعواه 
التلف» وأخذه إيّاها لمنفعة نفسه ينفي أنْ يكون مؤتمنا على دعواه الهلاك. 

فإذا عله" بغير قوله؛ فلا ضمان عليه؛ لزوال التهمة عنه. 

واعتبارهم بالغصب؛ يبطل بالوديعة» لأنّها مضمونة الردٌّ وغير©» مضمونة 
التاق وطاق أن الكا مي لكا كان المالك أن ثلزمه قبة الط كلك الأجراء 
وتسلمها©؛ كان لذلك مضمون [التلف]|©6, 

لجو كذللك العاركة لآن تلفك الجدانها لا توضي لمالحها تمي 
المسشعير قرمّة الغية فلذلك جاز آلا يضمن بالتلفت: 

وقياسهم على القرض؛ [يبطل ]© بالوصية. 

ثم القرض مأخوذ بعوضي إِمّا رده أو رد مثله» ومنفعة العاريّة عن إذن 
المالك بغير عوض فهي هبة لا محالة؛ فأشبه أن يهب له العين» فلا يتعلق 
عليه الضمان7. 

وبالله التوفيق. 
(1) في (ع): (علمنا). 
(2) في (ع): (غير). 
(3) في (ع): (أو تسلمها). 
(4) في (ع): (فإن ذلك). 
(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


(6) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (ولا يتعلق عليها ضمان). 


ب رضي عب لوق لقذراوي 
ووجه الرواية التي يقول فيها'": «إنَّ الضمان لا يسقط عنه وإِنّ قامت عليه 
بينة)؛ فلأنَ أصلّه مأخودٌ على الضمانء فلا ينتقل عن أصله [حسما]© 
للباب. 
والرواية الأولى أولى وأصح”؛ لأنَّ قيام [,/:42] البيئة ينفي التهمة عنه 
والتفريط» [وذلك معبّى]) يسقط الضمان. والله أعلم [بالصواب]. 


قال - رحمه الله حا 
([والمودّع إنْ قال | 5): رددتث الوديعة إليك ا إلا أنْ يكون قبضها 
بإشهاد). 
قال القاضي حر حمه اللّه-: 
[إِنّما قال]© هذا؛ لأنَ المُودّع مؤتمن, لأنّ أخذ الوديعة أمانة محضة إذ© 
كان [المودّع قبضها ]© لمنفعة ريّها لا لمنفعة نفسه؛ فكان القول قوله في ردّها 
(1) في (ع): (نقول فيه). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (وأوضح). 
(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(6) زيادة من (ع). 
(7) في (ع): (إذا). 
(8) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


14 مر حالرْسَالَةِ لج إْيَ رَيْ ميراي س 

[18/ب] [َلأَنَ ربّه قد ائتمنه]) على ذلك. 

فأيًا إن كان المالك قد أشهد عليه بقبضها إن [لا ييرأ]© إذا ادّعى الردً 
إلا ببينة تقوم له على ذلك» وإلا ضمن. 

وقال الشافعي -[رحمه الله]-: «يُقبل قوله في الردٌ بغير بينة سواء دُفعت 
الوديعة”) إليه ببيئة أو بغير بينة91. 

قالوا: لأنَّ قول المودّع: نه قد رد الوديعة» يوجب قبوله؛ أصله: إذا لم 
يشهد عليه. 

ولأنَّ دعواه الردَّ ليس بأكثر مِن دعواه التلف؛ فإذا كان الإشهاد عليه لا 
يمنع" أن يكون القول في التلف قوله") فكذلك دعواه” الرد. 

فدليلنا: 

أنَّ المُودع إذا أشهد عليه بدفع الوديعة فقد توق منه بتسليمها©» ولم 
يأتمنه على© ذلك؛ لأنّه لو أراد اتتمانه لَوَكل ذلك إلى أمانته» وإذا لم يأتمنه 
لم يُقبل قوله في الردٌ؛ لأنّه دعوى لما ليس بأمانة. 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) قوله: (الوديعة) ليس في (ع). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (371/8)» ونقله عن المصنف بمعناه الهسكوري في «شرح الرسالة» [88/أ]. 
(5) في (ع): (يمتنع). 

(6) في (ع): (القول قوله في التلف). 

(7) في (ع): (في دعواه). 

(8) في (ع): (قد يوثق منه تسليمها). 

(9) في (ع): (عليها على). 


فأمًا الجواب عن قياسهم عليه إذا لم يُشهد عليه: [فهو أنه إذا لم يُشهد 
عليه]!"» فقد رضي بأمانته فكان القول قوله وإذا أشهد عليه فلم يرضّ بأمانته 
إلا في حفظها فقط. 

واعتبارهم بدعواه التلف؛ غير صحيح. لأنَّه مؤتمن في حفظهاء فإذا ادّعى تلفها 
فالقول قوله لأنّه أمين فيه» وليس كذلك حكم الردٌ؛ لأنّه غير مؤتمن فيه مع الإشهاد. 

ولأنّهِ يمكنه التوثق لنفسه بالإشهاد على الردٌ ولا يمكنه ذلك في التلف. 


والله أعلم. 


ع 


2 

قال در ححجمية الله ب 

(وإِنْ© قال: (ذَهَيَتْ)؛ فهو 0 بكلّ 6 حال» والعاربّة لا يُصدّق 2 
هلاكها فيما يُغاب عليه). 

قال القاضى -[رضى الله عنه]-: 

وهذا لأنّه مؤتمنٌ في حفظهاء والأمينُ فالقول قوله فيما هو مُؤتمن عليه 
وَإنّما كان كذلك لأنّه قبضها لمنفعة ربّها لا لنفع نفسه» وبهذا© فارقت 
العاريّة؛ لأنَّه قبضها لمنفعة نفسه. فمنع ذلك مِن8 أنْ يكون مؤتمنا على 
() زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (فإن). 
(3) في (ع): (على كل). 


(4) في (ع): (فلهذا). 
(5) في (ع): (من ذلك). 


دعواه التلفء إلا أَنْ تقوم له بينة فيسقط عنه الضمان. 
مسأل 

قال -رحمه اللّه-: 

(ومَنْ [تعدّى]!' على وديعة ضَوِتّها). 

قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 

هذا لأنّهِ إذا تعدَّى عليها فقد خرج عن الأمانة فتعلق عليه الضمان 
بالتعدي» ولأنَّ التعدي كيف حصل موجبٌ الضمان2؛ أصله: العاريّة 
[والإجارة]© وغير ذلك. 


وقد قال تعالى: مإ إِتَمَاَلييلُ لكين يَظلِمُوت لاس © [الشورى:42]. 


قال -رحمه الله -: 

(وإنْ كانت دنانيرٌ فردّها في صُرَّتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

وهذا كما قال؛ إذا كانت الوديعة دنانير أو دراهم في صرتبا [أو]© كيس 
مشدود فحلّها وأنفق بعضها ثم ردَّ بدلها؛ فاختلف مالك وعبد الملك. 


(1) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(2) في (ع): (للضمان). 

() زيادة من (ع). 

(4) في (ع): (و)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


فقال مالك حر حمه اللّه-: «لا اضمان عليه وسواء حلّها وأخذ منها أولم 
بايذ 


وقال عبد الملك: «الضمان لازم له في الجميع فيما أخذ وترك؛ لايسقط 


عنه بردّه). 
قال: «وكذلك لو حلّها وفضٌ ختمها فقد ضمنهاء وإِنْ لم يأخذ منها 
شيئا. 


قال: «فأمًا إذا كانت عددا غير مربوطة ولا مختومة فإنّهِ يضمن قدر ما أخذ 
فقط. ولا يضمن ما بقي)2". 

وقال أبو حنيفة: (إِنْ رد ما أخذ بعينه لم يضمن تلفهاء وإِنْ رد مثله 
فالضمان لازم له)2. 

وقول الشافعي نحو قول عبد الملك ©. 

فوجه قول عبد الملك: 

هو أن المودّع بحل الوديعة [و/4:0] -تلفها إلى ذمته- متعدٌ خارجٌ عن 
الأمانة؛ فوجب أنْ يضمن بتعديه» لأنَّ المالك لم يأذن له في ملكه. وإنّما أَذِن 
له في حفظها على ما هي عليه فإذا تعدّى إلى ما لم يأذن له فيه فقد فرّطء 
فلزمه الضمان. 
(0) ينظر: النوادر والزيادات (10/ 433). 


(2) ينظر: الأصل للشيباني (431/8). 
(3) ينظر: الأم (5/ 290). 
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0 نه بردّه ليس يخرج عن وقوع 
التعدي فيه» وهو الذي أوجب عليه الضمان» فوجب ألا يزول عنه الضمان. 

ولأنَّ نقله إلى ذمته من غير إذن مالكها خروج عن الأمانة؛ فهو كإيداعها 
غيره مِن غير عذرء فلمًّا كان متى أودعها غيره ثم تلفت ضمنها؛ كذلك إذا 
نقلها إلى ذمته. 

والمعنى الجامع منهما: أنَّ المالك أذن له في حفظها بنفسه ولم يأذن له 
في نقلها إلى أمانة غيره؛ فكذلك في مسألتنا اتتمنه على حفظها وهي وديعة لا 
على استقراضها. 

ولأنَّه إذا حصل المعنى المُوجب للضمان في الوديعة ثم زال؛ إن الضمان 
لايزول بزواله» أصله: إذا جحدها ثم اعترف بها فإنَّه ضامنٌ لها. 

ووجه قول مالك: 

مارُوي أنَّ ابن عمر© وعائشة© وغيرهما: «أنّهم كانوا يستلفون ون أموال 
أيتام في حجورهم»؛ ولو كان ذلك تعديا ما فعلوه. 

قال أصحابنا: ولأنَّ المُودَع إذا استقرض الوديعة أو بعضها فليس بمتعدٌ؛ 


(1) في (ع): (ما)» وحذفها أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (ضمان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(3) روى عبد الرزاق في المصنف (6998)» من طريق معمر عن الزهري عن سالم: ”أن ابن عمر كان 
يكون عنده مال اليتيم فيستسلفها ليحرزها من الهلاك». 

(4) روى ابن أبي شيبة (21790)» من طريق يحبى بن سعيد عن القاسم بن محمده قال: «كنا أيتاما في 
حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها». 


أنه قد عَوِل غاية الحفظ الذي قصده المُودعء لأنَّهِ علّقَ ذلك بذمته وهو 
كود نما اننا 

ولو لم يفعل ذلك حتى تلفت؛ كانت ذاهبة مِن مالكهاء إذا كان غرض 
ربّها حفظها في أحرز المواضع؛ كانت ذمّة المُودَعَ على ما وصفنا أحرز. 

وهذا الاععلال فيه شبعف» وذلك أن سقوط الضماة [ذا كان يتعلق 
بإنفاقها غير متعدٌ؛ وجب ألا يختلف في ذلك في المُوسر والمُعيسر. 

وف لجنا آله إذا كان تمعزيرا فليشن ون الحدظ لتراحيها أن [يقلها]!؟ 
تعن إلى ذننهة لأن ذلك أبن تحفظ لهاء [بل ]© إل إباعة وإتاذت 

ومع هذا؛ فإنّهِ إذا ردّها سقط عنه الضمان. 

قالوا: ولأنَّ تقل المُوع إيّاها إلى ذمته كنقله إِيّاها من حرز إلى حرز. 

وهذا أيضافيه كار لآن رع فك الوويعة على ماجزق غرف الناس 
أن تكون في أخراز غير الذمم, لأنّها [إذا]1 حصلت في الذمة خرجت عن أنْ 
تكون وديعة» وحصلت قرضا؛ وهذا غير ما أراد المالك. 

ولك اننا بحي اذيتال: أن النن الذى ارج العنماة قر ده 
بإنفاقهاء فإذا أعادها إلى موضعها أو أعاد مثلها -وهي مما لها مثلٌ-- فقد زال 
التعدي؛ فزال الضمان. 
(1) في (ع): (يتلفها»؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(6) زئادة شقيها النياق: 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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فإن قيل: لا تُسلّم أنَّ التعدي قد زال بردّها إلى موضعها؛ لأنَّ بنفس أخذها 
قد تعلقت يذمعة فلا قط عن لمعته بر 5ه: 

ولأنّه قد [جَرٍح]" أمانته بإنفاقها؛ فوجب أن يضمن. 

قيل له: أمَا منع زوال التعدي؛ فغلط ظاهر. أنه ليس هاهنا تعذّي© إلا 
أخذها وردهاء وهو إقلاع عن التعدي وانتقال عنه. 

وإِنّما الكلام في أنه يزول به ذلك الحكم بزوال التعدي. 

فإِنْ قيل: فقد [جرح]© أمانته بإنفاقها فردّها بعد ذلك لا يُزيل الضمان؛ 
كالإقرار بعد الجحود. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنّا وإِنْ قلنا: إنَّه قد تعدّى بإنفاقهاء فلا نقول: إِنّه قد 
[جرح]* أمانته؛ لأنّه إذا أخذها [بنية]" ردّها فأكثر ما في الباب أنه قد علّقها 
بذمته» فهو متعد” بأنْ حَفِظها لربٌ المال على وجه لم يأذن له فيه» وليس 
كل مَن فَعَل ما لم يؤذن له فيه فقد جرح أمانته. 

وليس كذلك مَنْ جحد ثم قر دنه بجحوده [قد] فسق» وجرح في 


(1) في (ع): (خرج)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2)كذا في (ع)» وهي لغة. 

(3) في (ع): (خرج)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (خرج)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) في (خ): (يبينة)» والمثبت من (ع). 

(6) في (ع): (متعدي)» وهي لغة. 

(2) في (ع): (لريها). 

(8) زيادة من (ع). 


الحقيقة أمانته» فإقراره مِن بعد لا يُسقط عنه حكم الضمان؛ 1م ::4] لِأنَّه لا 


يرد أمانته بإقراره. 


وو 
ع 


ولأنّه حافظ لها على الوجه الذي أمر 
إذا لم يُنفِق منها شيئا. 

فإن قيْل: لا تُسلّم أنه حافظ لها على الوجه الذي أمريه؛ لأنّه نما أمْر 
مدنرانا قو ار عدار ابه لدي لبن زا لور 

قيل له: هذا غلط لا يجوز أن يُركٌب؛ لأنَّهِ إنّما يُنسب إليه التعدي بالإنفاق 
لا بالحفظء ولم يقل له المُودّع: «إنَّما آمرك بحفظها ما لم تتعد» فإذا حصل 
منك تعد فلست آمرك بحفظها»» بل قال له: «أنا آمرك بحفظها»» ومفهوم هذا 
الإطلاق: الدوام والتأبيد. 

فإن قيل: لوكي ل ثم اعترف بها؛ فإنَّه قد حفظها على 
الوه الدق امير 

قلنا: لا يلزم؛ لأنّه قد حصل بجحوهه فاسقا غير أمين» وليس كذلك إذا 
أنفق بشرط الرد. 

فأمًا قول عبد الملك: (إِنَّهِ بحلّها ونقلها إلى ذمّته متعدٌ؛ فمُسلَّمء ولكن 
خلافنا في ردّه ما أنفق. 


نرعك الا بان فسان أصيله: 


فأمًا قوله: إِنَّ رده له لا يخرجه عن وقوع التعدي؛ هو الذي أوجب 
الضمان» فيجب أنْ لا يزول عنه الضمان. 
فالجواب عنه: أنه برَدّه قد زال عنه التعدي» وقد صار مُحسنا بهذا الفعل» 
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نودت أن يوق بعد الضفاة: 
كتنف ا خائك عرو عل لانو معو قبا وقد اك ين 
تعد يخرج به عن الأمانة إلى الفسق؛ لأنَّهِ إِنّما فعل ذلك معتقدا جوازه وردّه 
إلى موضعه. 
فأمّا إذا أودعها [غيره]!): 
فإِنْ كان مِن عذر؛ فلا ضمان عليه. 
وإِنْ كان مِن غير عذر: 
فإنِ استرجعها إليه؛ فلا ضمان عليه. 
وَإنْ تلفت عند المُودّع الثان؛ ضمنها المُودّع الأول. 
ووزانه في مسألتنا: أن لا يرد ما أنفق؛ فيبقى© الضمان عليه. 
وأمّا إذا جحدها ثمَّ اعترف بها فقد أجبنا عنه» وبالله التوفيق. 
فصل: 
وما قدمنا مِن سقوط الضمان عنه بالردٌّ في قول مالك هو فيما له مثل» وإذا 
تلف لَزْم مثله لا قيمته؛ مثل الدراهم والدنانير والحنطة» 0 ما يكال 
ويوزن. 
فأمًا ما لا مثل له كالثوب© والعُروض؛ فإنَّه لا يبرأ برد مثله ولا قيمته. 
والفرق بين الموضعين هو: 
(2) في (ع): (فبقي). 
(3) في (ع): (كالثياب). 


أن ما له مِثلُ؛ فإنَّ مثله يَقوم مقامه لتساوي أغراض الناس فيه ولا يحتاج 
فيه إلى الاجتهاد. 

وما لا مثل له؛ فَإنّما يَرّد قيمته» والقيمة يُحتاج فيها إلى اجتهاد وحُكمء 
ولا يسقط الضمان عنه بحكمه لنفسه. والله أعلم. 

فصل: 

إذا رد مِثل ما أنفق مما له مِثلُ» فهل يبرأ بنفس قوله: (إنّي قد رددت»» أو 
يحتاج إلى إشهاد أنه قد ردَ"؟ فيها روايتان: 

إحداهما: أَنَّهِ يبرأ بنفس قوله. 

والأخرى: أنه لا يبرأ إلا أَنْ تقوم له بينةٌ برد 2/©. 

فوجه قوله: (إنّه يبرأ بنفنس قوله): فلأنَ ذلك موكولٌ إلى أمانته» كما لو 
ادّعى تلفها أو ردَّها إلى مالكها. 

ولأنَّ إنفاقه إيّاها على وجه التأويل واعتقاد ردّها لا يجرح أمانته» ولا 
يخرجه إلى الفسق؛ فوجب أن يُقبل قوله. 

ووجه قوله: (إنّه لا يُقبل إِلَّا ببيّة)؛ فلأنَ كل مَن أقرّ بدي في ذمته وادَّعى 
ما يسقطه عنه فلا يقبل إلا ببيّنة؛ أصله: إذا أقرٌّ بدينٍ لرجل ثم ادَّعى أنه قضاه» 
فالا سه الاي أو تصلق مو مناتخ الدرن ده 
(2) في (ع): (بردً). 


(3) ينظر: المدونة (4/ 435)» والنوادر والزيادات (10/ 433). 
(4) في (ع): (قد قضاه). 


قال در حمه الله -- 

(ومّن جر بوديعة فذلك مكروه. والرّبح له إنْ كانت عَيْنَاه وإِنْ باع الوديعة 
وهي عَرْض فربّها مُخيّر" في الثمن أو© القيمة يوم التَعَدّي). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

ها لأن وكيا إنمنا أودعها لكحفظ له لتعويباء نذا تجرينا كر لفاذلك» 
لأنَّه قَحَ ل خلاف غرض [صاحبها]» وقد قال -عليه السلام-: «لا يحل مال 
امرئ مُسلم إلا عنْ طيب نفس منه0©؛ [وهذا عامٌ]© في أعيان الأموال» وني 
التصرف فيها. 

فإنْ فَعَل؛ فالرّبح بالضمانء لأنَّهِ[لَمّا ضَمنه] كان [ربحه له. 

ويُفارق]6 ذلك إذا أبضع معه بضاعة يشتري” له بها شيمًا للتتجارة فاشترى 
لنفسه؛ هناك يكون الرّبح لصاحب البضاعة: لأنَّه قَصَّدَ طلبّ التنمي والرّبح في 
المال» فلسبب هذا" للمُبضِع معه قطعه عنه [ونقل]© النماء إلى نفسه. 
(1)في (ع): (بالخيار). 
(2) في (ع): (و). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) تقدم تخريجه (ص: 48). 
(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(7) ف(« اليشتري): 


(8) في (ع): (فليس لهذا المبضع). 
(9) في (خ): (ونقال)» والمثبت من (ع). 


ب براض عبر لوق ناوي 

وإِنْ هلك المال؛ فالضمان عليه بتعدّيه والمُودع فإنَّما» قَصّد حفظ 
الوديعة وحرزهاء ولم يرد بها الربح والتنمية. 

هذا إِنْ© كانت عيناء لأنَّ عليه في العين رد مثله. 

نكا إذا كانت عر غالاقان ماسيي 2 

ِنْ شاء أخذ الثمن الذي بيع" بهء وأجاز البيع. 

وإِنْ شاء ضمَّنه قيمته© يوم التَعَدّي؛ لأنَّ هذا هو الأصل فيمَن تعدّى في 
مال غيره أَنَّه يضمن قيمته يوم التَّعدّيء إلا أنَّ لصاحبه أنْ يسقط عنه ذلك 
بأخذه© الثمن؛ لأنّه بدلُ سلعته. والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 
(وممن وجد لقطة فليعرفها بموضع © التعريف لها(" سنة0) إن تمت سنة 
ولم يأتِ لها أحدّ؛ فإنْ شاء حَبسهاء وإِنْ شاء تصدّق بها وضَدتها لربّها إن 


(1) في (ع): (إنَّما). 

(2) في (ع): (إذا). 

(3) في (ع): (بيعت). 

(4) في (ع): (قيمتها). 

(5) في (ع): (بأخذ). 

(6) في (ع) زيادة: (يرجو). 
(7) في (ع): (بها). 

(8) قوله: (سنة) ليس في (ع). 


126 6 رسا لان 0 - | 
جاء, وإن انتفع بها ضَمِئَهاء وإِنْ هلكت قَبل السنة أو بعدها من غير تفريط7) 
لم يَضْمَنها). 

قال القاضى -رحمه الله-: 
قوله: (إنّه يُعرّفها سنة)؛ فالأصل فيه: 
ما رواه مالك عن ربيعة عن يزيد مولى الممُنبعث عن زيد بن خالد الجهني 
1 0 90 ع عو 
[أنه ]|2 قال: جاء رجل إلى رسول الله عد فساله عن اللقطة فقال: اعرف 
عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإِنْ جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ©. 
وروى مالك عن أيوب بن موسى عن معاوية بن عبد الله [بن بدر] 
الجهنى: أنَّ أباه أخبره أنَّهِ نَل منزلا يوما© بطريق الشام» فوجد" صّرّة [فيها 
ثمانون]7 ديناراء فذكرها لعمر؛ فقال له عمر -[رضي الله عنه]-: «عرّفها 
على أبواب المساجد» واذكرها لمر يَقَدْم مِن الشامء فإذا مضت88 سنة 
فشأنك مها)©. 
(1) في (ع): (بغير تحريك). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) رواه مالك في الموطأ (2802)» ومن طريقه البخاري (2372)» ومسلم (1722). 
(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) قوله: (يوما) ليس في (ع)» وفي الموطأ: (منزل قوم). 
(6) في (ع): (فوجد فيها). 
(7) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


(8) في (ع): (مرت). 
(9) رواه مالك في الموطأ (2803). 


ولأنّه لمّا احتيج في تعريفها [إلى ضرب من المُهلة]”" ليَعثر على مالكهاء 
وجاز أن يكون [صاحبها]© غائبا أو حاضرا [لا يجيء]” إلا بعد مدة؛ وجب 
أن ياد في المهلة [لجواز]" أنْ يجيء مِن غيبته. 

ولم يكن بعض المدة بأولى مِن بعضء فجعلت السَّنّةَ غاية ذلك؛ لأنّها 
أوسط ما يمكن أنْ يُجعل أجلا لمثل") هذاء كما جُعلت حدًا في أجل العنّين» 
ووجوب الزكاة» وغير ذلك. 

وقوله: (إنه ُعرّفِها بموضع © التعريف لها7)؛ فإنَّه يريد في المواضع التي 
يغلب على الظنٌ إصابة صاحبها فيها؛ لأنَّ الغرض بالتعريف أن يعثر على 
عائعهاة زوجب" أن بكري مانت دن الاك انأرق : 

وفي حديث عمر الذي رويناه: «عرّفها على أبواب المساجد. واذكرها 
4 يتقدم من الشام»؛ وذلك لما ذكر له أنه وجدها بمنزلٍ في طريق الشام. 


وقوله: (إِنَّ السّئّة إذا تمّت ولم يأت أحد؛ فإِنْ شاء حبسهاء [وإِنْ شاء 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) في (خ): (صاحبه)» والمثبت من (ع). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) في (خ): (بجواز)» والمنبت من (ع). 

(5) في (ع): (في مثل). 

(6) في (ع) زيادة: (يرجو). 

(7) في (ع): (يها). 

(8) في (ع): (فيجب). 

(9) رواه مالك في الموطأ (2803) وتقدم قريبا. 
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تصدَّق بها وضمنها)» فلقوله: «فإِنْ جاء صاحبها» -يعني: بعد السّنّة- «وإلا 
فشأنك ها))؛ وهذا لفظ إباحة وإطلاق. 

(فإنْ شاء حبسها)]2» وكانت أمانة في يده كالوديعة» فإنْ سَلِمت فلربّهاء 
وإِنْ تلفت فون ريّها. 

(وإنْ شاء تصدّق بها)؛ لأنَّهِ ليس عليه حفظها بعد السَّنّة لِمّا في ذلك عليه 
مِن المشقة والكلفة. 

وإن تُشَد قا افشرط القنباتة لآنه لين 'له أنتقدق نمال غير 
[ويتلفه]© عليه مِن غير إذن منه له في ذلك. 

فإنساء ماحيها شرو ين الكهزوبية الصمان: 

وَإِنّْ شاء استسلفها فكانت دّينا في ذمته» ويُكره له ذلك عندنا. 

فإِنْ فعل فَقَدْ مككها وتعلقت بذمته لربّها. 

وَإِنّْ هلكت قبل السَّنّة أو بعدها مِن غير تفريط ولا تعد مِن الملتقط؛ فلا 


شىء عليه فيهاء لأنّها في يده أمانة كالوديعة. 


قال در حمه ايلّه-: 
(وإذاعَرَفَ طَالِبُها العفاص والوكاءً أخدّها). 
(10) رواه البخاري (2372)» ومسلم (1722). 


(2) ما بين معقوفين زيادة من (ع). 
(3) في (خ): (فسلفه)» والمثبت من (ع). 


ب براض عرز لوق بشراوي 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
وهذا كما قال» إذا جاء طالب اللقطة فعرّف العفاص والوكاء دُفعت إليه؛ 
ولم يكلّف البينة. 
واختلف أصحابنا: هل يحلف أم لا؟ 


ومنهم من قال: له يحلف0). 


وقال أبو حنيفة [/4:3] والشافعي: لا تدفع إليه -وإِنْ عَرّف العفاص 
والوكاء- إلا ببينة©. 
واستدلوا بقوله [يَكِِ]: «البينة على المدّعى)©. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (10/ 472). 

(2) ينظر: الأم (5/ 138-137)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 45). 

(3) رواه الترمذي (1341) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعاء وقال: اهذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث 
من قبل حفظه. ضعفه ابن المبارك» وغيره». 
ورواه البيهقي في «الكبرى» (21201-21200) من طريقين عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن 
ابن عباس مرفوعاء بلفظه» و(21199-21197) من طرق -منها ما هو في الصحيحين- عن ابن 
جريج به بلفظ: «اليمين على المدعى عليه». 
وقال: هذه رواية الجماعة عن ابن جريج». 
وهذا إعلال منه للرواية الأولى. 
ورواه (21203) من طريق نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به» بلفظ المصنف,. و(21202) من 
طريق «الصحيح؟ عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة به بلفظ: «قضى باليمين على المدعى عليه). 
وقال: «على هذا رواية الجمهور عن نافع بن عمر). 
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وهذا مُدّع0. 
وبقوله: «فإنْ جاء صاحبها فادفعها إليه/©؛ و[مَن]© ليس بصاحبها فلا 
يجوز دفعها إليه 
ولأن ذكر صفات الشيء لكين هما تونحن سايمة الين ملعيه؟ [أصله: إذا 
كانت عند رجل ]4 وديعة فنسى عَيِن مُودعهاء فجاء رجل فوصفها وادَّعى 
أنه هو المُودع» فإنّه يجوز تسليمها إليه بذلك. 
5 2 : : ا 3 
وكذلك لو سَّرق من رجل لا يعرفه شيئاء فجاء رجل فادعى أنه هو 
المسروق منه وأعطى علامته؛ فَإنَّه لا يلزمه تسليمه© إليه. 
[وَلأن] 6 وصفه اللقطة تحة تحقيقٌ7 لدعواه؛ وذلك لا يوجب دفعها إليه. 
ولأنّه يحتمل أن يكون سَمِع مالكها يصفهاء فيقول: «ضاعً مني كيس 
علامته كذا»؛ فلا يجوز تسليمه إليه بمعرفةٍ للعلامة©. 
وهذا إعلال منه أيضا للرواية الأولى» ثم ختمه بقوله (10/ 428): «روينا حديث: «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه) من أوجه أخر؛ كلها ضعيفة». 
(1) في (ع): (مدعي). 
(2) رواه البخاري (2436) ومسلم (1722) بلفظ: «فآدها إليه». 
(3) زيادة من (ع). 
(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (لا يلزم تسليمها). 
(6) في (خ): (وأن)» والمثبت من (ع). 
(7) في (ع): (ولأن وصف اللقطة تحقيقا). 
(8) في (ع): (العلامة). 


ولأنيا لا تخلر آن كوت ف ين الملتقظ أماثة أوضماناة 
فإِنْ كانت أمانة؛ فهى كالوديعة» والمُدَّعى وديعته"" في يد غيره لا يُعطاها 
بالصفة. 
وإنْ كانت مضمونة؛ فهي كالغصبء ومّن غصب شيئا مِن جل فجاء 
رجل فادّعاه وأعطى صفته2) نه لا يعطاه بالصفة. 
ودليلنا: 
ما روى مالك والثوري وحماد بن سلمة عن ربيعة عن يزيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي كَلِةِ فسأله عن 
اللقطة. وقال© له: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة إن جاء صاحبها 
فعَرَّفَ عفاصها ووكاءها فادفعها إليه)©. 
هذا لفظ©) حديث حماد بن سلمة عن ربيعة©. 
(1) في (ع): (وديعة). 
(2) في (ع): (صفاته). 
(3) في (ع): (فسأل). 
(4) في (ع): (فقال). 
(5) مالك في «الموطأ» (22802)» والبخاري (2427) ومسلم (311722]) من طريق الثوري» ومسلم 
(1611722]) من طريق حماد بن سلمة» به بنحوه. 
(6) في (ع): (اللفظ). 
(27) رواه مسلم (1611722])» وفيه: «فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه»» وقال أبوداود 


في (السنئن» (1708): «وهذه الزيادة التى زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل وبيحيى 


الى 
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ورواه حماد أيضًاا) عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناده» وروى© فيه: «فإن 
جاء باغيها فعَرَّف عفاصها وعددها فادفعها إليه)©. 
5 عر د 0 0 ِ 
وروى الثوري عن سلمة بن كهّيل عن سويد بن غفلة قال: آتيت ابي بن 
كعب فقلت: إِنّى وجدت صّرَّة في مناخ قوم فيها مائة دينار» فأتيت بها النبي 
يلد فقال: «عرفها حولا» ففعلت. ثم أتيته الثانية والثالثة؛ فقال: «اعلم 
وكاءها ووعاءها [وعددها ]|5 إن جاء | مك يخبرك بعدتهأ فادفعها إليه وإلا 
فاستنفع بها)0©. 
ففى هذه الأخبار دليلان: 
أحدهما: أمده بدَفعها إلى مدَّعيها إذا عَرَّف العفاص والوكاء مِن غير 
والثان: قوله: «اعلم عفاصها ووكاءها». ولا فائدة في أمره أن يعرف 
عفاصها ووكاها إِلّا من أعطى صفتها دُفعت إليه» وإلا فما الفائدة في ذلك؟! 
ابن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه) 
ليست بمحفوظة»» وقال البيهقي في «السنئن الكبرى» (12111): «وهذه اللفظة ليست في رواية 
أكثرهم» فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود؛. 
(1) في (ع): (وأيضا ما روى). 
(2) في (ع): (وزاد). 
(3) ينظر التخريج قبله. 
(4) في (ع): (أتيت). 


(5) زيادة من (ع). 
(6) رواه مسلم (11011723)» من طرق عن الثوريء به. 


فإن الكاتة" رتب ف الأمتزن على خضي الأحؤال المعهرة نها: 
وما تدعو الحاجة إليها؛ ففي الضرورة يجوز ما لا يجوز في غيرها؛ نحو 
شهادة [النساء فيما لا]" يطّلع عليه الرجال» وإسقاط البينة عن الوصي وولي 
اليتيم فيما ينفقه" لتعذر ذلك. 

فكذلك في هذا الموضع؛ لما كانت إقامة© البينة على اللقطة يتعذر ويشقٌ 
[جاز أن يحكم فيها بإعطاء الصفة للضرورة. 

ولأنّه لو كلف في هذا ببينة لأدى ذلك إلى ترك انتفاع الناس بأموالهم. 

وإذاثبت ذلك؛ فقوله: «البينة على المدّعى)© عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لا يتناول]7 مسألتنا؛ لأنّهِ جعل© مدّعيا في مقابلة مدّعى 
عليه ومّن في يده اللقطة ليس بمدَّعى عليه؛ فلا يكلف هذا البيئة بإزاته. 

والثاني: أنه قد أقام البينة؛ أن البينات درتب على حسب ما بيناه» وذكر ا 
العلامة بين مثله. 

(1) في (ع): (لأنَّ البيئة). 

(2) في (ع): (ترتبت). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (يدفعه). 

(5) في (ع): (إقامته). 

(6) تقدم تخريجه (ص: 129). 
(7) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(8) في (ع): (جعله). 

(9) في (ع): (وذكره). 
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وقولهم: «مَن لا يعلم صاحبها لا يُسلمها إليه»؛ عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لا يجوز أن يراد [بالعلم]): القطع, وإِنّما نريد من طريق 
تغلب على الظنٌّ» وهذا موجود فيمّن يُعطِي العفاص والوكاء كوجوده مع 
شهادة الشاهدين. 

والثأ كان أن المراد (و/434] به طالبها؛ أنه قد قال في الأخبار الأخر: «فإن 
جاء باغيها)©» «فإنْ جاء أحد يدّعيها»)©. 

وقولهم: «إنَّ ذكر صفات الشيء لا يوجب تسليمه إلى مدّعيه؛ كالوديعة 
[والسرقة]©)». 

فأمًا الوديعة؛ [فإنَّ القاضي") -رحمه الله- ذكر خلافا]© عن أصحابنا. 

فإن قلنا: تُسلمها إليه؛ سقط السؤال. 

وإن قلنا: لا نُسلمها [إليه]7 فَصَّلنا بينها [وبين اللقطة بإمكان الإشهاد في 
الوديعة وتعذره في اللقطة. 

وأمًا السرقة؛ فإنَّه يُسلّمها إلى مدَّعيها بالعلامة]©؛ كاللقطة. 


(1) في (خ): (به العلم)» والمثبت من (ع). 

(2) رواية أبي داود في (اسننه) (1706). 

(3) لم أجد هذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع. 

(4) طمس في (خ)؛ والمثبت من (ع). 

(5) القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت282ه). 
(6) طمس في (خ)» والمشثبت من (ع). 

(7) زيادة من (ع). 

(8) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


نصّ أصحابنا على هذا. 


وقولهم: (إِنَّ إعطاء العلامة تحقيق لدعواه» وذلك لا يوجب دفعها إليه»؛ 
فقد [جعله صاحب الشرع قائما مقام البينة فوجب اتباعه. 

وقولهم: ايحتمل أَنْ يكون سَمِع مالكها]") يذكر صفتها؛ ترك للظاهر, 
ولا سبيل إلى ذلك بالاحتمال» على أنَّ هذا كلّه معارّضّة بالأخباره [وهي 
تقضي عليه. 

وقولهم: «لا يخلو إمّا أن]© يكون أمانة أو ضمانا»؛ فهي أمانة وليس 
فيياة: 

والزدسة قن دكرنا مافيها. 

والغصب؛ إذا قال: «قد© عَصَبت [هذا الشيء لإنسان ولست أعرفه» 
فجاء مَن]© ادّعى أنَّه هو المغصوب منهء وأعطى العلامة؛ فإنَّ القاضي 
يقول: «تدفع إليه). 

فقد ألزمنا") السؤال. 


[وبالله التوفيق. 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) قوله: (قد) ليس في (ع). 

(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (التزمنا». 


قال -رحمه]!) الله -: 

(ولا يأخدٌ الرجل ضَالَّة الإيل من الصحراءء وله أَخَدَّ الشاةء ويأكلها إن 
كانت بِمَيْمَاءَ لا عمارة فيها). 

[قال القاضي -رضي الله عنه-: 

ما ضالة الإبل: فليس له أنْ يأخذها على وجه الالتقاط. 

والأصلٌ في ذلك: 

ما روي في حديث مالك عن ربيعة ]© عن يزيد مولى المنبعث عن زيد 
[ابن خالد]© الجهني أنه قال: جاء رجل إلى النبي كه فسأله عن اللقطة». 

فذكر إلى أنْ قال: 

اقَضَالة الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فضّالة الإبل؟ قال: 
«ما لك ولهاء معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يَلْقَاها 
ربّها»©. 

وروى [مالك] عن يحيى بن وعيدم سلممانين يجان دآن نوكين 
(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) زيادة من (ع). 


(4) «موطأ مالك» (2802)»؛ ومن طريقه البخاري (2429).: ومسلم (1722). 


() زيادة من (ع). 


سب إناضي ع الوق لتشراوي 
الضحاك وجد بعيرا بالحرّة فعرّفهه ثم ذكرا» لعمر بن الخطاب فأمره 
-رضى الله عنه- أَنْ© يُعرّفه فقال: قد فعلت» فقال له ثابت: إِنَّهِ قد شغلنى 
عن ضيعتى» فقال له عمر: أرضلة حيث وجدته), 
والفرق بينه وبين ضالة الغنم: 
أن الإبل تحفظ نفسهاء ولا يُخاف عليها الهلكة مِن ذئب ولا غيره؛ فربما 
يجيء صاحبها فيأخذهاء ولا يخاف عليها؛ لأنّها تمنع [عن] نفسها. 
والعَنَمُ بخلاف ذلك؛ لأنّها لا تمنع عن نفسها مِن السّباع والحيوان 
المفترس5؛ وهذا معلى ما نّبه [عليه ]© النبى -عليه السلام- [بقوله]7: لهى 
لك أو لأخيك أو الذئب». 
فصل: 
فإذا ثبت هذا؛ فإذا وجدَ شاة بفلاة مِن الأرض فينظر: 
فإِنْ كان بقرمها بلد© أو قرية أو موضع عمارة فليس له أكلها» فإن أكلها 
(1) في (ع): (ذكره). 
(2) في (ع): (لعمر ابن الخطاب -رضي الله عنه-» فأمره عمر أن). 
(3) رواه مالك في «الموطأ» (2808)). به بنحوه. 
(4) زيادة من (ع). 
(5) في (ع): (المفترسة). 
(6) زيادة من (ع). 
(7) زيادة من (ع). 
(8) في (ع): (بلدا). 
(9) في (ع): (لم يأكلها). 
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عَرم قيمتها لمالكها؛ لأنَّه أتلف عليه مالا له قيمة» كما لو أتلفه عليه في البلد. 

ون كان في المفاوز التي لا أَنيس بها"©» ولا يقربها عمارة» وإِنْ بقيت 
بموضعها© فالغالب [عليها]” تلفها بالسّباع والذكابء فإِن شاء أكَلهاء ولا 
وس اماسية 

وقال أبو حنيفة والشافعي: اليس له أكلهاء فإنْ فعل ضمنها»©. 

وذكر الشيخ أبو بكر©: أنّها رواية بعض المدنيين عن مالك ©. 

فالدليل© للرواية المشهورة: 

قوله في حديث مالك الذي رويناه: وسئل عن ضالة الغنم [فقال]2"9: «هي 
لك أو لأخيك أو للذئب». 


وأحسبٌ إسماعيل بن جعفر روى عن ربيعة7: «خذها فإنّما هي لك أو 


(1) في (ع): (فيها). 
(2) في (ع): (ني موضعها). 

(3) زيادة من (ع). 

(4) ينظر: المدونة (4/ 457). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ 136-135). 
(6) هو: الأببري. 

(7) في (ع): (رواية عن). 

(8) ينظر: الإشراف للمصنف (3/ 269). 
(9) في (ع): (والدليل). 

(10) زيادة من (ع). 


(11) في (ع): (وفي حديث إسماعيل بن جعفر عن ربيعة). 


لآأخيك أو للذئب)2. 

ففيه أدلة: 

أحدها: أنَّ [هذا]© تنبيةٌ على أنّها في حكم المتلفة3؛ لأنّك إِنّْ أخذتها أنت وإلا 
أكلها غيرك أو الذئب» وما هو مُعرض للتلف ومصيره إليه فلا قيمة في إتلافه. 

والثَّني: أنه أضافها إلى مَن أخذها» كإضافته إيّاها إلى الذئب على حدٌّ 
او/ة؛: واحد؛ فدلّ على أنَّ إتلافه لها لا يتعلق به غم كما لا يتعلق بإتلاف 
الذئب لها غُرم. 

ولاه لوقيل لذقيكة له وم وشوولا بسك شريية فا كار 

أن يمتنع أخدّها؛ وهذا خلاف الإجماع. 

أو أن يُلَرّم حفظها في منصرفها [وسوقها]" إلى قرية تعرف فيه» وهذا 
تلحق فيه" مشقة لم يُكلّفها. 

أو يُباح أكلّها بشرط الضمان؛ [فما]” هذه سبيله إنّما يكون بعد التعريف 


(1) رواه البخاري (2436)» ومسلم (1722 [2]) مِن طريق قتيبة عن إسماعيل بن جعفر» به بمثله» 
سا طول 

(2) زيادة من (ع). 

(3) في (ع): (المتلف). 

(4) في (ع): (إلى واجدها). 

(5) زيادة من (ع). 

(6) في (ع): (منه). 

اق 3 )(فيماا» والمنيك موزع): 
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دون نفس الوجود. 
فلم يبقّ إلا ما نقوله مِن إباحة [أكلها]!" بغير ضمان. 
[واحتس ]© مَن خالفنا: بقوله كَللَِِّ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن 

طيب فسن [زمنه [6))40, 
وهذا معناه: مما له قيمة دون ما لا قيمة له. 
قالوا: ولأنّهِ أتلف" مال غيره بغير إذن منه ولا إياس؛ فأشبه الوديعة. 
فالجواب: أنْ الشاة إذا لم تكن لها قيمة بموضع وجدّها مع خوف 

التلف عليها وأخذٍ [السباع]© لهاء ولا قرية يضمها إليها؛ فهي في حكم 

المتلفة» فلا يقال: «إنّها تلفا دول «إنّها مال»؛ والوديعة بخلافها. 
قالوا: ولأنّها لقطة؛ كغير الشاة. 
وهذا لا معنى له؛ لأنْ ما صفته صفة الشاة مِن الملتقطات بمثابتها. 

(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) في (ع): (المخالف). 

(4) في (خ): (يه). والمثبت من (ع)) ومصادر التخريج. 

(5) رواه أحمد (23605)» من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد 
الساعديء به بمثله» قال البيهقي- وقد ذكر للحديث طرقا-: «وإذا ضع بعضه إلى بعض صار قويّاء 
وأصحٌ ما رُوي فيه: حديث أبي حُميد». [معرفة السنن والآثار (8/ 306)]. 

(6) في (ع): (ولأن إتلاف). 


(2) ني (ع): (في). 
(8) في (خ): (المبتاع»» والمثبت من (ع) أنسب للسياق. 


قالوا: ولأنَّه لو وجدها بقرب قرية فأكلها ضمنهاء كذلك الفلاة؛ كسائر 
الحيوان. 

فالجواف: أن وجودها يقوف قرية يمكن © أن يحوزها ون الدلك قله 
طريق إلى حفظها مِن غير مشقة» وفي الفلاة بخلاف ذلكء والمعنى في غيرها 
فخ البخيوان آله لا6 يهدى :عليه من التلك ما تخسن على الشاة؛ كضالة 
الإبل وغيرها. 

قالواكت لك تحال اكلدالها لا يلو أن كون عن تلكرتها أن الملتفط؟ 
فإن كان على ملك ربّها فليس لأحد أَنْ ينتفع بمال غيره إلا بشرط الضمان. 
وَإِنّْ كان على غير ملكه©؛ فالأصلٌ بقاؤها على ملكه. 

فيقال لهم: هي على ملك ربّهاء لكن في حكم المتلفة» كما لو أخذها 
السبْ هي" -في حال نهشه إيّاها- على ملك ريّها لكن لا قيمة لها. 

ولأنَّهِ قد أبيح [لواجدها]© أنْ يتملكهاء وإِنْ [كانت]7 على ملك ريّها؛ 
كالطعام في أرض العدوء لواجده أن يأكله مِن غير شرط ضمان. وإِن كان 
(2) قوله: (لا) ليس في (ع). 
(3) في (ع): (ملك غيره). 
(4) في (ع): (المتلف). 
(5) في (ع): (وهي). 


(6) في (خ): (لو أخذها)» والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 
(2) في (خ): (كان)»» والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 
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ملكا لجملة الغانمين» والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 
(ومَن استهلك عَرْضًا فعليه قيمته» وكلّ ما يُورّن ويكال فعليه مِثلَة). 
[قال القاضي -رضي الله عنه -]1©: 
والأصل في ذلك: 
قوله تعالى : من أعْتّدَى َكُ ل 0 
وقوله -[عزَّ وجل ]-: ا وَعَروا مقو سَئة وها 4 الشررى:ه*]. 
وقوله: تإوَإِنَ عَاتنسُرْ قَعَاقِبوا 00 [النحل:126]. 
وقال النبي وَلِِ: «طعام كطعام» وصحفة كصحفة»2؟ فأوجب الله تعالى 
للمعتدى عليه أنْ يرجع على المعتدي بمثل ما اعتدى عليه» فإذا فعل ذلك 
والمثل مثلان: 
مِثل من طريق الخلقة والصورة. 
ومِثلٌ مِن طريق القيمة. 

فإِنّ كان الشيء المتلّف مما له مِثْلٌ مِن طريق الخلقة والصورة؛ لزم الجاني 


(1) زيادة من (ع). 


(2) رواه الترمذي (1359)» من حديث أنسء به؛ بنحوه» وقال: احديث حسن صحيح»» وأصله عند 


البخاري في (اصحيحه) (2481). 


رد مغلهء ولم تلزمه قيمتة؛ لأنّ القيمة إِنّما يضار إليها عنذ تعذر المثل من 
طريق اللخلقة: لأنّها قائمة مقامهاء لأنّها ضرب مِن الحُكم والاجتهاد في كونها 
معادلة للمتلّف. 

فإذا وجد المثل مِن طريق الجنس؛ فهو الأصلء» فكان أولى» وذلك مثل 
الحتطة والقغير:و[ لقنس ]60 وكل ما ركان وتورن: 

َإِنْ كان المتلف مثل الثياب والحيوان وسائر العروض؛ فإنّهِ يرجع بمثلها 
من طريق القيمة؛ لأنَّ مثلها من [طريق]© الجنس يتعذرء فيعدل© إلى 
القيمة» والله أعلم. ْ 


س2 !1ه 
قال حدر حمه الله -_- 
(والغاصب ضامنٌ لِمّا عَصب. فإِنْ ردّ ذلك بحاله فلا شيء عليه وَإِنَ6 
تغيّر فى يديه!”) فربه مُخيّرٌ بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة» ولو كان النقص 
بتعدّيه؛ حير أيضًا فى أخذه وأخذ ما نقصه. وقد [و/436] اختلف فى ذلك). 
(1) في (خ): (العسل)» والمثبت من (ع2» وهو الأليق بالسياق» والعلس: ضرب من القمح يكون في 
الكمام منه حبتان» يكون بناحية اليمن. [تهذيب اللغة للأزهري (2/ 58)]. 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (فعدل). 
(4) في (ع): (فإن). 
(5) في (ع): (يده). 
(6) في (ع): (وإن). 


14 صما لرسَالةَ لان إن ربد الْقَيَرَوَايَ ل 


قال القاضي -رحمه اللّه-: 

قوله: (إنَّ الغاصب ضاميٌ لِمَا عَصب)؛ فلأنّه متعدٌ بإمساكه!) ما غصبه 
ومّنع مالكه منه؛؟ فلزمه ضمانه بتعدّيه©. 

ولا فرق بين جميع ما يُغصب من حيوان أو عروض” أو عقار أو غير 
ذلك؛ فمتى غصبّ شيًا من ذلك فتَّلِف عنده -على" أي وجه تَلِف- فَإنّه 
ضامنٌ لقيمته يوم الغصب أو لمثله إن كان مما له مثل. 

هذا قولنا وقول الشافعي ©. 

قال انها لا يصحٌ نقله كالضياع والعقار فإِنَّ الغاصب لا 
يضمنه بإخراجه عن يد مالكه؛ إلا بأنْ يجني هو عليه فيتلف. فيضمنه 
بالإتلاف والجناية)©. 

فدليلنا: 

قوله تعالى: ف إِتَما ليل َلَالَدنَيظِمُوتَ آلنّاسَ # [الشورى: 42]؟ فججعل على الظالم 
سبيلا بظلمهء وهو عام. 

ولآن كل عق يضمن هاما تقل وتحوّل وو الآعنان فإنه يضمن يمالا 
(1) في (ع): (بإمساك). 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في اشرح الرسالة» [89/ ب]. 
(3) في (ع): (عرض). 
(4) في (ع): (وعلى). 


(5) ينظر: المدونة (4/ 179-178). والأم (4/ 519-518). 
(6) ينظر: الأصل (12/ 128). 


يُنقل منها ولا يُحوّل؛ [أصل ذلك: القبض في البيع؛ لمّا ضُمّن به ما يُنقل 
وبُحرّل من الأعيان» صم به ما لاتقل ولا بحر ل]0. 

ولأن العقار والخل والشجر [اغيان تضين ]0 بالقفن عقن اوسن 
أن تضمن بالغصب؛ اعتبارا بالعروض وغيرها مما يمكن ويتأنّى نقله 
وتحويله. 

وَلآن تق التضك الذى يتلق الفحاة وت إثالة يمالك عن العرد 
بغير حل وحصوله في قبضه وحوزه دون قبض [مالكه]©؛ بدليل ثبوت هذا 
المعنى [فيما]© يُنقل ويّحوّلء وإذا ثبت ذلك؛ فهذا موجود في العقار 
فوجب أنْ يضمن بالغصب. 

ييح ذلك: أنَّ من صب رجلا دارا وأزال يد المالك عنهاء وحصلت في 
قبض الغاصب ويده. فتنازع فيها هو والمالك» ولم تقم بِيَّةٌ بالغصب؛ 
نكم" بها للذي هي في يده -وهو الغاصب- لثبوتها بيده» ولو لم يكن له 
عليها يد؛ لم يحكم له بها)» فوجب أن يتعلق [بها] عليه ضمان الغصب. 
(1) زيادة من (ع). 
(2) في (خ): (بأعيان ويضمن»» والمثبت مِن (ع). 
(3) في (خ): (ماله)» والمثبت من (ع) وهو أليق بالسياق. 
(4) في (خ): (مما)» والمثبت من (ع). 


(5) في (ع): (فحكم). 
(6) في (ع): (لربها). 


(7) زيادة من (ع). 
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فإن قيل: إِنَّ الشيء ما دام باقيا بالمكان الذي كانت يد المالك عليه ثابتة 
منه"! وَإِنّْ غاب عن مشاهدته؛ فإِنَّ الغاصب غير متمكن مِن إتلافه والتصرف 
نيه قاذ تحص تعقيقة [زالة ود امالك عن العيق: 

قلنا: كل هذا ليس يُخرجه عن إخراجه من قبض مالكه وحصوله في قبضص 
الغاصب وحوزه بغير حقٌ؛ فلا معنى لمراعاة بقائه في مكانه© أو نقله عنه إذا 
كانت الإحالة بينه وبين مالكه موجودة. 

اين القطيت شيف العواقة فرحت أن تمن د الععان اليد 
كالإتلاف. 

وبيان ذلك: 

أنَّ الأسباب الموجبة للضمان ثلاثة: وهي الإتلاف» والقبضء والخصب. 

ثم قد ثبت أنَّ العقار يُضمن بالإتلاف وبالقبض في العقد؛ فكذلك يجب 
أن يُضمن بالغصب. 

فزخ لون لل مره اه تريطا با وومعالا لول يدر ددا 
تقل ويحوّل تحصل فيه الإحالة التي هي تعريض له بالتلف؛ لأنَ ما يعيب 
عن مالكه يزول عنه مقاصده» فهو معرّض للتلف لا محالة. 

وليس كذلك حكم ما لا يُنقل ولا يُحوَّل؛ لأنَّ إزالة اليد وين" غير نقل 


(1) في (ع): (فيه). 
(2) في (ع): (ملكه). 
(3) في (ع): (عن). 


أخفض مرتبة" من إزالتها بالنقل والتحويل؛ لأنَّ إزالة اليد بالنقل والتحويل 
غاية التضييع. 

قلناة ل فرق ين النتوقيفية (الأن إزالة اليد إذا ووذت طاقا نمل حساك 
[الحيلولة]2» فلا يُراعى تعريضه للتلفء ولا لغاية في ذلك دون ما قصر 
عنها؛ لأنّا نراعي حصول السبب الموجب للضمان فقط. 

فإن قالوا: لما لم يحصل مِن الغاصب نقلٌ ولا تحويلٌ لكون ماغصبه ميا 
لا يتأتّى ذلك فيه؛ لم يحصل منه إلا الحيلولة [بين المالك]© وبين ملكه 
ومنعه التصرف فيه وهذا القدر لا يقتضي ضمان الملك بالغصب؛ كما لو 
غصب رجلا تَفْسّه وحبسه في بيت فإنَّه لاايضمن ما تلف مِن أمواله؛ إن كان 
بغصبه إِيّاهِ نفسّه قد حال بينه وبينها. 

قلنا: ليس الأمر على ما ادَّعيتم مِن أنَّه لم يحصل مِن الغاصب إلا الحيلولة 
فقط [,/437] بل قد حصل منه ذلك وزيادة» وهو إثبات يد نفسه على 
التمويووهذا العدف توف الكياة. 

فأمّا إذا حبسه في بيت؛ فإنَّما لم يضمن أمواله لأنّه ليس بغاصب لهاء ولا 
يدَ له عليهاء ألا ترى أنه لا يضمن منها ما يُنقل ويحوّل؛ فكذلك لا يَضِمن 
منها ما لا يُنقل ولا يُحوّلء اللّهم إلا أنْ يكون حبسّه إِيّاه سببًا لإتلافه© ماله 


(1)ي (ع): (رتبة). 

(2) في (خ): (بالحيلولة)» والمثبت من (ع). 
(0) في (خ): (من الملك)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (لإتلاف). 


18 رحا لسَالَةَ لإن أي َي دِالقَيَرَوَايةَ ل 
وتعريض(0 له بالكلت؟ فإنه رصونه: 

فإن قالوا: لو كانت الدار تضمن بحصول اليد عليها؛ لوجب إذا دخل 
رجل دار رجل يظنه فيها ولم يكن فيها أن تكون الدار مضمونة عليه بحصول 
اودع لها قير لذن الاك 

وكذلك لو كان صاحبها فيها فكلفه الخروج فلم يخرج؛ فيجب أن 
بعشو لم احوسا فل المالة يقكن ى اذلل قرت أن العقان لا تصق 
بنفس حصول اليد [عليه]©. 

قلنا: أمّا إذا دخلها يظنٌّ صاحبها فيها فإنَّه لم يخصِبء ولا أزال يد مالكها 
عنهاء ولا أثبت يد [نفسه ]© عليهاء فلم يكن هاهنا وجه يقتضي تضمينه فإن 
اعتقد إزالة يد مالكها فإنَّهِ يضمنها بالخغصب. 

وأمًا إذا كلّفه صاحبها الخروج فلم يخرج فإنَه لاايضمن؛ لأنَّ يد صاحبها 
لم تَزْلَ عنهاء فبطل ما قالوه. 

فإن قالوا: إِنَّ القبض في الخغصب بخلاف القبض في العقد؛ لأنَّ القبض في 
العقد هو بالتّخلِية» وفي الغصب بالنقل والتحويل. 

قالواة. ومين ذلك نمق تغضين: تراخ|#"وياغة فإن المشترى ريده 
بالعقد؛ لحصول ما هو قبض فيه وهو التخلية» ثم إذا قامت بِينةٌ بالغصب لم 


(0) (ع): (وتعريض). 

(2) زيادة من (ع). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) قال الجوهري: «البّراح» بالفتح : المّسع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر؛ [الصحاح (1/ 355)]. 


يضمنها المشتريء ولا يكون للمالك مطالبته؛ لأنَّه لم يحصل منه ما هو 
قبضٌ في الخغصب. 

قلنا: القبض في العقار غير مختلفي في الموضعين: 

فإنْ كان المشتري عالمًا؛ فهو ضامنٌ. 

إن لم يعلم؛ فلا ضمان عليه» إلا أن يلف بسبب ون جهته. 

فبطل ما قالوه؛ وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إِنَّه إن رده بحاله؛ فلا شيء عليه)؛ فلأنّه قد فَعل ما عليه أن 
يفعل مِن إزالة يده عنه» وترك إمساكه ظلمّاء وإعادته إلى يد مالكه؛ فزال عنه 
القثمان لؤوال النيث الكوعي لد'وهة القصيه:. 

وقوله: (إِنْ رده ناقصا في بدنه'" فإنَّ صاحبه مخيّر)؛ فلأنّه مُتعدّى عليه 
والغاصب هو المتعدي» فكان أحق بالحَمل عليه؛ لقوله [تعالى]: مإ إنَمَاأَليِيلُ 
كَل يَظِمُوتَ ناس © [الشورى:42]. 

وفي الأصول: أنَّ المُتعدّى عليه مخيّر؛ لأنّه مجنيٌ عليه في ملكه: 

فله أن يقول: البيخ أخناذ ' أخدها وريد قيمعياء لأنه ميهأ مني 
صحيحة؛ فلا آخذها كُسيرة»» أو «كاملة؛ فلا يلزمني أخذها ناقصة». 

وكذلك إن اغتار ادها تاقصة قله ذلك لأن البدق لوق تساييتها وأخل 


(1) في (ع): (يده). 


150 ع سَالَةَ لان أي رَيْدِالمَيرَوَانَ ‏ 

القيمة» فإذا اختار إسقاط هذا الحقٌّ فذلك" له. 

فإذا ثبت هذا؛ فإن اختار أخذها ناقصة فَإنّه على ضربين: 

ِنّ كان بأمر مِن الله تعالى لا بعل مِن الغاصب؛ فليس له إلا أخذها بغير 
أرشء أو [إسلامها وأخذ الغاصب ]© بقيمتها يوم الغصب. 

وإِنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّ الغاصب كان ضامنا لها يوم غصبهاء فلم يكن لِمَا 
حَدّث فيها مِن العيب حكمٌ في الضمان؛ لأنّه طارئ على أصل مضمون» 
فإذا© اختار المالك أخذها فقد رضي يعوا أنه لولم 0 لكان له 
تسليمهاء ويرجع بالقيمة. 

فإذا قال: «أريد الأرش»؛ لم يكن ذلك له لأنَّ الغاصب لم يكن ضامنا لما 
حدث بانفراده» وإِنَّما كان ضامنا له بضمان الجملة» فأبعاضها تابعةٌ لها!». 

فصل: 

وأمّا إن كانت الجناية بفعل من الغاصبء مثل: أن يقطع يدها أو يفقأ 
عينهاء واغخار شالك اله هد اشلف أصحابنا في ذلك: 

فقال ابن القاسم: له أخذ أرش النقص. 

وقال سحنون وابن المواز: ليس له إلا أخذها ناقصة بغير أرشء [أو ]6 
(1) ف (ع): (هذه الحق فكذلك). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (فإن). 


(4) في (ع): (له). 
(5) في (خ): (و)» والمثبت من (ع)» وهي عبارة الشارح في «المعونة» (216/2)). 


إسلامها والرجوع (,/433] بالقيمة يوم الغصب". 

فوجةٌ قول ابن القاسم: هو أنَّها جناية على ملكِ فوجب للمالك الأرش؛ 
أصله: إذا كانت مبتدأة من غير غصب. 

ولأن الماك تتقدف عايه يدهي «والقضيت وبالجنارة قله اعد العاصس 
بأَيْهما شاء؛ [فإن]2 شاء أخذه بالغصب وهو القيمة» وإن شاء أسقط عنه 
حكم الغصب وأخذه بالتعدّي. 

ولأنَّ الغصب سبب للضمان» والجناية سبب للضمان؛ فإذا اجتمعا لم 
مقط اعوهها بالكعر أسلت ذا فهبب ريما فاعدله وكاو فإن لضائعيه أن 
يرجع عليه بما اغتل. 

ووجه قول سحنون وغيره: هو أنه بالغخصب قد لزمته قيمتهاء فالجناية 
الطارئة بعد الضمان لا حكم لها؛ لأنّها طارئة على مضمون. 

ولأنه نقصٌ وَرَدَ على عينٍ مضمونة بالغصبء فلم يكن له حكمٌ في 
وجوب الأرش؛ أصله: إذا كان مِن قبل الله تعالى. 

ولآن البجنانة على النفين كدي التجيانة على الاطزاف وا غلكلا6 شكما: 

ثم قد ثبت أن الغاصب لو قتلها لم يكن عليه إلا قيمتها يوم الغصب؛ ففي 
الجناية على الأطراف أولى. 
(0) ينظر: النوادر والزيادات (333/10). 


(2) في (خ): (وإن»» والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (آكد). 


152 سَعَا سَالدَ لهجن | 

فإن قيل: [هذا]” باطل بِمَن قتلّ رجلا خطأًء فإنَّ الواجب فيه دية واحدة» 
ولو قطع يديه ورجليه لكان فيه ديتان» والنفس باقية» فعُلم أنه لا يمتنع أن 
يجب في الأطراف مع بقاء النفس ما لا يجب في النفس. 

قلنا: هذا لا يلزم على ما قلناه؛ لأنَّ قطع اليد والرجل إذا كان ابتداءً كان له 
حكم نفسه» ونحن لا نتكر هذا؛ وإنَّما أنكرنا أَنْ يجب فيه ما لا يجب في 
النفس في الموضع الذي تكون الجناية فيه تابعة للنفس في الضمان لكون 
جملة النفس مضمونة» وبالله التوفيق. 

فصل: 

وإذا عَصب أمّة تساوي ماثة دينار فزادت عنده بسِمّن أو تعليه!© صناعة 
حتى صارت قيمتها مائتين» ثم عادت إلى ما كانت عليه مِن النقصانء فإذا 
ردّها فلا ضمان عليه لِمَا فات عنده©. 

وبه قال أبو حنيفة#. 

وقال الشافعي: يأخذ معها أرش ما نقصت عما زادت عنده6. 

واسذدل أمضاه بان قالواة كل ما لوعلفك فى بن المعتريع وى الخاضيت 
كان مضمونا على الغاصب. فإذا تلف في يد الغاصب كان مضمونا عليه؛ 
(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (فزادت عنده بتعليم). 


(3) ينظر: المدونة (4/ 170-169). 


(4) ينظر: مختصر القدوري (ص: 130). 
(5) ينظر: الأم (4/ 520-518). 


أصله: العين المغصوية نفسها. 

وبيان ذلك: أن" الغاصب إذا باع العين المغصوبة فتلفت في يد المشتري 
لضمنها بالبيع [و]© التسليم» وكانت مضمونة على الغاصبء فكذلك لو 
سَمنت في يده [فباعهاء ثم هزلت عند المبتاع ]9 ضمن المبتاع السَّمِن؛ لأَنَّه 
يضمن بالبيع والتسليم» كذلك إذا تلفت في يد الغاصب يجب أن يضمنه. 

قالوا: ولأنّها زيادة في العين لو أتلفها الغاصب ضمنهاء فوجب إذا تلفت 
[ني يده]» أن يضمنها؛ أصله: إذا غصبها سميئة ثم هزلت في يده. 

قالوا: ولأنَّ المالك لو طالبه برد الجارية فامتنع حتى هَزلت لضمن 
السّمد 4 لأثه ال .بين التجارزية وبين مالكها ظلماة وهذا المعى موهوة فيه 
وإِنْ لم يطالبه. 

قالوا: ولأنّه لا خلاف أَنَِّ مأمورٌ برد الجارية في كلّ وقت. وإِنْ لم يطالبه 


العاللكة:ولآ يمكنة رده إلا وذة زيادقياة وإذا حوبها فذلك عي نين 
[فوجب]© أن يكون ضامنا لها. 
ودليلنا: 


أنَّهُ قد ثبت من أصلنا أنه ضامرنٌ لها يوم الغصب؛ فما طرأ على أبعاضها أو 
(1) في (ع): (إن كان). 
(2) في (خ): (من). والمثبت من (ع). 
(3) طمس في (خ). والمثبت من (ع). 
(4) زيادة من (ع). 
(5) في (ع): (ولا). 
(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


1 َرَلْسَالَة لهل إْنَ ري دِألقَيرَوَايةٍ ‏ 
بدنها من نقصان أو زيادة فلا حكم له لأنَّهِ طارئ على عين مضمونة!". 

ولأنَّ رجوع العين المغصوبة إلى مالكها على صفتها التي عُصبت عليها 
يوجب سقوط الضمان؛ أصله: لو لم تزد عنده. 

ولذن زؤاةة القتدة طوى بون عل اتنا متي اله إذار النش ويك اله 
الأمتواق زلا خلا امنا أنه لانضه:ة: 

فإن قيل: المعنى فيه: أَنّها لو كانت موجودة في حال© الغصب وعدمت 
[و/ 439] عند الغاصب لم يضمنهاء كذلك إذا حدثت عنده. 

قلنا: كذلك حكم السّمن عندنا سواء. 

ولأنَّ هذه الزيادة لو ضمنها الغاصب لم يخلّ: 

أن ينفرد بالضمان. 

أو تكون مضمونة مع الأصل بضمان مجدد. 

ولا يجوز أنْ يفرد بالضمان؛ لأنَّه لا يصحٌ إفرادها. 

ولايجوز أن يتتجدد" عليها ضمان مع كون الأصل مضمونا؛ لأنّ المضمون 
لا يتجدد عليه ضمان مِن جنس الضمان الأول مع بقاء السبب الأول. 

وإذا ثبت هذا: 

فقياسهم الأول غير مُسلَّمِ؛ لأنّ الغاصب إذا باعها سمينة ثم هزلت عند 
اليسترى فإنّ السترق الا رضيمن الشهن: لكق الجالك مع مذ: 
(0) ني (ع): (مغصوبة). 


(2) في (ع): (موجودا حال). 


(3) في (ع): (يجدد). 


ح راغي ب للق اويا 
أن يُجيز البيع ويأخذ الثمن. 
أو [يأخذها]”) من المشتري على ما هي عليه بلا أرش2. 
أو يأخذ من البائع قيمتها يوم الغصب. 
وليس له إِنْ ماتت إلا أخذ القيمة يوم الغصب أو الشمن. 
وقولهم: ١لأنّها‏ زيادة لو أتلفها الغاصب ضمنها»؛ غير مسلّم أيضًاء لأ 
ليس للمالك إلا أخذها ناقصة أو تضمينه قيمتها يوم الغصب؛ إلا أن يجني 
عليها فيقطع بعض أطرافها؛ ففيه خلاف بين أصحابنا -وقد ذكرناه-. 
والاستدلال الآخر غير مُسِلَّم أيضًاء لأنّه لا فرق بين أَنْ يطالبه المالك 
بردّها أو لا يطالبه. 
واكذ ها لها الاتكون جم ةوقل ذكر نا الكاحت زب فعا نا 
وقولهم: اإنَه مأمورٌ بردّهااء فالذي نقوله": إن مأمورٌ برد العيين» ولكن 
لا يمكنه ردّها إلا مع زيادتهاء فإِنْ لم يردّها حتى نقصت فقد ذكرنا أنه لا يلزمه 
[شيء]0. 
[وقد ذكرنا ما]# في الجناية مِن الخلاف. وبالله التوفيق. 
(1) في (خ): (يأخذ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (بالأرش). 
(3) في (ع): (والذي نقول). 


)5( ف (خ): «(وذكرناها)» والمثبت من (ع). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا غَلَّهَ للغاصب. ويَرُدٌ ما أكلّ من غلة [أو]" انتفع» وغلية الحدٌ إن 
وَطوع ولد وقيق لت الآعة). 

قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 

لا خلاف مِن مذهبنا أنّه إذا غصب دارًا أو عبدًا أو داب أو ثوبًا فلم يكر 
ذلك ولا أخدّ له غلة ولا انتفع هو به بسُكنى أو ركوب أو استخدام؛ فَإنّه لا 
شيء عليه2» ولا يُطالّبٍ بأجرة المدة التي بقيت هذه الأشياء فيها في يله. 

هذا قولناء وقول أبي حنيفة©. 

وقال الشافعي: عليه أجرة المثل للمدة التي أقامت في يده)©. 

فنفرضٌ الكلام في منافع الحرّ إذا حَبّسه ولم يستخدمه فنقول: 

من حَسّس حرا في مدة ما؛ كان" منافعه بمّا يستوى© منه» فإذا لم يستوب 
منه؛ لم يضمنه الغاصبٌء أصله: إذا حَبّس خرّة فلم يُمكنها التزويج» وأخذ 
بدل بُضعها حتى مضت مدة مِن الزمان؛ فإنَّه لا يضمن مهرٌ مثلها. 
(1) في (خ): (إذا»» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (لا يكون عليه شيء). 
(3) ينظر: المدونة (4/ 180)» والتجريد (7/ 3329). 
(4) ينظر: الأم (4/ 524-523). 
(5) في (ع): (فإن). 


(6) في (ع): (لِمَا يستوفي). 


ناض عب لوق لقذراوي 
ولأن منافع البُضع آكد في الضمانء بدليل أن البراءة لا تجوز في بدلها؛ مثل 
أن تتزوج على وجه الإباحة» وعلى اشتراط ترك العوض. 
[ويجوز ]() ذلك 2 منافع الأعضاء سوى البضع من الاستخدام وغيره. 
فإذا ثبت ذلك؛ وكان حبس منافع بضع الحرة لا يوجب ضمانها© على 
الغاصب مع تأكد حالها في البدل؛ فَلَآن [لا]© يلزمه في الحبس على" منافع 
الأعضاء أولى. 
فإن قيل: إِنَّ الحرّ منافعه تحت يده» فتتلف" مع بقائها في يده؛ فلذلك لا 
قيل له: الغصب قد منعه التصرف فيهاء فيَدُ الغصب"© ثابتة عليه» فهو" 
كما تو غصيي 8 و حال تجتن الع افيه 
فإن قبل: إِنَّ الحدّ لا تثبت عليه اليد. 
قيل له: إنّما لا تصير رقبةً© مضمونة بحكم الغصبء فأمّا ثبوت اليد عليه 
(0) ي (خ): (ونحو». والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (ضمانا). 
(3) زيادة من (ع). 
(4) في (ع): (عن). 
(5) في (ع): (فتلفها). 
(2) في (ع): (وهو). 


(8) في (ع): (غصبه). 
(9) في (ع): (رقبته). 


- 0 1 

وإذائبت سقوط الضمان عن الغاصب فيما”) ذكرناه؛ فكذلك في الدار والعبد. 

ثم نقول في العبد إذا حبسه الغاصب مدة لم ينتفع به: 

لأنّها منافع لم يستوفها الغاصب فلم يضمنها المالك؛ أصله: منافع الحر. 

ولأنّها منافع تلفت في يد الغاصب من غير عقدٍ ولا شبهة انتفاع بها؛ 
فكانت [,/440] كمنافع بُضع الأمّة إذا حبسها عن التزويج. 

فإن قيل : فقد قال تعالى: «إسٍ أعَتَدى عَكدك َأعتَدُواْعَكه فل مَاأغتّدَى عَليكْ 4 
[البقرة:194]» والمثل هاهنا القيمة. 

قيل له: هذا فيما يُقَوّم؛ والمنافع ليست بأعيان» فإذا لم تظهر؛ فلا تقرّم. 

فإن قيل: إن المنافع مما يُعاوض عليها ويؤخذ عنها© الأبدال بالعقود 
الصحيحة والفاسدة؛ كالأعيان. 

قيل له: هذا يبطل/" بمّا ذكرناه من منافع بُضع الحرّة. 

وعلى أنَّ تقويم الشيء بالعقود في جواز أخذ البدل عنه لا يدل على كونه 
مُقَوّمًا في نفسه؛ كالطلاق. 

فصل: 

فأمًا إذا انتفع الغاصب بالشيء المغصوب: إما بنفسه؛ مثل: أن يسكن 
الدار. ويركب الدابة» ويستخدم العبد. ويزرع الأرض. 
(1) في (ع): (بما). 
(2) في (ع): (عليها). 


(3) في (ع): (يبطل هذا). 


أوانآن اجر ذلك و أجل فاته 

فقد اختلف في ذلك: 

فمصل ابن القاسم بين الرّبع والرقيق و[الحيوان» فقال: 

الرّبع إِنْ سكنه أو زرع الأرض؛ لزمته أجرة المثل في ذلك. 

فإنْ أكراهًا مِن غيره؛ لزمه غرم ما أكرامًا به وإنْ كان حَابَى في الكراء لَزْمه 
تمامٌ كراء المثل. 

فأمًا في]1" الدواب [والرقيق]© فليس للمالك رجوعٌ على الغاصب فيما!6 
انتفع به مِن ذلك أو أكرى أو اغتل. 

وفرّق بينهما بما سنذكره. 

وقيل: إِنَّ الباب واحدٌّ في ذلك [كلّه]» ويرجع المالك على الغاصب 
بالكراء والغلة» ويقاصٌ© الغاصب بما أنفق على الدابة والعبد. 

وقيل: يرجع عليه بكراء ما أكراه وغلة ما اغتله» ولا يرجع عليه بماركب 
بنفسه أو استخدمء وهذا في الدواب والرقيق. 

وقيل عن مالك: إِنَّ المالك لا يرجع بشيء أصلا؛ لا مِن أجرة ولا كراء. 
لافيما انتفع الغاصب بنفسه. ولا فيما أكرّاه في كلّ شيء مِن الرّباع والحيوان» 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (بما). 


(4) زيادة من (ع). 
(5) في (ع): (ويقاصه). 
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فإِنَّه المنافع له بالضمان2. 

وعند أبي حنيفة: أن الغاصب لا يغرم [شينًا] » مثل [هذه]" الرواية©. 

وعند الشافعي: أنه يغرم جميعه للمالك©. 

فوجه التفريق بين الرّباع وبين الرقيق والحيوان: 

هو أنَّ الحيوان [غير]© مأمون؛ لأنَّ التغيير يُسرع إليه» والتلف مخوف" 
عليه غالباء فيجوز أن يتلف [باستعماله]© فيلزمه قيمته؛ فكان الخراج له. 

وليس كذلك الرّباع؛ لأنّها مأمونة [في]© الغالب. 


0 الحيوان والرّقِيق تلزم عليهم"" النفقة والمؤونة'» ولا يرجع 
الغاصب بما أنفق و كاك المنافع غير مضمونة عليه كذلك2"2. 


والرّباع بخلاف ذلك؛ لأنّه يرجع بما أنفق فيها وعم فأخذ منه قيمة ما 


(1) في (ع): (وأنَّ). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات (10/ 345-344). 
(3) زيادة من (ع). 

(4) ينظر: التجريد (7/ 3377). 
(5) ينظر: الأم (4/ 24-523 5). 
(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(7) في (ع): (يجوز). 

(8) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(9) خرم في (خ). والمثبت من (ع). 
(10) في (ع): (يلزم عليه). 

(0) «ع): (والمؤنة). 

(12) في (ع): (لذلك). 


ينتفع 7 به واغتل. 
ووجه التفريق بين انتفاعه بنفسه وبين ما أكراه أو اغتله في الحيوان والرقيق: 
فلن ما أكراه عوضٌ© في منافع ملك الغير"» فهو كالعين القائمة» فيلزمه 
00 
وما سكن بنفسه فلم يأخذ عليه عوضا فيستحق رده عليه. 
ولأنّه إن تلف ذلك في استخدامه وركوبه" غرم القيمة» ولم يأخذ شيئا 


وإذا أكراه ثم تلف فقد اعتاض الكراء [الذي ]7 يغرم منه. 

فكل هذا استتحسان وليسن يقياس: 

والنظر أحد أمرين: 

نا أن يرجع عليه بقيمة ما انتفع بنفسه وكراء ما أكراه في الرّباع والحيوان. 

أو أن لا يرجع بشيء من ذلك. 

وهذا الذي قلنا: من أنَّ التفريق بين الرّباع والحيوان وغير ذلك استحسان 
وانوابقاتق هذا اذى كان رقوله انو يسوب الزاواى وان القنان السوية 


(1) في (ع): (انتفع). 

(2) في (ع): (عوضا). 

(3) في (ع): (العين). 

(4) في (ع): (باستتخدامه أو ركوبه). 

(5) في (خ): (والذي)»؛ والمثبت من (ع). 

(6) هو إسحاق بن أحمد أبو يعقوب الرازي من أصحاب إسماعيل القاضيء كان فقيها عالما زاهداء 
قتله الديلم أول دخولهم بغداد في الأمر بالمعروف. [طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 165)]. 
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فإذا قلنا: لا يرجع بشيء أصلاء فوجهه: 

قوله -[عليه السلام]-: «الخراج بالضمان»2؛ و«الخراج»: الدخل 
والاغتلال» وقد جعله صاحب الشريعة© تابعا لضمان العين» وهذه العين 
مضمونة على الغاصب. فالخراج له بضمانه. 

فإن قبل: هذا وارد في البيع. 

قيل له: قد روي ذلك» وروي مطلقاء فالقول بالعموم ينتظم البيع وغيره. 

فإن قيل: إِنَّه جعل الخراج [ملكا]» لمن عليه الضمان؛ ولا خلاف أن 


(1) زيادة من (ع). 

(2) رواه أبو داود (3508) والترمذي (1285) والنسائي (4490) وابن ماجه (2242) من طريق ابن 
أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة» وقال الترمذي: ااحسن صحيح". 
ورواه أبو داود (2510) وابن ماجه (2243) من طريق مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن 
عائشة» وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك». 
ورواه الترمذي من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام به» واستغربه هو والبخاري. 
فعمدة الباب طريق مخلد بن خفاف. ولا يعرف إلا بهذا الحديث» كما في ترجمته في (تهذيب 
الكمال»؛ وقال أبو حاتم الرازي: ليس هذا إسنادا تقوم بمثله الحجة»» وقال أحمد بن حنبل: «ما 
أرى لهذا الحديث أصلا»» وقال ابن حزم: «خبر لا يصح؛ لأن راويه مخلد بن خفاف. وهو 
مجهول». ينظر «تهذيب الكمال» للمزي (27/ 338)» و«العلل المتناهية» لابن الجوزي (2/ 
7» و«المحلى» لابن حزم (5/ 250). 

(3) في (ع): (الشرع). 

(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


العوض عن منافع المغصوب ليس بملك للغاصب. 
قيل له: إذا لم يوجب" [للمالك]© الرجوع عليه لم يكن بد مِن أن نقول: 
نه ملك له لأجل ضمانه العين. 


ولأن [الغاصب]© لما كان ضامنا للعين [بقيمتها]!» [و/441] يوم الغصب 
لم يكن لمنافعها حكمٌ في الضمان؛ [لأنّها]5 تابعة للعين. 

فأَما اختياز المالك أخذ العين؟ [فلا ]|6 يرجع بشىء» أو ضئّنه قيمتها يوم 
الغصب. 

ولأنَّ الضمان بالجناية آكد مِن الضمان بالاستخدام وغيره؛ لأنَّ الجناية 
إتلاف عين وإفاتة جزء مِن المغصوب. والمنافع ليست بإتلاف عين. 

ولأن الندك ف التسانة دام عت سزا ابل شع يق العاف قاء 
أم أبى» وليس كذلك البدل في المنافع. 

وإذا كان كذلك؛ ثم كان المغصوب لو جني على بعض أطرافها لم يكن 
للمالك إلا أخذها ناقصة ولا أرش له [أو]© إسلامها والرجوع بالقيمة يوم 
(1) في (ع): (يوجد). 
(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (خ): (قيمتها)» والمثبت من (ع). 
(6) في (خ): (ولا)ء والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (مرضاة). 
(8) في (خ): (وي والمثبت من (ع). 
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الغصب؛ كان بأنْ لا يرجع في المنافع أولى. 
000 5 1 20006 
ونفرض الكلام في الحيوان والرقيق فنقول: 
منافع الحيوان لا تضمن بالغصب؛ أصله: منفعة الحرٌ والمرأة الحرّة. 
ولأنّا وجدنا للأمّة منفعتين: منفعة استخدام» ومنفعة استمتاع. 
والسيد يملك العوض عليهما معاء ثم إحدى”" المنفعتين -وهي منفعة 
الاستمتاع- لا تضمن بالغصب؛ كذلك المنفعة الأخرى. 
أن القلةتودل مس مالك ع تعلو ان مظعو ف عله سل العيد 8؛ 
فأشبه العبد المبيع أو الدار يُؤاجرها© المشتري ثم يجد بها عيباء فيردها على 
البائع» إن الأجرة له دون مَن رجعت عليه العين. 
وإذا قلنا: إن يرجع عليه بجميع ذلك؛ فوجهه: 
قوله يَكِةِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)!4. 
وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلاعن طيب نفس منها 8 
وهذه6) المنافع والأعواض عليها مال لربٌ المغصوب. فلم يكن 77 
للغاصب أخذه إلا عن طيب نفس منه. 
(1) في (ع): (أحد). 
(2) في (ع): (الغير). 
(3) في (ع): (الدابة لو آجرها). 
(4) تقدم تخريجه (ص: 97). 
(5) تقدم تخريجه (ص: 48). 


(6) في (ع): (وهذا). 
(7) في (ع): (يجز). 


ولأنَّه انتفع بملك غيره مِن غير ملكِ ولا شبهة؛ فلزمه قيمته ما انتفع منه"»» 
أصله: إذا ابتدأ السّكنى والاستخدام من غير عَصبٍ. 
ولأنَّ هذه المنافع مضمونة بالبدل في العقد الفاسد؛ فضمنت بالغصب» 
كالأعيان؛ لأنَّه إذا استأجر إجارة فاسدة فاستوف السّكنى لزمه أجرة المثل. 
فلكاعانت العين تمي ” بالققى كذلك المع 
[ولأنَّ ضمان الغصب أعمٌ مِن ضمان العقد؛ لأنَّ الغصب يضمن به أمّ 
الولد والمدبّر والموقوف1]©» وكذلك لا يضمن بالعقد. 
ثم قد ثبت أنَّ المنفعة تضمن بالعقد» فكانت بأن تضمن بالغصب أولى. 
والله أعلم. 
فصل: 
وما قوله: (إنَّ الغاصب إذا وطئ الأمَة نا يحدٌ)؛ فلانّه زانِء لأنّه وَطِى 
من ليست له بملكِء ولا له فيها شبهة ملكِ لا بنكاح ولا عقد© تمليك؛ فكان 
كمّن وَطِىَ خرّة [لأنه]© لاا زوجية بينهما ولا شبهة عقدء ولا خلاف في 
ذلك أعلهم©. 
(1) في (ع): (به). 
(2) ما بين معقوفين زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (فإنه). 
(4) في (ع): (بعقد). 
(5) زيادة من «شرح الرسالة» للهسكوري [90/ أ] نقلا عن المصنف. 


(6) في (): (ولا). 
(2) في (ع): (أعلمه). 
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وقوله: (إنَّ ولده رقيق لسيد الأمّة)؛ فلآن كل ولد حدث عن زنى أو عقد 
نكاح فهو تابع لأمّهِ في الملك وأحكام الملك7» وهذا حادث© عن زنى 


قال -رحمه الله -: 


تصِدّق بالربح كان أحبٌّ إلى بعض أصحاب مالك -[رحمه الله]-9). 


قال القاضى [الجليل] -رحمه الله-: 

صورتها: أن يغضب مالا فيتجر فيه“ فيتمى في يده إن المال قد تعلق 
بذمته؛ فربحه له في الحكم, ولكنه مكروه. لأنّه نماء حدّتٌ عن مال لم تطب 
نفس مالكه بتبقيته وتنميته©. 

ولأن الغاصب بتبقيته في يده وتنميته متعدٌ ظالمٌ» فالربح إذا كان عن 
تجارة هذا وصفها؛ لم يطب لمن يحكم له به. 
(2) ني (ع): (حدث). 
(3) في متن الرسالة»: (وفي باب الأقضية شيء مِن هذا). 
(4) في (ع): (به). 


(5) في شرح الهسكوري: (بتنقيله وتثمينه). 


(6) في (ع): (بتقليبه). 


فإذا رد رأس المال على ربّه واستحله جاز. 


(ولو تصدّق بالربح لكان أفضل عند بعض أصحابنا)؛ ليسلم في الورع مِن 
تناول ما لم تطب نفس صاحب [442/1] أصله به» ويحوز فضيلة الصدقة". 


وبالله التوفيق. 


(1) نقله عن ١ل‏ 31 صالح الع كوري في "شرح الرسالة» 901/ أ-ب]. 
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باب قْ أحكام الدّماء والحدود 


بد ماع 
2 2 2 


قال -رحمه اللّه-: 

0 فس بنفس | لا بين عادلة أو اعترافٍ أو بِالقَسَامَةٍ إذا وَجدّت"؛ 
سم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

والأصل [في]© ذلك: 

قوله جل ثناؤه-: ولا تَفَدْلوا ألنَفَسَ الهم نَم لا يلحي ب [الإسراء:33]. 


رش تر ل سدح وار 0 ذه ذه ل 


وقوله -جل وعز -: إوَمنْوِيلَ مظلُومًا فقد جعلنًا لوليّهِ سَلَطْنمًا 4# [الإسراء:ة3]. 
وقوله كَل "ألا إِنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام©. 
ولا خلاف بين الآمة في منع القتل وحظره؛ إلا على الوجه المأذون فيه. 
فإذا ث ثبت هذا؛ فقتل النفس بالنفس الذي ذكر" الله هو القتصاص» وهو أن يُقتّل 
0 في متن «الرسالة»: (وجبت). 
(3) رواه البخاري (67) ومسلم (1679)» من حديث أبي بكرة» في سياق طويل. 
(4) في (م): (ذكره). 


قتِيلُ فيُقدّل به قاتله إذا كان دمه مكافتا لدم قاتله على الوجوه المعتبرة في الشرع". 

والأصل في وجوب القصاص: 

قوله تعالى: ف وَكَبتَاعَلوِمَ فيا أن ألنَفْسَ لتقي 4 إلى قوله: «إوَالْجرُوحَ 
قِصاص * [المائدة:45]. 

وقوله تعالى: تكب عَم ألْيِصَاصٌ في الْصَْلَ خ؛ بخ وَالْمبَدُ بابد 4[ الآية ]01 
[البقرة: 178]. 

وقوله تعالى: «9 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيؤة © [البقرة:179]. 

وهذا معنّى تداوله العرب» ويعبرون عنه بأنْ يقولوا: «القتل [أنفى ]© 
للقتل»؛ ومعناه: أنَّ من يريد القتل إذا علم أنه يُقتل بقتله ارتدعٌَ وانكف به؛ 
فكان في ذلك بقاء للنفوس» وحقن للدماء. 

هذا مِن الكتاب. 

فأمّا السنة: 

فقوله -عليه السلام-: «كتابٌ الله القتصاص)؛ فعمّ. 

وقوله: «العمد قَوَدٌ كلّه81. 
(1) في (ع): (القصاص). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (خ): (أبقى)» وفي (ع): (إبقاء)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) رواه البخاري (2703) ومسلم (1675)) بنحوه. في سياق طويل. 


(5) رواه ابن أبيى شيبة (28341)» ومن طريقه الدارقطنى في سئنه (3136)» من حديث ابن عباس» 


في سياق أتمّ منه دون لفظة: «كله»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 25 26): (واختلف في 
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وقوله: «مَن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين؛ إِنْ شاءوا قتلوا»”". 
ولا خلاف بين الآمّة في وجوب القصاص. 
فأنًا قوله: (إنّه لايكون إلا ببينة عادلة أو اعتراف)؛ فهذا مّا© لا خلاف فيه: 
أنَّ البينة العادلة إذا قامت بأنَّ رجلا قَتَل رجلا ظلما؛ أَنَّهِ يّقاد منه بها. 
وكذلك إذا أقيَّ القاتل على نفسه. وكان ممِّن يجوز إقراره» فإنّه يقتل 
بإقراره. 
فأما القسامة: فإنَّ ثبوت الحكم بها هو قولناء وقول فقهاء الأمصار. 
وذهب ابن عليّة وغيره مِن شواذ المخالفين إلى منع الحكم بها©. 
وصورته: أنْ يوجد قتيلٌ لا يُعرف قاتله؛ فيدّعي أولياؤٌه الدم على رجل 
بعيئه أو جماعة بأعيانهاء ويكون معهم لوث" يُقرّي دعواهم. 
واللّؤْث: هي© أمارة يغلب معها على الظنّ صدقهم -على ما يرد بيانه 
فيما بعدل-. 
والكلام على منعها يأتي في [تضاعيف ]6 المسائل7. 
وصله وإرساله.» وصحح الدارقطني في «العلل» الإرسال». 
(1) رواه البخاري (112)و مسلم (1355) من حديث أبي هريرة» بمعناه. 
(2) في (ع): (مما). 
(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر (421/13)» وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد (4/ 359). 
(4) في (ع): (لوثا). 
(5) في (ع): (هو). 


(6) في (ع): (تضاعف».» والمثبت أليق» ينظر اتاج العروس» (24/ 53). 


(7) ينظر مايأتي (ص: 180). 


فصل : 

فآمّا قولهم: 0 يقسم الولاة خمسين يمينا)؛ فهذا قولنا وقول أصحاينا 
جميعاء أعني تبدئةٌ المدّعين بالأيّمان إذا كان معهم لوْث. 

قال مالك: «وهو الذي اجتمعت عليه الأمّة في القديم والحديثء والسنة 
التي لا اختلاف فيها»)2". 

وقاله المشيخة السبعة» وهو قول الشافعي2. 

وقال أبو حنيفة: يبدأ بالأيُمان المدّعى عليهم؛ كسائر الحقوق: 

لقوله -عليه السلام-: «لو أعطي الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء قوم 
وأموالهم؛ ولكن البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه)#. 

ففيه دليلان: 


احدهما؟ إخازة بن أحدا لا يُستحق شيئا بدعواه» والأيّمان هي قول 


الأولياء ودعواهم. 
والآخر: إثباتهم البينة في جَتّبة المدّعي» واليمين في جب المنكر عموما 


وفي حديث سعيد بن عبيد الطائي عن بُشّير بن يسار عن سهل بن أبي 
(1) ينظر: موطأ مالك (3277)» والنوادر والزيادات (14/ 135). 
(2) ينظر: الأم (2/ 226-224)» والسئن الكبرى للبيهقي (8/ 219). 
(3) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 2203-201). والتجريد (11/ 5783). 
(4) رواه البخاري (4552) ومسلم (1 1)» بمعناه» دون قوله: «البينة على المدعي»» وينظر تخريج 
حديث: «البينة على المدعي» فيما تقدم (ص: 129). 


172 عر لرسَا ةلا بن إْن ري دِأَلقَيروَاِنَ - 
حَدْمة: «أنَّ نفرا مِن قومه انطلقوا إلى 0 فيهاء فوجد أحدهم قتيلا؛ 
فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا؟ قالوا: ما قتلناه» ولا علمناه؛ 
فانطلقوا إلى النبي كَل فأخبروه [./ 1443 فقال: «أتأتون بالبينة على من قتله؟1, 
قالوا: وما لنا مِن بينة» قال: «فيحلفون لكم)» قالوا: لا نرضى بأيُمان يهود؛ 
فكره رسول الله يكل أن يبطل دمه فَوَدَاه بمائة مِن إبل الصدقة)2. 

ورُوي: «أنّه بدأ بأَيُمان المُدَّعَى عليهم»)©. 


الشامي عن مكحول: «أنَّ رسول الله يلِ قضى في القسامة أَنْ يأتي المُدّعي 
بالبينة» إن لم يجيئوا بالبينة فيحلف المُدّعى عليهم خمسين يمينا ما قتلناء 
ولا علمنا قاتلا)©. 

رقن كلل ترق حو عمو بز نظا تنو تيكالك لله 


(1) رواه البخاري (6898)» عن أبي تُعيم) ومسلم (511669]) من طريق ابن نمير» كلاهما عن 
سعيل بن عبيل» به» بنحوه. 

(2) ذكره أبو داود (4520) من طريق ابن عبينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسارء بمعناه» وقال 
أبو داود : «هذا وهم مِن ابن عبينة». 

(3) لم أجده في المطبوع من الحجة على أهل المدينة»» ورواه ابن حزم في المحلى من طريق محمد 
أبن عبد الله الشعيبي عن مكحول به؛ بنحوه» وهذا مرسل. 

(4)فتد ررق مالك 63150 :عن أبن قنيات عو عراله بخ غلك شن سليمان بن سار أن وجاك من 
بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة» فترّي منها فمات» فقال عمر بن 
الخطاب للذي ادعي عليهم: «أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟» فأبوا وتحرّجواء وقال 
للآخرين: «أتحلفون أنتم؟» فأبواء فقضى عمر بن الخطاب بسّطر الدية على السعديين. قال مالك: 
وليس العمل على هذا. 


ورُوي: (أَنْ قتيلا وُجد بين حَبَّين فأحلفهم خمسين يميناء قضى بالبينة على 
أقربها إليه فقالوا: ما وَفْتٌ(" أيماننا أموالنا؟ فقال: حُقنت بها دماؤكم)2. 
ولأنّها جناية توجب القَوّدء فلم يبدأ فيها المدّعون بالأيُمان؛ كدعوى قطع 
الأطراف. 
ولأن حرمة المال أخفض من حرمة الدمء وبابه أوسع منه؛ فلما لم يكن 
للَّؤْث تأثير تبدئة بأيُمان المدّعين في الأموال مع انخفاض حرمتها؛ كان بأنْ 
وأنَ اليمين إِنّما تدخل في الأصول [لتحقيق]© [التَّميَ ]© لا للإثبات» 
والمدعون مثبتو الدم؛ فلم يكن لهم الأيُمان في جنبهم. 
ودليلنا: 
ماروى مالك عن أبي ليلى [بن]© عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن 
سهل بن أبي حَثْمّة أنه أخبره هو [ورجال]© مِن قومه: أن عبد الله بن سهل 
ومُحيّصة ...» إلى أن قال النبي عَلل: «تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم 
وينظر «الأوسط» لابن المنذر (13/ 420)» و«المحلى» لابن حزم (11/ 87-86)» و«المعجم» 
لابن الأعرابي (13/ 420). 
(1) في مصادر التخريج: (وَقَتْ). 
(2) رواه البيهقي في الكبرى (16450) من طريق الشعبي عن عمره ونقل عن الشافعي تضعيفه. 
(3) زيادة مما سيأتي في جواب القاضي. 
(4) في (ع): (المنفي)ء والمثبت أليق بالسياق» ومما سيأق في جواب القاضي. 
(5) في (ع): (عن)» والمثبت من الموطأ. 
(6) في (ع): (ورجل»» والمثبت من الموطاأ. 


74 ا - 
صاحبكم»» قالوا: لاء قال: «فتحلف لكم يهود؟». قالوا: ليسوا مسلمين» 
واس 

زوق طالك هن فى ابن شقيد عق [تقير ]6 ب ونان اند يري 5 
فذكر مثله. إلى أنْ قال: فقال لهم رسول الله كَل "أتحلفون خمسين يميناء 
وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟», قالوا: لم نشهد ولم نحضرء قال: 
افتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟)©. 

وهذا صريح -كما ترى- في تبدئة الآولياء. 

فأمّا سعيد بن عبيد الطائي" فإنّهِ غير مواز ليحيى بن سعيد وغيره مِن رواة 
أخبارنا. 

وقد ذكر أبو داود: أ الصحيح عرضه اليمين على المدّعين6. 
ثم لو سلمناه؛ لكان الجواب عنه: 
أنَّ في خبرنا زيادة لم تذكر في خبرهم» وفي خيرهم زيادة لم تذكر في خبرنا: 
فأنًا زيادة خبرنا: فعَرْضُ الأيُمان على المدَّعين ثم نقلّها بعد امتناعهم إلى 
اليهود» ولم يذكر فيه أنه سألهم عن البينة. 
(1) رواه مالك في الموطأ (3275)» ومن طريقه البخاري (7192) ومسلم (6[11669])» به بنحوه؛ 
وليس عندهم: (خمسين يمينا)ء وهي في رواية بشير بن يسار الآئية بعده. 
(2) في (ع): (بشر)» والمثبت من الموطأ. 
(3) رواه مالك في الموطأ (3276). به بمثله» ورواه البخاري (3173)» من طريق بشر بن المفضل» 
ومسلم (1311569])» من طريق سليمان بلال» كلاهما عن يحبى بن سعيل» به» بنحوه. 


(4) الراوي عن بُشير بن يسارء في الحديث المتقدم (ص: 071)). 


(5) ينظر: سئن أبي داود (4520). 


وزيادتهم: هي سؤالهم عن البينة» ولم يذكر عَرْضٌَ الأيُمان عليهم. 
فيحتمل أنْ تكون زيادتهم حَفِيت على راوي خبرناء وزيادتنا تيت على 
راوي خبرهم؛ فقلنا بالخبرين؛ وهو أنه سأل عن البينة» فلمًا لم تكن له بيئة 
عَرض عليهم الأيُمانء فلمّا لم يحلفوا نقلها إلى المُدَّعى عليهم. 
هذا [وإنّه]" قد رُوي في بعض طرق الحديث الجمع بين الزيادتين. 
[فرواه]© أبو بكر بن أبي شيبة» قال: [حدثنا محمد بن بشرء قال]© حدثنا 
ند عر شاوه د شايجانة ودسا كمدق أن لقا ققد فقي ووم 10 
يك [فبينما] الأنصار عنده؛ إذ خرج رجل منهمء ثم خرجوا مِن عند 
رسول الله كد فإذا هم بصاحبهم [يتشحط ]© في دمه. فرجعوا إليه فقالوا: 
قتلته اليهوده وسمّوا رجالًا منهم» ولم تكن لهم بينة؛ فقال لهم رسول الله 
يِه ا[شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته»» فلم تكن لهم بينة» 
فقال:]© «استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته»» قالوا: إِنّا نكره أن 
نحلف على غير علمء فأراد أن يأخذ قسامة اليهود بخمسين منهم, فقالت 
(1) في (ع): (إنه)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (ورواه)»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
() زيادة من مصنف ابن أبي شيبة. 
(4) في (ع) ما صورته: (فبيها)» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 
(5) في (ع): (يشحط)» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. 
(6) زيادة من مصنف ابن أبي شيبة» يستقيم بها الاستدلال» وهي زيادة: «البينة» التي ذكر المصنف أن 
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الأنصار: يا رسول الله إِنَّ اليهود لا يبالون الحلف. فوّدّاه -عليه السّلام-مِن 
عنده!). 

وهذا وإن كان مرسلا؛ فمثل سليمان بن يسار يرجع إليه ويعوّل عليه. 

وقد اعترضوا على أخبارنا بأشياء لا معنى لها؛ فلذلك لم نوردها. 

وَلأنَ اليمين في الأصول ,41+ اتجب على أقوى المتداعين سيباء الاترى 
أنّها تجب على المدَّعى عليه؛ لأنَّ الأصل براءة ذمّته» فإذا كان مع الداعي 
شاهد نقلت إليه لقوة سببه بشاهده. والأولياء -في هذا الموضع- فقد قَوِي 
[سببهم]© على المدّعى عليهم بما حصل معهم مع [اللَّوْث]©» فوجب أن 
تكون الأيُّمان في جنبتهم. 

وإذائبت هذا؛ فقوله يَكِلة: الو أعطي الناس بدعواهم)2؛ لا يتناول موضع 
الخلاف. لأنَّ الإعطاء بالدعوى هو أن يُصدَّق المذّعِي في دعواه مِن غير أن 
يلتمس منه بينة أو زيادة عليهاء فأمّا إذا لم نصدّقه فأعطينا باللوث واليمين» 
فليس ذلك الإعطاء له بدعواه؛ لأنّه ليس معنى الدعوى أنَّها قولُ المدَّعِي» 
[وأنَ]6 اليمين حجة له مع اللوث. 


(1) رواه ابن أبي شيبة (28385) (29715) عن محمد بن بشر به» بمثله» وهو مرسل كما سيذكر 
المصنف. وكما ذكره البيهقي في معرفة السئن والآثار (12/ 177). 

(2) في (ع) ماصورته: (سببلهم)» والمثبت عبارة الشارح في «المعونة» (3/ 1345). 

(3) في (ع): (الموت»» والمثبت عبارة الشارح في «المعونة». 

(4) تقدم تخريجه (ص: 171). 

(5) في (ع): (وانا)» والمثبت أليق بالسياق. 


وقولهم: (إنّه أثبت البيئة في جنبة المدّعين»؛ فكذلك نقول. 

وَالِيمِين مع اللوث هي بينة المدّعين؛ فكذلك عندنا في القسامة. 

وقولهم: (إِنَّه نيت اليمين في جنبة المدّعى عليهم»؛ فتلك يمين النفي» 
وفي مسألتنا يمين الإثبات. 

وأخبارهم؛ قد أجبنا عنها. 

وما ادَّعوه مِن الإجماع؛ باطلء لأنَّ رُواته عن عمر بخلاف ذلك: 

فروى إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن صالح 
ابن كيسان عن الزهريء قال من شبة القسامة -وكمّا بلغنا فيهات: أن القتيل 
إذا تكلم [برئ]!" أهله. وإِنْ لم يتكلم حلف المدعى عليهم» وكذلك فعل 
عمر بن الخطاب2. 

يريد بقوله: «[تكلم ]12 إذا قال: «دَمِي عند فلان». 

فأخبر الزُهري أنَّ عمر بدأ بأولياء الدم. 

ولأنَّ ابن الزبير أقاد بالقسامة» رواه القاضي عن إسماعيل بن حرب عن 
حمّاد بن [سلمة]" عن ابن أبي مُلّيكة عنها". 
(2) رواه ابن حزم في المحلى (11/ 78)» من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي عن إسماعيل» به؛ 

بنحوه» وضعفه لإرساله. 
(3) في (ع): (تكلموا)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) في (ع): (سلامة)» والمثبت من «المصنف» لابن أبي شيبة. 


(5) رواه ابن أبي شيبة (28407)» عن وكيع عن حماد بن سلمة» به بنحوه. 


078 مَرَعْآلرْسَالَة لجن إِيَ ري درواي ٠‏ 

وهذا يوجب أن يكون بدأ بالأولياء؛ لأنّهِ لايُّقاد بها عندنا وعندهم إلا على 
هذا الوجه. 

وعلى أنَّ دعوانا نحن الإجماع على ما نقوله أقرب إلى الحقٌ. 

ولإخبار مالك بأنَّه: «الأمر المجتمع عليه» والذي أدرك الناس عليه 
والسنة التي لا اختلاف فيها عندهم قديما وحديثا»(". 

وهو قول المشيخة السبعة وعمر بن عبد العزيز» وروي عن عدة مِن 
الصحابة: 

فرُوق أبو الوثاة» قال: أخيرق خارتجة بن زيدة أن زجلا من الأنضار قت 
-وهو سكران- رجلا ضربه؛ ولم يذكر على ذلك بينة قاطعة إلا اللطخ وشبه 
ذلك؛ وفي الناس يومئذ مِن أصحاب رسول الله كَكلْةِ ومن فقهاء الناس ما لا 
يُحصىء فما اختلف اثنان منهم: أن يحلف ولاة المقتول فيقتلون» فحلفوا 
خمسين يمينا فقتلوا»©. 

واعتبارهم بقطع الأطراف؛ غير صحيح, لأنّه لا ضرورة تدعو إليها إلى 
إثبات اليمين في جنبة المدعين؛ لأنّه حي يمكنه إقامة البينة. 
خفض من حرمة النفس؛ ألا ترى أنّها بضعفها عنها يؤثر اللوث 


ع 


ولأنها أ 
(1) «موطأ» مالك (3277). 
(2) رواه البيهقي في الكبرى (16459)» من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة: به بنحوه؛ قال 


البيهقي في معرفة السئن والآثار (12/ 21-20): وأصح ما رُوي في القتل بالقسامة وأعلاه -بعد 


حديث سهل رواية ابن إسحاق- ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه. 


واعتبارهم بالمال؛ فاسد الموضوع. لأنَّ سبب البيّنات له طريقان: 

أحدهما: انخفاض حرمة الشيء المشهود فيه؛ كالمال. 

والآخر: الحياطة والتأكد وحرمة الدماء» على ما بيّنه الله تعالى بقوله: 
ل ولك في الْيِصَاصٍ حيو 4 [البقرة: 179]. 

ولأنَّهِ يجترئ الناس على الدماء وإراقتها؛ فلا يمتنع أن يثبت فيما ليس 
بمنخفض الحرمة مِن طريق آخر على ما ذكرناه. 

وقولهم: فإنَّ البمين إنّما تذاخل لتحقيق النفي لا للإثبات»؛ غير مسلمة 
لآنَّ لها مدخل في الإثيات عندنا على ما نقوله في الشاهد واليمين. 

وبالله التوفيق. 

فصل : 

فأمًا قوله: (فإنَهُم إذا حلفوا استحقّوا الدَّم)؛ يريد في العمد. 

وهذا قولنا وقول أصحابنا كافة(). 

وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري2. 

اكلا رسن ننس كواعة لري اديع 11 

وقال أبو حنيفة: ١لا‏ يقتل بالقسامة)" [و/ 445]. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 135) 
(2) ينظر: مصنف عبد الرزاق (18261) (18279) (18280) (18281)» ومصنف ابن أبي شيبة 


.)2))+ 1022840()28384( 


(3) معرفة السئن والآثار للبيهقي (15694). 
(4) ينظر: التجريد (11/ 5792). 


35 مر رْسَالةِلاِ َي دٍاَلقَيْروَايةِ ٠‏ 
وللشافعى قولان2. 
واستدلوا بمنع القوّد: 
بقوله: (إِمّا أن [تَدُوا]© صاحبكم أو تؤذنوا بحرب»)©؛ فلو كان القتل 

واجبا لقال: «أو تسلموا القاتل ليقتل»). 
وفي حديث محمد بن إسحاق: «أَنَّه -عليه السلام - كتب إلى اليهود: أن 

احلفوا خمسين يميناء ثم اعقلوه؛ فإنَّهِ وجد قتيلا بين أظهركم»©» ولم يذكر 

القتل. 
ولآن اللوث مع الأيُمان حجة لا يثبت بها التكاح والطلاق» فلم يثبت بها 

قَوّد؛ِ كالشاهد واليمين والمرأة5)؛ عكسه: الشاهدان ويمين الرد. 
ولأن القصاص موضوع على السقوط بالشبهة» وعدم تحقق الأولياء 

لكون المدّعى عليه هو القاتل [شبهة]6. 
ولأنَا لمّا بدأنا بأيُمان الأولياء احتياطا للدم؛ وجب أنْ لا يتعلق بها قَوَد 

() ينظر: الحاوي الكبير (17/ 314). 

(2) في: (ع): (تودوا)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) رواه البخاري (7192) ومسلم (611669]) من حديث سهل بن أبي حثمة. 

(4) رواه أبو داود (4525)» من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد بنحوه» وقال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 208): «ليس 
قول عبد الرحمن بن بُجيد هذا مما يرد به قول سهل بن أبي حثمة ... وعبد الرحمن بن بجيد لم 
يلق النبي ولا رآه ولا شهد هذه القصة. وحديئه مرسل». 


25 سيأقي في الجواب: «بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين». 
(6) في: (ع): (بشبهة)» والمثبت أليق بالسياق. 


مي عليه. 
لأنّه لما [لم ]1 تقتل بها جماعة لم يُقتل بها واحد؛ لا: شتراكهم في المعنى 

الذي له سقوط القَوّد. 

ودليلنا: 

قوله: اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)©2. 

وفي حديث آخر: دم قاتلكم»!؛ وهذا نصّء لأنَّ استحقاق الدَّم لا يُعبّر 
به عن الدية. 

وقوله: (يقسم خمسون منكم على رجل منهم. ثم يدفع إليكم بِرّمّته©. 

وفي حديث سليمان بن يسار: أدفعه إليكم برمته52» وليس ذلك إلا القتل. 

وروى أصحابنا عن قتادة عن لمان أن النبى وَل قال: «تحلفون 
خمسين يميناء وأمكنكم مِن قاتل وليكم؛ فإن شئتم قتلتم» وإن شئتم عفوتم» 
وإن شتتم أخذتم الدية»6. 

ولالباشحة تيكرنا فتل عمد؟ فرحب أن يستحق بها قتل مّن ثبت عليه» 
أضلةة الكتاهدات. 
() زيادة يقتضيها السياق. 
(2) رواه البخاري (7192) ومسلم (1611669]). 
(3) رواه مسلم (111669]). 
(4) رواه مسلم (1]211669)» في سياق طويل. 
(5) تقدم تخريجه (ص: 176). 


(6) لم أجد مَن خرجه فيما بين يدي من مراجع. 


52 م 7 - 
ولأنَّ كلّ دعوى حمّقها مدّعيها بما جُعل حجّة فيها في الشرع؛ فإن ذ 
00 يحكّم نومركت كعواف علق [ذا كفي نالا سد كواء 

بشاهدين أو بشاهد ويمين فَإنَّهِ يُحكم له به. 

وإذا ثبت [هذا؛ ف]-حديث سهل قد روينا فيه: «تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم). 

وتدديه متحنه دن إسحاق "تاه متروك باتقاقناء.وفلن نانرق غلا 
ذكرتاه. 

واعتبارهم بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين؛ غير صحيح. لأنّهِ لمّالم 
يكن له تأثير في ثبوت قتل العمد لم يوجب به قَوّدء والأيُمان مع اللوث 
بخلافه؛ لأنّها يثبت بها حكم قتل العمد. 

ولأنّها بيّة نُسمع في دعوى قتل العمد؛ فجاز أن يثبت بها القَوّد. 

وقولهم: «موضوع القصاص أَنْ يسقط [بالشبهة]2»؛ غير مسلمء لأنَّ هذا 
موضوع الحدود. فَأمّا القصاص فيثبت مع الشبهة. 

[و لأنّه]© لا شبهة هاهنا؛ لأنَّ أيُمان المدّعين مع اللّوث بيه يعت معها 
حكم القتل» فهي في معنى يمين الردّ عندهم, فلمًّا كان يمين الردٌ لا توصف 
بأنّها شبهة» كذلك يمين الأولياء مع اللوث. 


(1) زيادة يقتضيها السياق» على نسق ما تقدم. 
(2)في: (ع): (الشبهة)؛ والمئيت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (لأنه)» والمثبت أليق بالسياق 


وادعاؤهم أنَّ ذلك للاحتياط؛ غلط؛ لأنَّ المُراعى بالاحتياط ردح من قد 
تنيت الحجة عليه وزجرّه وإمساكّه عن ارتكاب مثل ما ارتكب» وليس 
الغرض حفظ دم من قد أمرنا برّدعه وزجره وثبت عليه حكم القتل. 

واعتبارهم ذلك بالجماعة؛ لا يصح. لأنَّهِ ببطل -على أصل الشافعي- 
بالآب يشارك الأجنبي في قتل ابنه. 

ولأنَّ القسامة لمّا ضعفت عن البيئة والإقرار؛ لم يمتنع أن يجب يها بعض 


الجنس دون جميعه. وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(زلايقاك والعمد انر مورب ): 

[قال القاضي-رحمه الله-: 

لأنَّ أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث مقام البينة» فلما لم يكتف في البيئة 
بشهادة واحدء فكذلك هنا لا يكفي في الأيمان واحد. فكان أقل من يحلف 
فيها اثنان. 

ولذلك قال عليه السلام: «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم»)©. 


(1) الظاهر أنه وقع للناسخ في هذا الموضع سهوء نتج عنه سقوط شرح هذه المسألة برمتهاء وكتابة 
شرح المسألة التي تليهاء وقد حاولنا استدراك الشرح مما نقله الهسكوري عن المصنف في اشرح 
الرسالة» [91/ أ]» والفاكهاني في «التحرير والتحبير» (5/ 435). 

(2) رواه البخاري (7192) ومسلم (611669]). 


قال -رحمه اللّه-: 

(ولا يُقَتل بالقسامة أكثر من رجل واحد)]. 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

إذا ثبت أنَّ القُسامة يُقتل مها تُظر في دعوى الأولياء: 

فإن كانت على واحدٍ؛ قَسَّموا عليه وقتلوه. 

وَإِنْْ كانت على جماعة؛ قَسَموا على واحدٍ منهم ويقتل» ولا شيء على 
الباقين مِن دية ولا قتل» إلا الضرب والحبس. 

فذكر عن بعض أصحابنا: أنَّهِ يُقسم على الجميع» ويختارون واحدا 
فيقتلونه. 

وكيف تصرفت الحال؛ فلا يقتل بها أكثر مِن واحد(". 

وقال الشافعي: ١يُقسَم‏ على الجماعة [و/ 446] ويقتلون»9. 

قال: لأنّ كل حجة جاز بها قتل واحد جاز بها قتل الجماعة؛ أصله: الشهود. 

ولأنّها يميد يُقغل بها الواحدة فجاز أن تقتل بها التجماغة؛ كيمين الرذ: 

ودليلنا: 

قوله كك ايُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمّته)©؛ 
(1) ينظر: النوادر والزيادات (171/14). 


(2) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 15). 
(3) رواه مسلم (211669]). 


سا5 -بببشيط يه 
فأخبر أن القسامة التي يُقتل بها لا تكون إلا على واحد بعينه. 

ولأن الكتنامة اميعوة الأقر ان واليقة تزتها توعني لقو بارغا 
وزجرا للقاتل» فلم تبلغ في القوة أن تتساوي البينة [الكاملة]". 

ككا أن القاهددوالتين رالشاقة واننور انين لق اشنكف اران 
الشاهدين؛ لم يكونا بمثابتهما في كلّ الأحكام. 

ولأنّ الردع يحصل بقتل واحد منهم؛ لأنَّ كلّ واحد يخاف أن يكون هو 
الذي يُقسّم عليه فيقتل» ولم يكن على فعله بينة كاملة. 

ولا يجوز أنْ يعكس هذا فيقال: إِنَّ الردع لا يحصل للجماعة بقتل واحد؛ 
لأنَّ كلّ واحد يطمع أَنْ لا يُقسَم عليه فيْقِم على القتل, لأنَّ هذا خلاف 
العادات» لأنَّ الخوف في مثل هذه الأمور أملك بالإنسان وأغلب على طباعه 
مِن رجاء التخلصء وآكد وأشد سبيلا على قتله؛ هذا هو الغالب من عادات 
الناس. 

وإذا ثبت هذا؛ فاعتبارهم بالبيئة قد أجبنا عنه. 

وأمّا يمين الرد: فلا يتصور في مسألتنا؛ لأنَّ الدعوى إن تجردت عن اللوث 
فلا يمين على المدّعى عليه» وإن كان معها لوثٌ فإِنَّ اليمين لا تنقل إلى 
المدقق قلي إلا بعداتكولالمد يي 

فإذا وجبت على المدّعى عليه فتكل فلم تجب إلى المدَّعي»؛ وحبس 
المدّعى عليهم أبدا حتى يحلفوا أو تلزمهم الدية في أموالهم -على الرواية 


(1) في (ع): (الحاملة)» والمثبت أليق بالسياق. 


166 16 ال لجن ني ريدأ فَيَرَوَا ب 
الأخرى-» فليس هاهنا يمين رد والله أعلم. 

فصل: 

وقال ابن [سُريج]"» -من أصحاب الشافعي - مثلّ قولنا: إِنَّه لا يُقتل به إلا 
واحدء ويكون على من بقي بقسطهم من الدية؛ [كأن]© يُدَعى الدم على 
عشرة فيقتل واحد ويكون على الباقين تسعة أعشار الدية©. 

وهذا غلط؛ لأنَّ الباقين لم يثبت عليهم القتل لا بقسامة ولا غيرهاء ولا 
وجه لإلزامهم الدية. 

ومجرد اللوث مع الدعوى [ل1] يكفي دون أيمان المدّعين 9 القَسامة 
توله]" يكو إلا علق واحد؛ فطل ماقالوه. 

فصل: 

فأمّا قول مَن قال: (إِنَّهِ يُّقسّمِ على الجماعة ثم يختارون واحدا فيقتلونه)؛ 
فالصحيح غيره» وهو قول مالك في سائر كتبه: (إنّهُم يقسمون على واحد 
بعينه)60. 


(1) في (ع): (شريح)؛ والمثبت من كتب التراجم» وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن شّريج» كان 
يُفَضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني» توفي ببغداد سنة ست وثلاثماثة. [طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص: 109-108)] 

(2) في (ع): (كأنه)» والمثبت أليق بالسياق 

(3) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 15). 

(4) في (ع): (ولا)» والمثبت أليق بالسياق 

(5) في (ع): (لا)» والمثبت أليق بالسياق 

(6) ينظر: المدونة (4/ 1 66)» والنوادر والزيادات (172-171/14) 


والدليل على ذلك: 
قوله وَكِْ: اتقسمون على رجل منهم بعينه فيدفع إليكم بِرٌمّته)(2. 
ولانه إتنالكه عل كن متزق مه بوجت القيامة وذلك هوا لواحن 


وتقارق البخطأء الآن الراجب فيه الذيةوؤلك يقبط عاك الجياغة قبجاد 


قال -رحمه الله-: 

اننا تجب القسامة بقول الميت: "دمي عند فلان»). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا كما قال» قول المقتول عمدًا: «دمي عند فلان»؛ لوث يُقسِم معه 
الأولياء» ثم يجب لهم الدم©. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: «ليس بلوثء ولا يجب به قَوّد ولا دية)©؛ 
لقوله: الو أعطي الناس بدعواهم لادّعى قوم دماء آخرين» الخير©. 

ولأنَّ كلّ من لم يُقبل إقراره عليه بالمال؛ ففي النفس أولى لأنّه ينهم 
بإلحاق الضرر من يقاد به» وتعريضه للهلاك بهذا الإقرار. 


(1) رواه مسلم (211669]). 

() ينظر: المدونة (4/ 640). 

(3) ينظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 191-190). والأم (8/ 350). 
(4) رواه البخاري (4552) ومسلم (1 1). 


168 عَرالرْسَالَةِ لاي إْيَ رَيِالمَيَرَوَايَ - 
ولأنّها دعوى دم؛ فلم يُقبل فيها قول المقتول» أصله: [و/442] الخطأ. 
ودليلنا: 


ترح سا م 


قوله -تعالى ذكْره-: لإكَقُلَا ضيه يبَعنهاً كدَِكَ يت أله المؤقَ وَرْيسكُمْ 4 
[البقرة:73]» والقصة معروفة في شأن الذي قتله ابن أخيه وادَّعى قتله على أهل 
القرية» وأمر الله أنْ تذبح بقرة ويضرب ببعضهاء «وَِيكُمْ ءا ؛ ففعل 
ذلك فقال: قتلني ابن أخي7". 

فصار هذا أصلا في قبول دعوى المقتول وتأثيرها في حكم القتل. 

ورُوي: أنَّ القسامة جاهلية» فأقرّها رسول الله يك؛ وظاهر هذا يقتضي 
أنه مُقرَّة على جميع ما كانت عليه» والعرب كانت تقبل دعوى المقتول على 
قاتله وتعمل به. 

ولأنَّ اللوث هو اعتبار أمر ينضم إلى دعوى الأولياء» ليُقويها] ويغلب 
معه على الظنّ صدقهم فيهاء وليس المطلوب به القطع ولا البثّ وإنّما 
المراد شبهة بلطخ المدّعى عليه؛ ولذلك سمي لوث ولطخاء كل ذلك حراسة 
للدماء مِن أنْ يُتطرّق إلى الاجتراء عليها. 

[ولأنَ]» غالب أمور المسلمين عند الموت الإقلاعٌ عن المعاصي 


(1) ينظر: تفسير الطبري (2/ 2-76 8). 

(2) روى مسلم (1670)» من طريق أبي سلمة وسليمان بن يسارعن رجل من الأنصار: فأن وشو الله 
يك أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة». 

(3) في (ع): (بقوتها)» والمثبت قريب من عبارة الشارح في «المعونة». 

(4) في (ع) ما صورته: (وكان)» والمثبت أليق بالسياق. 


حس لاقي ب الزق لتشراوي 
وإحداث التوبة والاجتهاد بالتقرب. وكل ما يكمّر الذنب؛ فهذا أمر لا يُدفع» 
وعادة لا تخلفء فيجب إذا أخبر في هذه الحالة بأنَّ فلانا قتله وأقدم على 
ذلك صِدقه فيما يشهد به ونفي التهمة عنه لأنْ يقصد ضد ما عليه غالب أمور 
المسلمين» فكان ذلك مِن أمره أقوى ما لطخ به المدَّعى عليه وقويت به 
دعوى المدّعي؛ فوجب أن يُقسم معه. 

وإذا ثبت هذا؛ فالخب" لا تعلّق فيه؛ لأنّا لسنا نعطي الأولياء بدعواهمء 
لكنّ قول المقتول لوث يُقسم معه. 

لوليس ]2 إذا لم يقبل إقراره على غيره بالمال لم يقبل في الدم؛ كما لا 
يجب إذا لم تُقبل أيُْمان الأولياء مع اللوث في المال أن لا تقبل في الدم؛ لأنَّ 
حرمة الدم توجب من الاحتياط له أكثر مما توجبه للمال. 

وكذلك قولهم: «إنّ حرمة المال أخفض من حرمة الدم»؛ أعني: تبطل 
باللوث. 

وقولهم: «تلحقه التهمة أنه يحب [قتل]) عدوه)؛ فهذا خلاف العادة أَنْ 
كروة الأنسان قتل اللفوسن التحرمة يد المودت: 

ولأنَّه للإنسان أعدى مِن قاتله» وليس يبلغ عداؤه غيره من يتهم به إلى أكثر 
من أن يكون قتل حريما له وأخذ مالاء ولأنَّ كل هذا لا يبلغ عداوته بقتله له. 
(1) قوله وَكِِ: الو أعطي الناس بدعواهم ...» الحديث. 


() زيادة يقتضيها السياق. 
)03 في (ع): (قول)» والمثيت أليق بالسياق. 


5 َي عْاْسَالَةَ لجن إن ري دِالمَيرَوَايِ ب 
وأما الخطأ؛ ففيه روايتان: 
إحداهما: أنه يُقبل قوله فيه؛؟ كالعمد. 
ولعي الال ا 
والفرق على هذه الرواية: أنَّ الواجب بقتل الخطأ مال؛ فإذا أضاف 
الدعوى إلى غيره في الخطأ فهي دعوى المال. 
وقد ينا الفرق بين طرق المال والدم, وبالله التوفيق. 
ماله 
قال -رحمه الله-: 
([أو]© بشاهد على القتل). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
وَهَذا أن الشناهد العدل من أقوئ وجوه اللونك؛ لأن له مدخلا في إثبات 
الحقوق في القتل وغيره» ويغلب على الظنَّ مع شهادته صدق المدّعين؛ 
فوجب أنْ تكون شهادته لوثا يقسمون معه. 
مسأل 
قال -رحمه الله-: 
( أو شاهدين على الجرح. ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب). 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 165). 
(2) في (ع): (و). والمثبت من متن «الرسالة». 


قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لأنَّ الجرح أقوى في اللطخ واللوث مِن جميع ما تقدم؛ لأنّه ين 
جنس ما يُوجب القتل» بل الغالب منه القتل» فكان وجوده لوثًا إذا ثبت 
بشاهدين. 

فأمّا بدعوى الأولياء؛ فلا يسمع. 

وأمّا إن كان القتل خطأ فوَجّدوا شاهدا على الجرح؛ فهل يثبت ب: 
وامرأتين أو بشاهد ويمين؟ 

يُخرّج على روايتين: 

إحداهما: أنه بد يشبت ها؛ [ لأنّه سبب ]2 في استحقاق مال» لا في حكم بدل. 

والآخخر: أنه لايثبت إلا بشاهدين؛ لأنّه -وإن أدَّى إلى المال- فهو في نفسه 
ليس بمال. 

فَآمّا اشتراطه: أنْ يعيش بعد الجرح ويأكل [,/45+]ويشرب: 

فلأنه إن مات في الحال لم يحتج إلى قسامة وقتل به الجاني» وإنَّما يكون 
لوثا لو عاش بعده» لإمكان أن يكون القتل كان بسبب غير الجرح؛ فإذا اذى 
الأولياء أن القتل من الجرح؛ فالظاهر معهم موجود. وهو الجرح. 


والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 

(وإذا نكل مُدّعو الدم عن القسامة حلف المُدَّعَى عليهم خمسين يمينا 
فإن لم يجد من وُلاته من يحلف معه غيرٌ المذّعَى عليه وحده؛ حَلف 
الخمسين). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

وهذا لأنَّ الأيُمان في القسامة حقٌّ التبدئة بها لأولياء الدم -على ما بيّناه-» 
فإذا نكلوا انتقلت إلى جَنّبة المُدَّعَى عليهم. 

ويد ل فل ذللك: 

لَه وكِةِ عرض الأيُمان على المدّعِينء فلمًا قالوا: «لا نحلف»؛ نقلها إلى 
جَتّبة اليهود» قال: «فتبرتكم يهود بخمسين يمينا!؛ فوجب لذلك انتقال 
اليمين إلى جَتَبة المدَّعَى عليهم عند تعذرها مِن أولياء الدم؛ ما ببكولهم أو 
بقصور عددهم. 

فإذا انتقلت الأيّمان إلى جنبة المدَّعى عليه؛ لزمه أنْ يحلف خمسين يميناء 
فذلك لِمَا رويناه مِن قوله وَكِ: اتبرتكم يهود بخمسين يمينا»؛ أصله: الأيُمان 
إلى جنبة المُدَعِين. 

وللمدّعَى عليه أنْ يستعين بمّن يحلف معه مِن عصبته؛ لأنّها أيُمان 
ينفح بالتسامة؛ كاثمان المدعيق: 


(1) رواه البخاري (142 6) ومسلم (111669]). 


وَإِنْ لم تكن له عصبة يحلفون معه؛ حلف المُدَّعَى عليه» وتّرئ مِن الدم. 
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مسثالة 
قال -رحمه الله-: 
(ولو ادّعِيَ القت على جماعة حلف كل واحد خمسين يميئًا). 
قال القاضي -رضي الله عنه-: 
وهذا لأنَّ كلّ واحد يلزم أن يحلف ما يبرأ به مِن الدم؛ والبراءة مِن الدم لا 


ويدل عليه: 


قوله جَلِةٍ للأنصار: اتبرككم يهود بخمسين يمينا»(". 

ويفارق هذا أيُمان من يحلف مع المذّعَى عليه مِن عصبته؛ لأنّ ذلك 
تمان [تحقرى ا#«ولست يسفحقة على أغنان الحالفين. 

مسال 

قال -رحمه إللّه-: 

(ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يميناء فإن كانوا 
أقلَّ قُسمت عليهم الأيمان). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 


(1) رواه البخاري (6142) ومسلم (111669]). 
(2) في (ع): (تخفيفه)» ولعل المثبت أليق بالسياق» ولعل المعنى: (أيمان تحقيق) للعدد. لاستكماله. 


114 0 اللا - - 

قن قف وجا شر للك أن الوانحن ا في دم العمد؛ فإذا كان اثنين 
فصاعدا فليس يخلو عددهم: 

أن تقصر عنهم اليمين. 

أو يبلغها. 

أو يزيد عليها. 

وقبل الكلام على العرض بتفصيل الأعداد, فإِنَّ جنبة الأولياء لا يلزمها 
في تثبيت الدم أكثرٌ ِن خمسين يمينا. 

وقالالكنافقي 14إذا عاق ولاه الداع تجاعة ؤمفهه لزالقة عطلتك كل وانعة 
منهم خمسين يمينا». 

وله قول آخر: «إنَّ الأيُمان نض" عليهم»©. 

وانعدل هلة لوسواي الشسدين علي كل وائقن .أن اللرس حي ععيفة 
الأولياء فالوم كل بواتحد لتمياين يمينا لزنه لقاع :إن كان بطلة اف 
دعواه أَنْ يُقدِم على كثير مِن الأيُمان. 

وهذا المعنى [يستوي]© فيه الواحد والجماعة. 

ولأنّها يمين لزمت المُدَّعين مع قوة السبب؟؛ فوجب أن يحلف كل واحد 
منهم مثل ما يحلف الآخر؛ أصله: إذا مات رجل وترك دينا فيه شاهد واحدء 
فزن كزنو عزون الروةة دلت بودي 


(1) الفضُ: الكسر بالتفرقة. [الصحاح للجوهري (3/ 1098)]. 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 14-13). 
(3) في (ع): (يستوني)» والمثبت أليق بالسياق. 


وهذا الذي قالوه ليس بشيء. 

ودليلنا: 

قوله كلك للأنصار: «تحلفون خمسين يميناء وتستحقون دم صاحبكم)!2؛ 
فعَرّض الخمسين على جنبتهم!©» وكان المدّعون جماعة؛ 44:/,1] فثبت ما 

ولأنّ أحد الورثة لو أقام© شاهدين على دَينٍ [لأبيه]* لثبت» ولم يحتج 
كل واحد إلى أن يقي شاهدية: لأنَّ حجة الواحد تكفي الجماعة» كذلك في 
هذا الموضع يثبت الدم باللوث مع الخمسين يميناء فإذا حصل كانت حجة 

فاق ققل بهذ افيظن بالشا متم انمه لآن 4[ ودين الؤزثش يعات 
يمينا ولا يقنع بأيُمان أصحابه. 

قلنا: هذا لأنَّ اليمين لا تتجزأ ولا تتبعض؛ فدَّعَت الضرورة إلى أن يحلف 
كل واحد مثل [ما يحلف ]6 الآخر. 

وفي مسألتنا بخلاف ذلكء» وأشبه هذا ما نقوله في بعض الأولياء إذا عفا 
عن حقّه مِن الدم: أنَّ حقوق الباقين تنتقل إلى الدية؛ لأنَّ الدم لا يتبعض» فلا 


(2) في (ع): (جميعهم). 
(3) في (ع): (إذا قام). 

(4) في (خ): (لابنه)» والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 
(5) زيادة من (ع). 


156 ل أ ري دِاْلقَيْرَوَانَّ ب 

ولو كان العفو في قتل الخطأً؛ لكان للباقين حقوقهم من الدية» لأنّها تنقسم 
وتتجزأ وتتبعض؛ فتعلقهم بالردع كك لايعازي اللشاغل به. 

فإذا ثبت ما ذكرناه: أنه لا يلزم في جنبة المدّعِين أكثر مِن خمسين يمينا؛ 
نظرنا في التفصيل الذي قدمناه» فقلنا: 

إِنْ كان عددهم خمسين عفيي ةا إن الأرمان ع العي الكر ناف كل 
واحد [منهم ]2 يمينا واحدة. 

وإن كان عددهم أقل مِن خمسين؛ قيطت عليهم الأيُمان لتكمّل 
الكو 

فإن كان في الأيُمان كسب برت على مَن عليه أكثرهاء لأنّه أولى بالحمل 
عليه» وذلك أنَّ كل ما لا ينقسم ولا يتبعض وجب جبره ليُكمله؛ أصل 
ذلك©: طلاق العبد» وأقراء الأمّة. 

وإن كان عددهم هي أكثر من خمسين؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه يحلف منهم خمسون رجلا [خمسين يمينا ]©. 

والأخرى: أنَّ كلّ واحد منهم يحلف يمينا واحدة8. 
(1) في (ع): (تنقسم). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (أصله). 


(4) زيادة من (ع). 
(5) ينظر: التفريع (2/ 187). 


فوجه قوله: إِنَّه يحلف منهم خمسون رجلا: 

قوله كِةٌ: إيحلف خمسون منكم على رجل منهم, أدفعه إليكم برمته)!)؛ 
فنص على هذا القدر من العدد. فانتفى ما زاد عليه. 

وقوله: اتحلفون خمسين يميناء وأمكنكم من قاتل صاحبكم»2؛ فجعل 
في جنبتهم خمسين يميناء فانتفى زيادة عليها. 

ولأنَّ الخمسين يمينا إذا حصلت لم تجب زيادة عليها؛ أصله: إذا كانوا 
خمسين رجلا أو أقل. 

ولأنَ كلّ زيادة على الخمسين لم تجب مع نقصان الأولياء عن خمسين 
لم تجب مع زيادتهم؛ أصله: ما زاد على اليمين الواحدة في حقٌّ كلّ واحد. 

ووجه قوله: إِنَّهِ يحلف كل واحد يمينا واحدة: 

قوله: «تحلفون وتستحقون دم [صاحبكم ]!8...) الخبر» ولم يسأل عن 
عددهم فكان عامًا. 

ولأنَّ الأيُمان حقٌ على كل من كان له نصيب في الدم؛ فوجب أن يحلف 
كل واحد منهم؛ أصله: إذا كانوا خمسين رجلا. 

والأول أقيسء والله أعلم. 


(1) روأه مسلم (211669]). 

(2) رواه مسلم (111669]) بنحوه. 

(3) زيادة من (ع). 

(4) رواه البخاري (7192) ومسلم (611669]). 
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وإنّما قلنا: إِنَّ الأيُمان تقسط عليهم [بالسّوية]1/» خلافا للشافعي 
[رحمه الله] حين يقول: «إنَّ الأيُمان© تقسط عليهم على قدر مواريثهم)©؛ 
[فلنَ] الواجب بقتل العمد دم لا مال فلا معنى لاعتبار المواريث" في 


ذلك, هذا أظهر الروايتين. 


1 
قال در حمه اللّه-: 
(ولا تحلف امرأة© في العمد). 
قال القاضى حر حمه الله -: 
اختّلف عنه في النساءء هل لهن مَدخل في ولاية الدم أم لا؟ 
فعنه فيه روايتان: 
إحداهما: أن لهن مدخلا فيه كالرجالء إذا لم يكن في طبقتهن عصبة. 
والأخرى: أنه لا مَدخل لهن©. 
()ي (خ): (بالتسوية)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (إنها). 
(3) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 14-13). 
(4) في (خ): (فإن)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (مواريثهم). 


(6) في (ع): (المرأة). 
(7) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 111-972). 


فوجه الأول: قوله: من قتل له قتيل [فأهله]!" بين خيرتين إِنْ شاءوا قتلواء 
وإِنْ شاءوا عفوا وأخذوا الدية»2؛ فعم. 

وقوله [كَكةّ]: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم)©؟ فعم. 

والآن التساف "متدق صلل [باحعفاق الذي ادكه تهون أن دك يثبت لجميع 
الووكة 

ووجه الثانية: قوله -[تعالى ذكره]-: «#ليَجَالُ مَرمُورت عَلَ اليسآءِ © [النساء: 
4 فجعل أمرهن 00 

ولأنَّ ولاية الدم ؛ مُستحقة بالنصرة» وليس النساء من أهلهاء فلم يكن لهن 
مَدخل 1و في الولاية المُستحقة عا 

وه لا مَدخل لهن في ولاية التكاح؛ فلم تكن لهن ولاية في الدمء 
كالأجانب والمجنون الذي لا يُرجى برؤه. 

وعلى الرواية التي تقول: «إنَّ لهن مدخلا في ذلك»؛ ففي أي شيء لهن 
مدخل فيه؟ روايتان: 

إحداهما: في القَوّد دون العفو. 

والأخرى: في العفو دون القَوّدك. 
(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) بلفظ قريب. 


(3) رواه مسلم (211669]). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات (111/14). 


قال -رحمه الله-: 

(ويحلف الورثة في قتل الخطأ بقدر ما يرثون من الدية [من]1) رجل أو 
امرأةٍ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ المُستحق بقتل الخطأ مال؛ فجاز أَنْ يغبت للنساء مَدخل فيه 
كما لهن مَدخل في إثبات ديون الميت. 

والأيُمان مقسطة على قدر مواريثهم2؛ لأنَّ الجهة التي بها استحقت 
الأيُمان هي المواريث. فكان الأيُمان على حسبها. 


قال - رحمه ايله-: 
(وإنٍ انكسرّث يمين عليهم حَلَمَها أكثرهم نصيبًا منها). 
قال القاضى -رحمه الله -: 


قد ذكرنا هذا وبيّناه©. 


(1) زيادة من متن «الرسالة». 

(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة» 21 9/ أ] والفاكهاني في «التحرير والتحبير' 
(442/5). 

(3) قال فيما تقدم (ص: 6: «فإن كان في الأيمان كسرٌ برت على من عليه أكثرها؛ لأنَّه أولى بالحمل 


عليه؛ وذلك أنَّ كل ما لاينقسم ولا يتبعض وجب جبره ليُكيمله؛ أصل ذلك: طلاق العبد وأقراء الأمّة). 


قال -رحمه الله -: 

(وإذا حضر بعص ورئةٍ دية الخطأ لم يكن له بذ أن بحلف جميع الأيُمان 
ثم يحلف مَن يأتي بعده بقدر نصيبه يمن الميراث). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

هذا لأن الام لآ يقبت بأقل ين غنمسين يمينا فللا يستحق أحد منهم قينا 
قبل ثبوت الدم؛ فإن حلف أحد منهم الخمسين ثبت الدم؛ ثم يحلف مَن 
بعده بقدر حقّه؛ لأنَّ الدم قد ثبت مِن الجهة التي يثبت بمثلها. 


| 


للع 


قال -رحمه الله-: 

(ويحلفون في القسامة قياماء ويُجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس 
أهل [أعمالها للقسامة]”'. ولا يُجلب [في]© غيرها إلا من الأميال اليسيرة) . 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

قا قولهة(يحلفوق قنانا)ة فلان. انعدو لكااكاةاموفيو شيا الإزهات 
والردع» وجب أن يغلظ فيها ما أمكن, ليكون أدعى إلى ارتداع الحالف 
ورجوعه عمًا لعله أن لا يحلف فيه كاذباء واستحلافه قائما أردع له وأبلغ في 
إرهابه؛ فلذلك قال: (إِنّهِ بحلف قائما). 


(1) في (ع): (القسامة)» والمثبت من نسخ «الرسالة»؛ ومما سيأتي في الشرح. 
(2) في (ع): (إلى)» والمثبت من نسخ «الرسالة». 


شَرَحالرسَالَة لهل إن رَبْدِالمَيرَوَيَ سب 

وقوله: (يُجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس مَن وجبت عليه القسامة 
من أعمالها)؛ فلأنَ لهذه المواضع مِن الفضيلة والشرف ما ليس لغيرها. 

ألا ترى أنَّ فضيلة الصلاة فيها تُوَفى على فضيلة الصلاة في كلّ موضع 
لسواها بأضعاف كثيرة. 

وكذلك مَن نذر أنْ يمشي إليها للصلاة فيها لزمه الوفاء بنذره» ولم يجزله 
الركوب إلا لعذر. 

فإذا كان الأمر كذلكء وكان الدم أو الأئمان مغلّظ أمرُها مؤكدٌ الحكم 
فيها؛ وجب أنْ يجلب إليها مِن أعمالها مَن وجبت اليمين عليه فيها إليهاء 
ليكون أردع له وأدعى إلى انكفافه وانزجاره. 

ولأنَّه قد يحدث له عند رؤية تلك المواضع وخوفه مِن الإقدام على اليمين 
الفاجرة إِنْ كان مبطلا ما لا يرتدع عنه في غيرها؛ هذا أمرٌّ معروفٌ مِن دين الأمة 
عدلها وفاسقها؛ أنّهُم يحدث لهم خشوع عند معاينة الكعبة» وقبر البي كل 
ويجددون التوبةً من معاصي” إِنْ كانوا عليها مُصِرين؛ فلذلك [اختاروها. 

وأما]© غيرها من سائر المواضع فلا يجلب إليها مَن بِقَربٍ منها؛ لأنَّه لا 
فائدة في ذلكء إذ ليس فيه المعنى الذي هو موجود في هذه المواضء©. 

والله أعلم. 
(1) كذا في (ع)» وهي لغة. 


(2) في (ع): (اختارواما)» والمثبت أليق بالسياق. 
() نقله عن المصنف صالح الهسكوري في اشرح الرسالة» [92/ ب]. 


سح راض الوه للدي لالس رةه :لب 
تلن 
قال -رحمه الله -: 
(ولا قسَامة في جرْح وَلاعَبْدِ). 
قال القاضي 9 الله عنه-: 
لأنّ النبي يكهِ حكم في القّسَّامة في النفس؛ والأصل في القسَامة أنّها 
جاهلية» فلا يُحكم فيها إلا بالقدر الذي حَكم به [./ :45] النبي بك وأقرّه 
ولأنَّ حرمة الجراح أخفض من حرمة النفسء ألا ترى أَنَّه لا كمّارة فيها 
كما في النفس؛ لانخفاض خرمتها عنها. 
فأما (العبدٌ): فلا قسامة فيه عندناء وعند الأوزاعي”". 
وقال أبو حنيفة والشافعي: فيه القسامة لأنَّه مسلم قُتل ظلمّات؛ كالحر)©. 
ودليلنا: 
أن الأموال إذا تلفت لا يثبت إتلافها]# بالقسامة؛ أصله: العروض وغيرها. 
وَلأنَهُ حيوان [يباع ](6 ويُشترى؛ فأشبه البهائم. 
والمعنى في الحرّ كمال حرمته» وأنّهِ مِن الجنس الذي يضمن بالقَوّد تارةٌ 
وبالديات أخرىء وبالله التوفيق 
اط الميوةة 140 دعا والاوسط لبو لكر 6/81 قا 
(2) في شرح الهسكوري [93/ أ] والفاكهاني (5/ 444): (مسلم قتل مسلما). 
(3) ينظر: الأصل (6/ 569)» والأم (7/ 226). 


(4) خرم في (خ). وا ث3 لمثبت من (ع). 
(5) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا بين أهل الكتاب). 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

هو" لتقصان حرمتهم بالكفر عن أحرار المسلمين» © والقَسَامَةُ تستحق 
[لتمام]© الحرمة© والتساوي في الدين. 

ولأنّها وُضعت حراسة للدماء وحفظا لها؛ فهي كالقصاص الذي أخير الله 
تعالى بأنَّه شَرَعَه جفظا للدماء وحقنا؛ فإذا لم يكن له القصاص على مسلمء 
فكذلك لا قَسَامة في قتله. 

ولأنَّ تكافؤ الدماء اعبّبر فيه أمران: 

أحدهما: كمال الحرمة بالحرية. 

والتساوي في الدين. 

قد ثبت أنَّ حرمة الدين أغلظ وآكد” مِن حرمة الحرية» ثم العبد المسلم 
لا قُسامة فيه» والذمي أولى أنْ لا تكون فيه قسامة. 
(1) في (ع): (هذا). 
(2) في (ع): (قال القاضي)؛ ولعلها تصرف من التاسخ. 
(3) في (خ): (تمام)» والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 


(4) في شرح الهسكوري [93/ أ] والفاكهاني (5/ 444): (الحرية). 
(5) في (ع): (آكد وأغلظ). 


ب براض عب الوق يروي 

فصل: 

إذا أقام ولي الدم شاهدا أنَّ مُسلمًا قت وليّه النصراني؛ فاختلف أصحابنا فيه: 

فقال ابن القاسم وعبد الملك: «يحلف يمينا واحدة ويأخذ الدية». 

وقال أشهب وابن عبد الحكم: «يحلف المشهود عليه خمسين يمينا 
ويبرأ)(). 

فوجه قول ابن القاسم: أنّها دعوى قت مُوجّبها الدية دون القَوّد فلا قُسامة 
فيهاء فيَجَاز أن تقيت بالشباهك و المي 0 امل دعوى دم العمد. 

ووجه قول أشهب: أنَّها دعوى قتل حر محقونٍ الدم, فإذا لم تجب فيه© 
القّسامة وجب نقل اليمين إلى المُدَّعى عليه؛ أصله: قتل المسلم. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا في" قتيل بين الصََّيْنِ). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

[اعلم أنه اختلف عن مالك فيه على روايتين]6: 


(0) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 544). 
(2) في (ع): (باليمين والشاهد). 

(3) في (ع): (فيه). 

(4) قوله: (في) ليس في (ع). 

(5) في (خ): (فيها روايتان)» والمثبت من (ع). 


إحداهما: رواية الكتاب: أنه لا قَوَدَ فيه ولا قسامة. 

والأخري» ١‏ ووه نال وتيا ارفف برسي المنانة ل لقي 
فيقسمون على [مَن]" يدّعون قتله عليه ويقتلونه بها©. 

فوجه [الأولى ]: هو أنَّ القَوَّد لا مُستحق إلا على مُدَّعى عليه [معيّن]؛ 
وذلك [لا يكون إلا بلوثء واللوث في]©) هذا الموضع لا يخصٌ واحدا 
بعينه» فلم تكن فيه قّسامة؛ [وإذا ثبت أنه لا]©) قسامة فيه فديته على الفئة التي 
نازعته إِنّْ كان من الفئة الأخرى» وعليهما إِنْ كان مِن غيرهما. 

وَإِنَّما قلنا ذلك؛ لعلمنا بأنَّ الطائفتين إذا نصبتا الحرب واقتتلتا وشهّرنًا 
السلاحء فإنَّ كل فريق لا يقتل أصحابه وؤِتّته وإِنّما يقتل أعداءه وخصومه". 

وقد علمنا أنَّ قتله لم يخرج عنهما فجعلنا ديته عليهما؛ إذ ليس إحداهما 
أن تلتزم ذلك بأولى مِن الأخرى. 

ووجه الأخرى: فلأنَ اللوث هو الأمارة التي يغلب معها على الظنٌّ صِدق 
المدّعين؛ وقد علمنا أنَّ القتل لم يخرج عن الفريق الآخر» فكان وجوده 
(1) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) ينظر: المدونة (4/ 2650» والنوادر والزيادات (14/ 78-77)» والتفريع (2/ 192). 
(3) في (خ): (الأول)» والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 
(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


(2) في (ع): (خصومته). 


ودلا مهيا لون لوجي السامة لأولاتهة 

وكل :هذا فيتق على أن الفثال على غير تأويل »فاك الذي كان على تأويل 
دِينٍ فلا قَوّد ولا دية ولا قسامة على وجو والله أعلم. 

مسكّالة 

[قال -رحمه الله-: 

(أو وجد في مَحَلَّ قوم). 

قال القاضي ا 

فأمًا إذا وُجد القتيل في مَحلَّةَ قوم فلا قسامة فيه عندناء ولا يكون ذلك لوثا 
يوجب لأوليائه قسامة©. 

وقال أبو حنيفة: «وجوده قتيلا بينهم لَوْتْ يحلفون معه خمسين يميناء 
ويستحقون الدية3»: ثم تكون الدية عنده على مَن يلي [بناء المدينة و[اختطّها]5]6/ 
1و لا على المشتريء ولا على السكان76. 


(1) زيادة من (ع). 

(2) ينظر: المدونة (6/ 646). 

(3) في (ع): (الدم). 

(4) في (ع): (احطتها)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق» والخِطَّة (بالمعجمة): بالكسر: الأرض يَخْمَلّها 
الرجل لنفسه. وهو أن يُعْلِم عليها علامة بالخَّطَّ ليُعْلّم أن قد اختارها ليبنيّها داراء ومنه خطط الكوفة 
والبصرة. [الصحاح للجوهري (3/ 1123)]. 

(5) في (خ) ما صورته: (القبيلة واجتلبها)ء والمثبت من (ع). 

(6) في (ع): (الساكن). 

(7) ينظر: الأصل (6/ 568-567). 
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وقال الشافعي: (إِنّْ كان أهل المَحلَّة أعداء للقتيل؛ لا يختلط بهم غيرهم؛ 

وإن لم يكونوا أعداءه فلا شيء فيه. 

وإِنْ خالطهم غيرهم فلا شيء فيه أيضا؛ | إلا أن ب عي الأولياء على 
[أهل ]1 الئحلة فيحلفون ويبرؤون»)2. 

ولاق تعن ون اد كبوعوفوونه أن اووس ولا د 

[فجعله]© إذا وجد به أَثّر على أهل القبيلة. 

وإذا لم يوجد به أََرّ؛ِ لم يجعله على أحد". 

والذي يدل على ما قلناه: 

أنَّ [وجود]© القتيل في المَحلَّة لا يكفي في وجوب الدية دون أَنّْ تنضم 
إليّه معان أكحر» وليل ذلك إذا يدك ولا اتراقيه: 

ولأنَّ الاحتمال قائم والإشكال ثابتٌ مع الأثر» كَهُوَ مع عدمه؛ فوجب ألا 
يستحق له قود ولا دية. 

ألا ترى أَنَّه إذا لم يكن به أثْرٌ احتمل أنْ يكون مات حتف أنفه مِن غير قتل» 
واحتمل أَنْ يكون مات بقتل إلا أنه بقتل غير مُث مثل الضغط وما أشبهه. 


) زيادة من (ع). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 57-56). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) ينظر: الأصل (6/ 568). 

(5) في (خ): (وجوده)؛ والمثبت من (ع). 


وكذلك الاحتمال قائم مع الأثر؛ أنْ يكون قَتّله أهل المَحلّة التي وجد 
فيهاء أو قوم آخرون ضربوه فيها. 

ولأنَّ الدية لو تُستحق بنفس وجوده مع القسامة لم يختلف الحكم بين 
وجوده وبه أثر ولا أثربهء ولا وجوده بدنا بغير رأس أو رأسا بغير بدن؛ آلا 
ترى أنه لا يُلتقّت إلى ذلك مع قيام البينة والإقرارء ولا يختلف الحكم فيه؛ 
كمه رآين أوالم يكن [أو وعد )يفي ار كله 

وق مدهب أ لفيفة! أن النذن إذا جه يعر رامن اوالراسن بغر بدن: 
أو وجد ولا أثر فيه» أو وجد مشقوقا نصفين نصفه في محلة ونصفه في محلة 
أخرى. أو لم يوجد إلا نصفه مشقوقا بالطول فقط؛ فَإِنّه لا دية فيه ولا 
قسامة©. 

فبان بذلك صحة ما قلناه. 

بد مهمه اماك 

أن الجنايات لا تُستحّق دياتها إلا بالمباشرة والأسباب التي مثلّها يُنلف. 

وإذاكدق ذلك؟ قاذ يخلو [عن بك اللخطة]8© أن يكرزن قاتلذ أو سيا سينا 
متلا ولا يصحٌ أَنْ يقال: إِنَّه قاتل؛ لأنَّ ذلك مَحَلٍ بعد موته ودراسته. 

وليس بناؤهم الخطّة -أيضا- سببا للإتلاف؛ لأنَ تَلّف القتيل لم يكن مِن 
(1) في (ع): (أوجد). والمثبت أليق بالسياق. 


(2) ينظر: الأصل (6/ 569). 
(3) في (ع): (من بناء الحطة) بالمهملة» والمثبت أليق بالسياق. 


210 - 
وجه البناء ولا [الاختطاط]©. 

وإذا خرج تا [القبيلة]© عن أنْ يكون قاتلا أو مُسيّبا خرج عن أن 
يكون ممَّن تلزم عاقلته شيء. 

ولأنَّ القتيل إذا وُجد في مَحلَّة قوم فلا يخلو: 

أن كونة كان اميل تسلو 

أوقيز اهل المحلة 

أو مِن قبل الجدران والأبنية. 

فإن كان سكان المَحلَّة هم الذين قتلوه؛ فيجب أنْ يكون القتل [عليهم]01 
دون أرباب الخطّة. 

وعند مخالفنا: أنه لا شيء على السكان. 

وإن كان مِن قبل البنيان؛ فذلك باطلء لأنّهِ إنّما يُعلم ذلك بأن يوجد قد 
وقع عليه الحائط أو في بئر» ويكون مِن أرباب الخِطَّة ضربٌ مِن التفريط في 
البناء؛ فيكونوا كالسبب. 

وكل 35ب | لسر هافن رض فيطل طلا لص 

وإن كان مِن جهة قوم آخرين؛ فيجب أن يُتبِع القاتل» ولا يلزم أرباب 


(2) في (ع): (القتالة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (عليه)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولأنّ أبا حنيفة يوافقنا فيمن وجد قتيلا في مسجد جماعة أو 


م 


بي سوق؛ فإِنّه 

لا قسامة فيه» ولا يتبِع من ]1" عاقلته أحد. 
وكذلك إذا وجد في المّحلّة؛ بعِلّة أنه قتيل لا يُعرف قاتله» ولا دلّ عليه 

اله 

لوث ولا بَينةا. 
واحتج من خالفنا: 
بقوله يك في حديث عبد الله بن سهل لليهود: (إما أنْ تَدُوا صاحبكم. وما 

مو 

أن تؤذنوا بحرب»©. 
ورُوي: «أنْه يل كتب إلى أهل خيبر: إِنْ قتيلا وجد بين أفنيتكم فَأدُوه أو 

فأذنوا بحرب من اللّه)(4. 

و 5 و 3 57 صابن . 3 7 
وروي: أن قتيلا وجد بين قريتين فقال كَكة: «أذرعوا ما بين القريتين فألقوه 

على أقرمها )؛ فوجدوه أقرب إلى إحدى القريتين ين بذراعء فآَلرَّمَهُم الدية©. 

(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (53//6). 

(3) رواه البخاري (2192) ومسلم (611669]). 

(4) ذكره الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (181/5) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن 
شعيب مرسلاء بلفظه» ورواه أبو داود (25 45)» من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عبد الرحمن بن بجيد بنحوه وفيه: (بين أظهركم) بدل: (بين 
أفنيتكم)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 208): عبد الرحمن بن يجيد لم يلق النبي ولا رآه ولا 
شهد هذه القصة. وحديثه مرسل». 


(5) رواه البيهقي في الكبرى (4()16453 1645)» من طريق أبي إسرائيل إسماعيل الملائي عن عطية عن 
أبي سعيد» بمعناه» وقال البيهقي: «تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية العوفي» وكلاهما لا يحتج بروايتهما". 


212 عر الرْسَالَةِ لجن إْيَ ري دِالقَيرَوَاي ح 

ورُوي عن عمر: «أنَّهِ حكمٌ في قتيل وُجد بين قريتين أَنْ يقسم لأقرب 
القريتين إليه خمسين يمينا ثم تَعْرّم الدية» فقال واحد منهم: ما وَفْتٌ© أيماننا 
أموالناء ولا أموالنا أيماننا؟ فقال: نعمء أمّا [و/453] أيمانكم فحقنتم بها 
دمائكم)2. 

قالوا: ولأنَّ الدماء قد جيطت بما لم تحط به الأموال حتى حُكم فيها 
باللوثء ثم [تطرق المسلمون ]© إلى حياطتها وحفظها بكل وجه. 

وإذا كان كذلك؛ فمتى وجد قتيل في مَحلّة فالغالب أَنّهُم قتلوه» فيجب أن 
يكون ذلك لوثاء لأنّهِ من أقوى وجوه التهمة فيما يُدَّعى عليهم. 

قالوا: ولأنّكم قد قُلتم في الفتتين إذا التقتا ثم اتكشفتا عن قتيل بينهما: فإنّ 
الدية على القبيلة المنازعة؛ لأنَّها هي التي قتلوه في الغالب. 

وكذلك لو وجدوه في محلة قوم فالغالب أَنّهم قتلوه» ولاسيما إذا كانوا 
أعداء. 

فالجواب أنْ يُقال: 

ما قصة الأنصار فلا تعلق فيها؛ لأنّه كل لم يدت لهم حقّاء حتى قال لهم: 
«تحلفون وتستحقون دم صاحبكم»)» وعندكم 9 الدية مُستحقة بنفس 
وجود المقتول. 


(1) في مصادر التخريج: (وَقَتْ). 

(2) رواه البيهقي في الكبرى (16450) من طريق الشعبي عن عمرء ونقل عن الشافعي تضعيفه. 
(3) في (ع): (تطرف المسلمين)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(4) رواه البخاري (7192) ومسلم (611669]). 


وعلى أنه أرسل إليهم فسألهم عن شأن القتيل الذي وجد بين أظهرهم 
فكتبوا: (إِنّا ما قتلناهه ولا عرفنا له قاتلا»؛ فلو كانت الدية تلزمهم بنفس 
وجوده لم يرض منهم بجوابهم. 

وقول (إعا تذؤة أو دلوا بحرب مِن الله))؛ مضمرٌ فيه: إِنْ ثبت أنُكم 

وأكاتحديك الفريشر ققد اجات أضيطا ناعهة باله ضما أن يكرنغناله 
قول مِن المقتول: (إِنّي قتلني أقرب القريتين إليّ»؛ فلذلك اعتبروا أقرب 
الفريكيرة. 

قالوا: فإن قيل: إنّكم تخالفون الخبر مِن وجه آخر وهو أنَّ في الحديث 
أن أحلفهم وأغرمهم الدية. 

قلنا: هذا كلام في غير مسألتناء ولكن لعلّ أن يكون ولاة الدم توقّفوا عن 
اليمين أو [عفواء وكان]2 القتل عمدا؛ فاستحقت الدية. 

ثم في الخبر: «أمًا أيُمانكم فحقتتم بها دماءكم»؛ فدلّ على أن القتل كان 
عمدا. 

واعتبارهم بالغالب؛ يوجب عليهم ترك مذاهبهم, لأنَّ عندهم أنَّ الدية 
بطل أريات ابول لاتعلى التتكان هنون كان اريات الكملة فتدنادوا 
وانقرضوا. 


(1) رواه البخاري (7192) ومسلم (1611669]). 


(2) في (ع): (عفا فكان»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


214 عر ل أ رَيْدِاَلقَيَرَوَانَ سم 

فإن كانوا يراعون الغالب فيجب أن تلزم الدية السكان؛ لأنَّ الغالب أَنَّهم 
هم القتلة» على أَنْ لاا فصل بينهم وبين قاتلهم بمثل ما ادّعوه؛ فقد كان الغالب 
بكون هذا القتيل قتيلا لغير المَحلَّة التي وّجد بها؛ لأنَّ الغالب أنَّ من قتل قتيلا 
أبعده عن نفسه» ونقله عن قريته وعن المواضع التي يُنسب إليها ويتهم إذا 
وجد فيها بأن يكون القاتل له. 

وإن صحٌ هذا؛ فيجب أنْ يكون الغالب مِن حال هذا القتيل أنْ يكون قتله 
قوم [غير]”" أهل المَحلَّةء وألقوه عندهاء ليطرحوه على غيرهم؛ لأنّهم لو 
كانوا هم قتلوه لأبعدوه عنهم» هذا في مقتضى العادة. 

فإن قيل: وجودّه بينهم مع كونهم أعداءه يون بِأنّهم قَتَلَّته لا محالة؛ أن 
الغالب أَنْ يكون العدو يقتل عدوّه. 

ولق مكنا نذا يتتفى رداعالنا قإاك اخره ويعر الدا سق بينم يدل 
على أَنَّهِ قتله غيرهم؛ لأنَّ الغالب أنَّ العدو إذا قتل عدوّه لم يدعه بحيث 
يُستدل به عليه» ويُعلم أنه هو الذي قتله؛ وأنَّهِ يُلقيه في مَحلَّة أعداء له أخر 
ليسبق الظنُ إلى غيره. 

وأما القغل الموجود بين الضفين؛ فقديينا أن فيه روايغاة» وأجينا بان قلنا: 
ِنَّ كلّ واحدة مِن الطائفتين لا تقتل قومّهاء وإنّما تقتل أعداءهاء فكان هذا 
اإزقائو متكا اذك وسوذوال اميسل 

والله أعلم. 


(1) في (ع): (عند)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 


فصل: 

من وجد قتيلا في سوق أو مسجدٍ أو زحام, أو إذا أفاض الناس مِن عرفة؛ 
فلا شيء فيه» ودمه هَدَر. ْ 

وقال أبو حنيفة: «عقله على بيت المال). 

ووافقنا على أنَّهِ فيمن وجد في بحر أو فلاةٍ أو نهر جار فلا قسامة فيه ولا 
دية؛ فيقول: لأنّه قتيلٌ لا يُعلم قاتله» ولا لوث معه فلم يؤخذ به [,/454] أحدٌ؛ 
أصله: إذا وجد في خبر جار!". 

فإن قيل: إذا لم يلطخ به أحد لم يجز أنْ يُهدر دَمّهه ولم يكن بعض 
المسلمين أولى بحمل دمه ون بعض؛ فوجب أنْ يكون على جماعتهم. 

نازع رحني هل ريدو زر آن كن لسرن ارعنة و8 ارجات 
فجأة أو غير ذلك. أو كان مجنونا فيخبط مِن حيث لم يكن لأحد صَنعٌ في 
قتله» والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 

(وقتل الغِيلّة لاعفو فيه). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

وهذا لكوي حتا ره ساك كل [سر ]ف تلق يقمسن اللا قاد عت فيه 


(1) ينظر: الأصل (6/ 570). 
(2) في: (ع): (قتيل)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


216 كَرعٌ رسَالةَ لايد َي َي دِأْلقَيَرَوَاقّ - 
كالزّنى وغيره. 

والدليل على أنّه حقٌّ لله: أنَّ المُغتال إِنَّما يقصد بقتله أخذ المال لا عداوة 
بئه وبين من قله فكان يمعين التحزابة الت هن بق لله تعالينة فلو يكن 
لأولياء الدم فيها عفوه بل لا يسمون أولياء [إلا]!» مجازاء كما لا تسمى 
الْمَرْنِيُ مها أو المغتصبة وليّة لدم الزاني. 

ولا تعلق لمن خالفنا بقوله: «مَن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين»©؛ لأنَّ 
معنى ذلك فيما يكون الح فيه لهم» فأما ما لايتعلق لهم حقٌ بقتله يستوفونه؛ 
فلا. 

ولأنَّ الإمام ليس يقتله قَوَدا فيكون الأمر في ذلك إلى الأولياء» وإنَّما يقتله 


حدّاء والأولياء لا قول لهم في استيفاء حقوق الله تعالى. 


قال -رحمه الله -: 

(وللرجل العفو عن دمه العمدٍ إِنْ لم يكن قتله غيلة). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

أكا]ذا كا تكن أغيلة ققد ذكزكا أن الققل: فيعبيدل رلا سال افلس يمك 
العفو عنه. 

فأمًا على غير وجه الغيلة» وعلى الوجه الذي يُستحكق به القوّد أو الدية؛ 


(1) في (ع): (لا). والمثبت أليق بالسياق. 


(2) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) بنحوه. 


فإنَّ للمقتول أَنْ يعفو عن دمه؛ وذلك لأنَّه أولى الناس بدم نفسه؛ لأنَّ الأولياء 
إنّما يستحقون ذلك ميرأثا عنه» فكان هو أولى به. 

ويفارق ذلك؛ الخطأء لأنَّ الواجب بقتل الخطأ مالّ؛ َرُوعِيَ يه اليك 
أنه يكون كالوصية؛ وقتل العمد يوجب القَوّد -على أظهر الروايتين- أو 
التخيير. 

فإن قلنا: إنَّ موجبه القَوّدِ فليس يتلف بعفوه على الأولياء مالاء فلم يكن 
لهم اعتراض عليه فيه. 

وإن قلنا: إن مُوجبه التخبير؛ [فذلك]*" لا يثبت لهم إلا بموت المقتول» 


ثم تعتبر الدية بعد موته باختيارهمء فلا مَقَالَ لهم في إسقاطه حمًا لهم بعد. 


والله أعلم. 
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قال -رحمه الله-: 

(وعفوه في الخطأ في ثلثه). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

هذا لما ذكرناه؛ أن عفوه في الخطأ هو إسقاط ماله» وهو محجور عليه في 
هذه الحال أنْ يسقط ماله على غير المعاوضة؛ والدية موروثة عنه؛ فكان 
حكمها حكم ماله؛ فإن حملها الثلث جاز؛ لأنَّ الأولياء لا مَقال لهم في 
الثلث. 


(1) في (ع): (فلذلك)» والمثبت أليق بالسياق. 


قال -رحمه الله -: 

(فإن عفا أحد البنين فلا تّتلء ولمّن بقي نصيبهم من الدّية). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لأنَّ الدم لما لم يتبعَض وللم]”" ينقسم؛ كان سقوط بعضه يوجب 
إسقاط جميعه؛ أصله: سائر ما لا يتبعض. 

ألا ترى أنه إذا طلّقَ نصف تطليقة كُمّلت عليه تطليقة؛ لأنّها لا تتبعض» 
وكذلك إذا طلّق بعضها طَلَّق جميعها. 

وكذلك القصاص أحد مُوجْبَي القتل؛ فلم يجز أنْ ينفرد أحد الأولياء عن 
حقّه منه [دون]2 أَنْ يكون لباقيهم استيفاء حقوقهم؛ كالدية. 

[ولأنّ عكس هذا]© متضمّن أنه مما يمكن استيفاء حقوقهم من القَوّد؛ 
ذلك تحال لها كانم انتعالة يض 

ولأنَّهِ عفوٌ مِن ولي الدم عن حقّه مِن القصاص؛ فأشبه إذا كان واحدا. 

ولأنّه لا يخلو أن يسقط حقٌّ العانفي» ويوجب لمن لم يعف استيفاء باقيه» 
ولا يجعل لعفو العافي حكمّاء فالقسم الأول يبطل؛ لأنَّ الدم لا ينقسم ولا 
تعر قلا يمك عقي الأر لا اعقاء حقه الأرعل أخد حق غيرف زهب 
(1) زيادة من شرح الهسكوري [93/ ب] نقلا عن المصنف. 


(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) في (ع): (لأن هذا عكس»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


ولايصحٌ أَنْ يُقال: إِنَّه لا حُكم لعفوه» وهو ممِّن له قسط فيه؛ كقسط مَن 
لم يعف. 

ولا خلاف مِن قول مالك في ذلك؛ إذا كان الأولياء هم الولد والإخوة. 
واختلف قوله في غيرهم مِن العصبة. 

والصحيم: أن لابه ل ذلك كلسوانيكم لأن فرق البافين اساورة 
لحقوق العافين والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 
(ولا عفو للبنات مع البنين). 
قال القاضى -رحمه الله-: 


قد مضى القولٌ في هذا!". 


قال -رحمه الله-: 

(ومن عُفِي عنه في العمد صُرِب مائةٌ ويس عامًا). 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

وهذا لما روي عن النبي وَل أنه قال: «قاتل العمد إذا عفي عنه ضرب مائة 


(1) ينظر ما تقدم (ص: 8)» وصدَّره بقوله: «اختلف عنه في النساء. هل لهن مّدخل في ولاية الدّم 
أم لا؟). 


220 سر ألرْسَا [ةَ لاير أي رَيْدِالقَيَرَوَانَ سدس 
وحخبس عاما)("). 

ولأنّهِ تارة يوجب القتل» وتارة لا يوجبه» فوجب إذا وقع على الوجه الذي 
لا يوجبه أنْ يتعلق به الحبسٌ والضربٌ؛ كالزنى. 

ومذاغلن وجد الروع والآيجر [اله عد مستعى. 
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قال -رحمه الله -: 

(والدّيّة على أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل الذهب ألف دينار» 
وعلى أهل الوّرق [اثنا] عشر ألف درهم). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

الكلام في هذه المسألة في أربعة فصول: 

أحدها: هل الذهب والوّرِق أصولٌ كالإبل أم لا؟ 

والثاني: هل يؤخذ كل نوع منها ون أهله مع قدرتهم على الإبل أم لا؟ 

والثالث: هل يؤخذ مِن أهل كل صنف غير ما أضيف إليه أم لا؟ 

والرابع: في مقدار ما يلزم أهل الوّرق؛ هل هو اثنا عشر ألف [درهم]" أو 
عشرة ألاف؟ 

فصل: 
(1) لم أجده مسندا فيما بين يدي من مراجع» وقد جاء في المدونة (4/ 634-633) من قول مالك. 


(2) زيادة من (ع). 


(3) زيادة من (ع). 


س بناضي جز( يلوي 

فأما يجاب الدِّية مائة من الإبل؛ فالأصل فيه: ما رُوي مِن الطريق!» 
المتواترة: «أنَّهَِكِ قضى في النفس بمائة من الإبل»؛ وأنَّه كتب مع عمرو بن 
حزم وغيره: (أَنَّ في النفس مائة مِن الإبل»©. 

ولا خلاف في ذلك. 

فصل: 

وما الكلام في الفصل الأول؛ وهو أنَّ الذهب والفضة أصول: 

فالخلاف فيه مع الشافعي. 

وذلك أنَّ مذهبنا: أن أموال الناس ثلاثة أنواع: 

قوم هم أهل إبل؟ فالدية عليهم ماتة من الإبل. 

وقوم هم أهل ذهب؛ فالدية عليهم من الذهب ألف دينار. 

وقوم هم أهل وَرِقٍ؛ فالدية عليهم اثنا عشر ألف درهم. 

وهذا الواجب مِن الذهب أو© الوّرق أصلان بأنفسهما يَحِبّانَ على 
أهلهما كوجوب الإبل على أهلهاء لا يُراعى في ذلك أَنَّها تؤخذ منهم عن قيمة 
(2) رواه مالك في الموطأ (3139)» ومن طريقه النسائي(4857) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد 

ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده به» في سياق طويل» قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 338- 

9 (وقد رُوي مسندا مِن وجه صالح؛ وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروفٌ ما فيه عند 

أهل العلم معرفةٌ تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول 


والمعرفة». 
(3) في (ع): (و). 


222 : 0 كاله لذن أن ريدا كران حل 
إبل كانت هي الواجبة ثم انتتقل عنها إلى الذهب والوّرق» بل لم يجب عليهم 
في الأصل إلا ذهب أو وَرق ابتداءً» لا بدلا عن شيء»؛ كما لم يجب على أهل 
الإبل في الأصل إلا إبل ابتداءً لا قيمة عن شيء2"2. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: أنّه يؤخذ مِن أهل الذهب ألف دينار» ومن أهل الوّرق اثنا عشر 
ألفا -كقولنا-. 

والآخر: أنَّهِ يؤخذ منهم قيمة المائة مِن الإبل بالغة ما بلغت» ولا اعتبار 
بألف ولا باثني عشر ألفا©. 

ولهذين القولين مقدمة لا يختلف قوله فيهاء وهو: 

إِنَّ العدول إلى الذهب والوّرق لا يجوز إلا مع إعواز الإبل» ذ فمتى أمكن 
أخذ الإبل لم يؤخذ سواهاء مِن غير أنْ يُراعى أهل الدية هل هم أهل إبل أو 
أهل ذهب أو وَرق. 

والكلام في هذا© يأتي بعد هذا الفصل. 

واستدل أصحابه لهذا القول الذي هو أنَّ الذهب والفضة يؤخذان على 
قيمة الإبل بالغا ما بلغت» [لا أنّهما]© أصلان بأنفسهما: 
(1) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 472-471). 
(2) ينظر: الحاوي الكبير (12/ 227-226). 
(3) في (ع): (فيه). 


(4) في (ع): (من). 
(5) في (خ): (أنبما)» وني (ع): (لأ:بما)» والمثبت أليق بالسياق. 


0 زر 

بما رَوى عبد الله بن عمروء قال: «كانت الإبل تُقوّم على عهد رسول الله 
يِه ثمان مائة دينار» فلم تزل كذلك حتى استخلف عمره فعّلت الإبل؛ 
فصعد المنبر» وقال: «[ألا]” إن الإبل قد غَلَت» فأوجب ألف دينار أو اثني 
عشر ألف درهم بدل النفس)2. 

ففيه دليلان: 

أحدهما: أنَّ الراوي بين أنَّ الإبل عَلَتَء وأنّها كانت تقوّم على عهد 
رسول الله يكل وتؤخذ قيمتها؟ وهذا ما يمنعونه. 

والثاني: أنّ مر بَلَْ بالدية ألف دينار واثني© عشر ألف درهم؛ ولم ينكر 
عليه أحد. 


قالوا: وروى عمرو بن [و/456] شعيب عن أبيه عن جذه قال: «كان 
رسول الله يَِيُقَرّم دية الخطأ على أهل القرى أربع مائة دينار أو عدلها مِن 
الوّرق)©. 


(1) زيادة من (ع). 

(2) رواه أبوداود (4542)» من طريق عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء به وقال ابن الملقن في الدر المنير (8/ 442): «عبد الرحمن 
هذا هو البكراوي ضعفه جماعة» وقال أبو حاتم: ليس بقوي»» وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(25/ 16): «هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم» عن عمرو بن شعيبء لا يتجاوزه به». 

(3) في (ع): (واثنا». 

(4) رواه أبو داود (4564) والنسائي (4801) وابن ماجه (2630)» من طريق محمد بن راشد» عن 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيبء به» وقال النسائي في السنن الكبرى (6976): هذا حديث 
منكر» وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث, ولا محمد بن راشد». 
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ولأنّه بد عن متلفٍ لا”) يجوز العدول إلى غيره مع وجوده؛ فوجب إذا 
جاز العدول عنه عند عدمه أن يرجع إلى قيمته؛ أصله: سائر الأبدال في 
المتلفات. 

أن اذهب والتطة توعان أصليق»وكانا بدلين عن النفين كالويل؛ 
لكان القاتل مخيّرا في أي ذلك شاء أَنْ يُخرجٍ أخرجه؛ مثل كفارة اليمين. 

ودليلنا: 


ما روى [الناس]» عن محمد بن مسلم الطائفي عن [عمرو بن دينار]”" 
[عن عكرمة]© عن ابن عباس: «أنَّ النبي يَكْهِ جعل الدية اثني عشر ألف 
درهم)©. 

ورُوي مِن حديث عمرو بن حزم: «أنَّ رسول الله يك قضى في الدية بألف 
ديئار أو اثني عشر ألف درهم)!9. 


(1) في (ع): (فلا). 

(2) في (خ): (إلياس)» والمثبت من (ع). 

(3) في (خ): (سليمان بن يسار)» والمثبت من (ع) ومصادر التخريج. 

(4) زيادة من مصادر التخريج. 

(5) رواه أبو داود (4546) والترمذي (1388) والنسائي (4803) وابن ماجه (2629)» من طرق 
عن محمد بن مسلم الطائفي به وقد اختلف في وصله وإرساله. وقال الترمذي: «لا نعلم أحدا 
يذكر في هذا الحديث: «عن ابن عباس» غير محمد بن مسلم» اه وصوّب الإرسال النسائي في 
الكبرى (6/ 356)» وأبو حاتم في العلل (4/ 234). 

(6) القضاء بألف دينار؛ رواه النسائي (4853)» والبيهقي في الكبرى (16179) (7255)» وقال: 


(وجماعة من الحفاظ رأوا هذا الحديث ... موصول الإسناد حسنا»» وقال ابن عبد البر في التمهيد 


وروي: 3 رجلا من بني عمرو بن عوف قتل؛ فقضى -عليه السلام- 
بديته اثني عالت درهم)!". 

فثبت بذلك شيئان: 

أحدهما: كون© ذلك دية مقدّرة» لا أنه بدلٌ على دية على ما يقولونه. 

والآخر: أنه أطلق الإيجاب ولم يُفصّل بين القدرة على الإبل أو عدمها. 

فإن قيل: يجوز أنْ يكون ذلك كانت قيمة الإبل. 

قيل: هذا -وإن جاز- فهو ترك الظاهر وعدولٌ به عن الحقيقة إلى 
المجاز. 


2 
عب بي 


ويدل عليه: أن عمر قوّم الدية بحضرة المهاجرين والأنصار على أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى) عشر ألف درهم» ولم يخالف 
عليه أحدٌ؛ فدلٌ ذلك على أنه إجماع. 


(17/ 339-338): ازُوي مسندا مِن وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروفٌ ما 
فيه عند أهل العلم معرفةٌ تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة». 
أما القضاء بائني عشر ألف درهم؛ فالظاهر من كلام الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 
5 اأنه لم يرد في حديث عمرو بن حزم» وإنما في حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف قبل. 

(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (10400) وابن حزم في المحلى (10/ 393) من طريق عكرمة 
مرسلاء وقال: «المرسل لا تقوم به حجة)»» وفيه: ابني عدي بن كعب» بدل (بني عمرو بن عوف)» 
وهو رواية للحديث الذي سبق قريبا عن عكرمة عن ابن عباس. 

(2) في (ع): (أن كون). 

(3) في (ع): (اثنا). 


- عرسا لال إن رَدالمَروَاقِ ‏ 


ولا يجوز أن يقال: إنَّ ذلك على طريق القيمة؛ لأنَّه لم يكن في قصة بعينهاء 
وإنَّما كان ابتداء حكم واستئناف قضاءٍ. 

وروي مِن حديث!") عائشة: أنَّ أباها قال في مقام أخبرته© به: «تصدّقي 
باثني© عشر ألفا دية مسلم)4. 

وعن أنس أنه قال: «لَأنْ أجلس بعد العصر أذكر الله [أحب] إلى مِن أن 
أعتق واحدا مِن ولد اسماعيل ديته اثنا عشر ألفا0©. 

ولأنّه نوع مال يجوز أَنْ يُخرّج في الدية» فجاز أنْ يكون أصلا بنفسه؛ 
5 


(1) ني (ع): (وروي عن). 

(2) في (ع): (أخبر). 

(3) في (ع): (باثنا». 

(4) رواه ابن حزم في المحلى (10/ 394) من طريق عفيف بن سالم الموصلي عن عبد الله بن المؤمل 
عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بنحوه؛ وفيه أن المقتول جانَ مسلم» 
وقال: «هذا لا شيء؛ عفيف بن سالم مجهول لا يدرى من هوء وعبد الله بن المؤمل هو المكي 
ضعيف لا يحتج به)» ورواه أيضا من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة به وفيه: 
«فأمرت باثني عشر ألفاء فجعلت في سبيل الله؛» وقال ابن حزم: « ليس في هذا الخبر أنها قصدت 
بذلك قصد دية وجبت عليهاء فزيادة ذلك عليها كذب لا يحل» وإنما هي صدقة تصدقت بها». 
ورواه البيهقي في الخلافيات (41/7) من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عائشة؛ وفيه: افأخرجت 
ديته اثني عشر ألف درهم»» وقال: «هذا مرسل موقوف». 

(5) في (خ): ما صورته (أرحب)» والمثبت من (ع) ومصادر التخريج. 

(6) رواه ابن حزم في المحلى (10/ 393) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس»ء به مرفوعا بمعنى 


مقارب» وقال: (يزيد الرقاشي ضعيف لا يحتج به). 


ولا يدخل عليه العروض وسائر المواشي؛ لأنَّ عندهم: أن الإيل لا تقوم 
إلا بالذهب أو الفضة. 

ولأنّه نوعٌ منصوصٌ على أخذه في الدية فكان أصلا بنفسه؛ أصله: الإبل. 

ولأن الدية ست عل البق انهاه اس ريعي أن ركون ادهع 
والفضة فيه أصلين؛ كالزكاة. 

فأمًا الخبر؛ فيحتمل أنْ يكون قبل تقرير القيمة على أهل الذهب والوّرق» 
فلمًا تقررت القيمة [عاد]© إلى ذلك. 

وقولهم: «إنَّ عمر بلغ بالقيمة© ألف دينار ولم ينكر عليه أحد؛ هو دليلناء 
لأنّها صارت أصلا بنفسهاء وإن كانت في الأصل عن قيمة؛ وليس يمتنع كون 
الشيء أصلا في نفسه معتبرا بذاته» وإن كان سببه عن" معتبر به. 

وكذلك ما رووه مِن حديث عمرو بن شعيب؛ كان قبل تقرر" القيمة التي 
استقر الإجماع© عليها. 

وقولهم: الأنَّه بدلّ عن متلّف -يعنون الإبل- لا يجوز العدول عنه إلى 
غيره مع وجوده)ء فإن أرادوا مع أهل الإبل فصحيح. وإِن أطلقوا ذلك فلا 


(1) في (ع): (فيها الإبل). 
(2) في (خ): ما صورته (على»» وليس في (ع)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (بالدية). 

(4) في (ع): (غير). 

(5) في (ع): (تقرير). 

(6) في (ع): (الاجتماع). 
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وقولهم: «لو كان بدلُ النفس ثلاثة أنواع لكان الإنسان مخيّرا في إخراج 
يها شاء»؛ لا يلزم لأنَّ ذلك إِنَّما يصحٌ لو كان ذلك أبدالا لها على الإطلاق» 
أو في حقٌّ كلّ قاتل» فأمّا كل بدل يختص بطائفة مخصوصة؛ فلاء فصار محل 
ذلك محل الصوم في كفارة اليمينء أنه -وإن كان بدلا عن الحنث- فليس 
على الإطلاق» لكن بشرط عدم القدرة على العتق والإطعام. 

كذلك في مسألتنا؛ الذهب والفضة أصلان على أهلهما لا على الإطلاق. 

والله أعلم. 

فصل: 

فآمّا الكلام زم ::+:في أنه لا يُؤخذ يمن أهل الذهب إلا الذهبء وأنّهها' لا 
تلزمهم الإبل وإن قّدروا عليها؛ َإنّهِ مبنيٌ على أن الذهب والوّرق أصلان 
بأنفسهما كالإبل. 

وإذا ثبت ذلك؛ لم يكن يؤخذ من أهلهما سواهما. 

ونحرّره فنقول: لأنّه أصلّ في الدية فلم يؤخذ من أهله سواه؛ كالإبل. 

ولأنَّه نوع نُصّ على إخراجه في الدية» فلم يلزم أهله غيره؛ أصله: الإبل. 

قالوا: لأنَّه بدلُ عن نفس آدمي حرٌ فوجب أنْ يكون حيوانًا؛ أصله: قتل 
الحيةة لأن الناحه عرالئرة 

وجني ذلك نا ليون أن انتوق لك يقال41: اتحيوات»: ولمى يدن 


(1) في (ع): (وأنه). 


القاتل هو البدلء وإنمًّا إتلافه هو البدل» وفي مسألتنا؛ نفس الإبل هي البدل. 
[ثم]”" لا يصحٌ ذلك على قولهم: إن الواجب به التخبير بين القّوّد والدية. 

والله أعلم. 

فصل: 
فأمًا الكلام في أنه لا يُوْخَذ في الدّيّة ما سوى هذه الأصناف الثلاثة» وهي 

الإبل والذهب والفضة؛ فهو قولنا وقول الشافعى على الاختلاف الذي 

حكيناه عنه!2. 
وقال أبو يوسف ومحمد: ايؤخذ مِن أهل البقر مائتا بقرة» ومن أهل الغنم 

ألفٌ شاة» ومن أهل الحُلل مائتا حلة يمانية»©. 
ولا يؤخذ مِن الحلل إلا يمانية؛ لما رُوي: «أَنْ النبى يَكِةِ فرض على أهل 

الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق عشرة ألاف درهم, وعلى أهل البقر مائتا 

بقرة» وعلى أهل الغنم ألف شاة» وعلى أهل الحُلل مائتا حُلة0» وهذا نصٌ. 

(1) زيادة من (ع). 

(2) ينظر: المدونة (4/ 567-566)» والحاوي الكبير (12/ 27-226 2) . 

(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 412-411) . 

(4) رواه أبو داود (4543) و(4544)» من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء مرسلاء وعن عطاء عن 
جابر» به وقال الزيلعي فق اانصب الراية» (4/ 363): «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من 
حدثه به عن عطاء. فهو منقطع. وأخرجه أيضا عن ابن إسحاق عن عطاء: «أن النبي ويد قضى ٠‏ 
فذكر نحوهء قال المنذري: مرسلء وفيه ابن إسحاق»» ورواه أبو داود (4542) من طريق 


عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو 


وروي مثله عن عمرا". 

ورُوي: «أَنَّ الدية على عهد رسول الله كَكِِةِ كانت تزيد وتنقص)2؛ دل 
ذلك على أنّها مقومة. 

ولأنّها يدل عن قتلك4 فجاز أن يؤخذ فيه سوئ الأصناف العلاثة؛ كسار 
الأبدال المتلفات. 

ولأنّهِ مال لزمه أخذه بحكم الشرع؛ فجاز أخذ القيمة فيه كالجزية. 

ودليلنا: 

ما رُوي: أنه يلِ قضى في النفس بمائة من الإبل»©» وهذا يوجب بعين 
ما يخرج فيه؛ لأنَّ الصحابة قوّمت الإبل بألف دينار وبائنا© عشر ألف درهم؛ 
فسلمناه للإجماع» ولم تقومه بغير هذين الصنفين فلم يجز إخراج سواهما. 

ولأنّه نوعٌ مِن الحلل؛ فأشبه غير [اليمانية]1. 


بهء وقال ابن الملقن في الدر المئير (8/ 442): «عبد الرحمن هذا هو البكراوي ضعفه جماعة؛ 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي». 

(1) ينظر انصب الراية» للزيلعي (4/ 362). 

(2) رواه أبو داود (45614) والنسائي (4801) وابن ماجه (2630)» من طريق محمد بن راشد 
عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. به؛ في سياق طويلء بمعناه» قال 
النسائي في الكبرى (6/ 355): هذا حديث منكرء سليمان بن موسى ليس بالقوي ولا محمد 
ابن راشد». 

(3) تقدم تخريجه (ص: 221). 

(4) كذا في (ع)» وهي لغة. 

(5) في (ع): (الثمانية)» والمثبت أليق بالسياق. 


ولانه 2 شن هن الغؤوضر» تأفنه الكنات ا والعقارر 

ولأنَّه مال يُؤخذ على طريق المواساة؛ فلم يجز فيه إخراج الحُلل؛ 
كالزكاة. 

ولأنَ أبا يوسف زعم أَنَّهِ لا يؤخذ من الغنم إلا الث فصاعدًا؛ فنقول: 
لمّا لم يُجز أن يؤخذ صغار البقر والغنم فكذلك لا يؤخذ كبارها؛ لأنّه ما 


لَهُ مَدخل في الدية قد أخذ صغاره وكباره» مثل بنات مخاض وجذاع وما 

فأمّا الخبر الذي رووه: يحتمل أن يكون على وجه الصلح بدلا مِن الدماء» 
وأنَ ذلك مما يجوز التراضي عليه على وجه؛ بخلاف الزكاة لما رويناه مِن 
التطنودئ. 

ولا يجوز ادّعاء الإجماع بما رووه عن عمر لِما رواه أهل المدينة عنه 
ولو كان في ذلك إجماع لما ذهب عن أهل المدينة [في]!'» هذه المسألة إجماع 
ع 

وهار روفي أن الذية كافق ميد وتشص وان ولاق رفن كوا 1 3ه 
فلايمتنع» أن تقويمه يصير شرعا ومُقدّرا لا تجوز مخالفته. 

وليس مِن حيث ما جاز له أنْ يزيد في الدية ويتقص ما يجوز لنا أن نزيد 
وننقص؛ ألا ترى أنَّ الصلاة قد زيد فيها بعد أن كان فرضها ركعتين فجعلت 
أربعًاء ثم لا تجوز لنا الزيادة ولا النقصان لتقررها. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 
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والمعنى في سائر أبدال المتلفات؛ أنه يجوز أخذّ كلّ نوع مع إمكان غيره 
تكلا لدي 

وكذلك الجزية؛ لما جاز أَنْ يراد فيها وينقص جاز أخذ القيمة على بعض 
الوجوه؛ وليس ذلك بأكثر مِن أَنْ يُصالحهم في الابتداء على مالٍ يأخذه منهم 
مِن غير تقدير» والله أعلم. 

فصل: 

فأمًا الكلام في الفصل 4::/,1] الرابع: وهو مقدارها على أهل الوّرق اثنا 
عشر ألف درهم؛ فهذا قولٌ أصحابنا جميعًاء وهو قول الشافعي الذي يعتبر 
فيه التقدير». 

وقال أبو حنيفة: عشرة آللاف درهم©. 

قالوا لما رُوي: «أنَّ عمر قرّمها على أهل الوّرِق عشرة آلاف درهم»©. 

ورُوي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال في بعض كلامه: اعشرة بواحد 
صرف الدنانير بالدرهم)2. 

ولا خلاف أنَّ الدية في الذهب ألف دينار لا ياد عليها©. 


(0) ينظر: النوادر والزيادات (4271/13)» ومختصر المزني (ص: 321)» والحاوي الكبير (12/ 
2272-6). 

(2) ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 257). 

(3) ينظر نصب الراية للزيلعي (4/ 362). 

(4) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع» وروى عبد الرزاق في المصنف (18952) من طريق 
يحيى بن الجزار عن علي قال: «لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم». 

(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر (13/ 146). 


سس يراض ع الوق اويا 
ودليلنا: 
ما روى أبن عباس: «أنَّ النبي وَكِِ جعل الدية اثنا عشر ألفا»!". 
والخبر المشهور عن عمر: «أنَّه قوّمها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثنا عشر ألفا»©. 
وقد روى الناس أيضًا مِن طريق عمرو بن حزم: أن النبي وَكةٌ قضى بالدية 
ألف دينار واثني عشر ألف درهم)©. 
وما رّووه عن علىٌ؛ فقد روينا عنه خلافه. 
وعلى أنَّهِ ليس فيه أنَّ ذلك صرف الدينار في [الدية]". 
وصروف الدنانير المقدرة في الشرع -عندنا- على وجهين: 
أحدهما: اثناعشر؛ وهو في الدية والقطع في السرقة والنكاح. 
والآخر: عشرة دراهم؛ وهو في الزكاة!6. 
فيجوز أنْ يكون أراد صرف الدنانير في الزكاة: 
ونحرر ما ذكرناه قياسا؛ فنقول: لأنَّهِ تقويم الذهب بالوّرق فيما طريقه 
الحد والإتلاف. فيجب أنْ يكون كل دينار باثنا عشر درهما؛ أصله: القطع في 
السرقة. 
(0) تقدم تخريجه (ص: 224). 
(2) تقدم تخريجه (ص: 223). 
(3) ينظر ما تقدم (ص: 224). 
(4) في (ع): (الزكاة)» والمثبت أليق بالسياق. 
(5) ينظر: النوادر والزيادات (2/ 115). 
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وحملهم خيرا على أنَّ المراد به وزن ستة» وخيرهم على أ أن المرادنه 
وزن سبعة؛ غير مقبول» لأ سيول 641 غرف» لأنَّ وزن الإسلام هو هذا 

الذي نعرفه ونقوله» وتقويم الصحابة لا يكون أمر مجهول©. 
ثم لا ينفصلون ممِّن قابَلّهم فحَمّل خبرهم على المراد به وزن ثمانية. 
والله أعلم. 

كا 
قال -رحمه ألله-: 
ع 3 
(ودية العمد إذا قبلت؟ خمسة وعشرون حقة. [وخمسة ]6 وعشرون 

جَذْعَة وخمسة وعشرون بنت مخاض.ء وخمسة وعشرون بنت لبون). 
وهذا كه قال#درة العم المتحض إذاقلتك أرناغا غلن عا ذكره زهو قو 

أهل العراق©. 
وقال الشافعى: أثلاثاء مثل دية المغلظة©. 

(1) أي أن الستة دنانير وزنها عشرة دراهم» وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة 
(264/4): «وقد صدق أهل المدينة أن عمر -رضي الله عنه- فرض الدية اثني عشر ألف درهمء 
ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة». 

(2) زيادة يقتضيها السياق. 

(3) كذاني (ع). 

(4) في (ع): (وخمس». والمثبت أليق بالسياق. 


(5) ينظر: الأصل للشيباني (6/ 552) 
(6) ينظر: الأم (7/ 277). 


قالوا: لِمَا رَوى عبادة بن الصامت أنَّ النبى يل قال: «ألا إِنَّ في الدية 
الُظلمى ماثة ين الإبل» فيه أربعون لق" في بطونا أولادها»». 


ودليلنا: 


قوله كَللِةِ: «في [النفس ]© مائة مِن الإبل»؛ وظاهره: أدنى ما يتناوله 
الاسبة: 

[و]"الأنّه أحد نوعي القتل يُعتبر [بنفسه ]© لا بغيره» فلم تجب [في ديته ]77 
الحوامل؛ أصله: قتل الخطأ. 

وقولنا: «يعتبر بنفسه)؛ احترازا مِن قتل الأب لابنه» كشبه العمد عندنا. 


ولأنَّ كل ما لا يؤخذ في الزكاة فلا يؤخذ في الدية؛ أصله: الثنية. 


(1) قال الجوهري: والخلف بكسر اللام [ككّتَِ]: المخاضء وهي الحوامل مِن النوق» الواحدة 
بباء. [الصحاح (4/ 1355))» وتاج العروس للزبيدي (23/ 1)244. 

(0) رواه البيهقي في الكبرى (16155)) من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة» عن عبادة به 
ولفظه: «قضى في الدية الكبرى المغلظة بثلاثين ابئة لبون» وثلاثين حقة» وأربعين خلفة» وقضى في 
الدية الصغرى بثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة» وعشرين بنت مخاضء وعشرين بني مخاض 
ذكور»» وقال: لإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن الصامت» فهو مرسل»» وقال قبله: احديث 
منقطع؟. 

() في (ع): (العين)» والمثبت من «الإشراف» للمصنف (4/ 109). 

(4) تقدم تخريجه (ص: 221 

(5) زيادة من «الإشراف». 

(6) زيادة من «الإشراف). 


(7) ني (ع): (فيه دية)» والمثبت من «الإشراف). 


236 - 
فم الخبر؛ فلا تعلق فيه لأنّا وجب ذلك [في]" الدية العظمىء [و]/©هي 
المغلظة» والله أعلم. 
مسكالة 
قال -رحمه اللّه-: 
(ودية الخطأ مُخَمِّسةٌ: عشرون من كلّ ما ذكرناء وعشرون بنو لبون 
ذكور). 
قال القاضي -رضي اللّه عنه-: 
هذا قولناء وقول الشافعي©. 
ورواه مالك في «الموطأً» عن سليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب©». 
قال روصق ركنا أشبنات جعي ب تناك لا الدعسر: جد لمان 
بني مَخاض» وأسقط بنى لبون6: 
وروي في ذلك عن الصحابة روايتان» ذكرها أهل الخلاف عن على 
-رضي الله عنه-: أَنّها أرباع مثل دية العمد©. 
ون يكين ثأيك +" اكلاكوة _خقة:وثلائ وك جدعة) وصفيرون أبنت 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 
(3) ينظر: المدونة (4/ 559)» والنوادر والزيادات (13/ 472)» والأم (7/ 278). 
(4) ينظر: الموطأ (3151). 


(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص(5/ 404-403). 


(6) مصنف ابن أبى شيبة (27287). 


00 

تخافن عون نت لبون00: 
واستدل أصحاب أبي حنيفة: 
بقوله كك قال: افى دية الخطأ: عشرون بنو مخاضص26؛ وهذا نص. 

1 5+6ء وكه دي * 5 
قالوا: ولآن أحد السَنِينِ لما أقيم مقام الآخر في الزكاة لم يجز الجمع 
: 8 دي 20 

بينهما في الدية؟ أصله: البعير» لما أقيم مقامه [و/ و45] الشاة 2 خمسين من 
ولأن الذكر والأنثى مِن سن واحد لا تثبت في الدية إذا كان قبلهما غيرهما؛ 
ودليلنا: 
ماوو ف ينان بار أن النبي كك أوجب في دية الخطأ أخماسًا»؛ 

فذكر عشرين بني لبون©. 
تإناعارشيو| يخترظ ننه أخرية: 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (27290(0)26753). 

(2) رواه أبو داود (4545) والترمذي (1386) والنسائي(4802) وابن ماجه (2631)» من حديث 
أبن مسعود. وقال الترمذي: احديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وقد روي عن 
عبد الله موقوفا»» وقال الدارقطني في سننه (3364): «هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل 
المعرفة بالحديث» من وجوه عدة». 

(3) لم أجده مرفوعا فيما بين يدي من مراجعء وقال ابن عبد البر في التمهيد (351/17): روي عن 


سليمان بن يسارء وليس فيه عن صاحب شيء» ولكنه عليه أهل المدينة»» وينظر طرق خبر سليمان 
ابن يسار في الخلافيات للبيهقي (7/ 11-10). 


أحدها: أنّهِ قد رُوي مِن طريق ابن مسعود مثل خبرنا»؛ والاختلاف في 


الراوي يوجب ضعف الحديث. 


6 


والثاني: أنَّ راوي خبرهم [خِشْف]© بن مالك؛ وأهل النقل يزعمون أ 
مجهول لا يُعرف. ذكر ذلك ابن المنذر وغيره©. 

ولد عون رف زرفي ذوالا عدرازبة كريد أزلن: 

ولأنَّه شيءٌ لا يوجّب في الزكاة أصلا؛ فلم يجب في الدية» كالثنايا فما 
فوقها. 

ولا يدخل عليه الحوامل؛ لأنَّهها قد تجب أسناها في الزكاة» مثل: الحقاق 
والجذاع. والحمل زيادة سن. 

ولأنّهِ أنتقص من بنات المخاض. فلم يجز أخذه في الدية؛ كالفصلان. 

وقد عبّر عنه بِأنَّهِ أنتقصٌ مما استفتح به فريضة الإبل مِن خمسة؛ كالفصيل. 

وأمًا الخبر الأوّل فإنَّهِ مُجمل قد فسّره خبرنا. 

وخبر ابن مسعود قد أجبنا عنه. 

وقولهم: «إنَّ أحد السّنين لما أقيم مقام الآخر لم يجمع بينهما في الزكاة»؛ 
مغالطة» أنه أقيم مقامه في الزكاة على وجه البدل. 
(1) رواه الدارقطني في سننه (3362)» من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود به موقوفا عليه ولفظه:(دية 

فكلا خمية خياد رون جنة اوعد وق علضةه وعشروق كاك عافن عدر ووينات 

لبون» وعشرون بنو لبون ذكور»» قال الدارقطني: ‏ وهذا إسناد حسنء ورواته ثقات». 


(2) في (ع): (خشيب)» والمثبت من كتب التراجم. 
(3) ينظر: الأوسط (13/ 158)» وسئن الدارقطني (4/ 226). 


ول تجاه عن واحد يدق ساق الأعرةقطرية الحم انه 
لأنّا لو جمعناهما في الزكاة على وجه البدل لجمعنا بين البدل والمُبدل» 
[و]' في الدية بخلاف ذلك. 

وقولهم: «إِنَّ الذكر والأنثى لا يثبت في الدية إذا كان قبله غيره» كالجذاع 
احترارًا مِن بنت مخاض»؛ فنعكسه بأن نقول: إذا لم يكن قبله غيره. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 

([وَإِنّما تغلّظ الدية]” في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يُقتل به 
ويكون عليه ثلاثون جَدّعَةَ وثلاثون حِقّة [وأربعون حَلفة] في بطونها 
أولادهاء فقيل: ذلك على عاقلته» وقيل: ذلك في ماله). 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

اعلم أنَّ هذا الفصل مشتملٌ على أربعة مسائل: 

أولها: الكلام في إثبات [عمد]) خطأ أو نفيه. 

والثاني: أنَّ القَوّد يجري للابن على أبيه. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) زيادة من متن «الرسالة». 
(3) زيادة من متن «الرسالة». 


(4) في (ع): (نوع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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والثالثة: في صفة دية التغليظ. 

والرابع: في بيان مَن تجب عليه. 

فأما الكلام في عمد الخطأ؛ ففيه عن مالك روايتان: 

أحدهما: نفيه» وهو الظاهر. 

والأخرى: إثباته!". 

وصورته: أن يقصد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل مثله غاليًا؛ كالعصا 
والسوط الصغير وما أشبه ذلك» فحدث منه قتل: 

فهذا قد أََلْ شبهًا مِن العمد؛ لوجوده القصد إلى القتل. 

وشبهًا مِن الخطأ؛ لكون الآلة لا يقتل مثلها غالبًا. 

وله عبارات؛ يقال: اعمد خطأ»» ويقال: ااخطأ شبه العمد»» ويقال: ١عمدٌ‏ 
يشبه الخطأ»؛ ومعناهما واحد. 

فوجه إثباته -وهو قول أبي حنيفة والشافعي-2: 

قوله يكِ: ألا إنَّ في قتل عمد الخطأ؛ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» 
منها أربعون حََلِفَة في بطونها أولادها»©؛ ففيه أدلة: 
(1) ينظر: المدونة (4/ 558)» والمقدمات الممهدات لابن رشد الجد (3/ 287). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 427-418)؛ والأم (7/ 2726-275). 
(3) رواه أبو داود (4547)» والنسائي (4800-4791)» وابن ماجه (27 26)؛ من حديث عبد الله بن 

عمرو رضي الله عنهماء وفي سنده اختلاف. وقال الزيلعي في نصب الراية (331/4): «قال ابن 


القطان في كتابه: هو حديث صحيح من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص»ء ولا يضره الاختلاف 


الذي وقع فيه». 


أحدها: أنّه أت عمد خطأ. 

والثاني: أنّه جعل فيه الدية» ولم يوجب القَوّد. 

والثالث: أنَّه جعل فيه الدية مغلظة؛ فخرج بذلك عن أن يكون عمدًا 
ا ا 

ولأنّه إجماع الصحابة؛ لأنَّهِ مرويٌ عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت7"؛ ولا مخالف لهم. 

ولأنَّهِ إذا تعمّد ضربه بما لا يقتل مثله غالبًا فمات؛ فقد أخذ هذا الفعل شبهًا 
مِن العمد لوجود القصد في أحد طرفيه» وشبهًا من الخطأ لعدم تعمّد القتل؛ فلم 
يجز إلحاقه بأحدهماء ولزم أن يكون له حكم العمد وحكم الخطأً؛ كالمكاتّب 
لما أخذ شبهًا مِن الأحرار وشبهًا من العبيد؛ كان له حكمٌ بين حكمهما.60/.1؛] 

ووجه نفيه: 

أنَ الله تعالى نوّع القتل نوعين: عمدًا وخطاًء ولم يذكر نوعًا ثالمًا. 

ولأن الغا الرنةا61 لمعت مقفنول وهو لها تمده فاغله وقضيلم؛ والنقفلاً 
اسمًا لمعئى مفعول» وهو ما يقع عن غير قصدء ولا يجوز أنْ يوصف الفعل 
لواعن بالف جميكاء الأن ؤلق يوسب وفوف فلن وسوير متفا ديا 
وذلك باطل. 

فإن قالوا: هذا صفة العمد المحض والخطأ المحض؛ فأمّا في مسألتنا فهو 
(1) ينظر: الأوسط (13/ 155-152). 
(2) كذافي (ع). 
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عمد من وجه ون وجه. 

قلنا: هذا اعتراض علينا بمسألة الخلاف بعينها؛ فلا يلزم قبوله» بل يجب 
قصوره بمسألة؛ لينظر كيف يخرج الحكم فيها. 

فإن قالوا: صورتها: أن يتعمد الضربة بعصا صغيرة لا يقتل مثلها غالبا. 

قلنا: هذا عندنا عمدٌ بوجوده قصده القتل» وليس كون الآلة لا يقتل مثلها 
غالبًا لّيخرج لقصد القتل بها عن أنْ يكون عمدّاء ولا مُوجب لكونه كالخطأ؛ 
له لين هزم نات الخطأ الا يقازته قصّدعلى وجه: 

َلك ينات الحمذ آذ يكرت الألةامكا بعل غانتاةوإن كان ثم اقضد 
ضربه ولم يقصد قتله والآلة لا تقتل غالبا؛ فهذا خطأ محض لأنّه لم يقارنه 
قصدٌ للقتل. 

ولتي لجعي أن كوو خط رجو السد العيردياة لما ناة إن 
الخطأ ليس يجب ألا [يتعلق بهذا]' على وجه. بل مِن وصفه ألا يقصد. 
والوجه الذي يُثبت أنه خطأ هو© الذي يتعلق به الحكم؛ وهذا جوابٌ عن 
[استدلالهم]©. 

فأمًا الخير؛ فضكّفه أصحابنا مِن جهة ابن جدعان©. 
(1) في (ع): (بتعلق فهذا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (وهو)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (استلالهم)» والمثبت أليق بالسياق. 
(4) تقدم تخريجه قريبا (ص: 240) من حديث عبد الله بن عمروء ونقل تصحيح ابن القطان» وأما 

حديث ابن جدعان, فقال الزيلعي في نصب الراية (331/4): «أخرجه أبو داود والنسائي وابن 


ماجه عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر أن رسول الله يكو خطب يوم 


وأنَّ القاسم لم يلق أبا أمامة". 

وعلى أن تبت عمد الخطأ إذا كان بشبهة© في الفاعل والفعل؛ مثل© الأب 
يقت ابنه على وجه الشبهة» على ما سنذكره إن شاء الله. 

فصل: 

فأمّا الفصل الثاني: وهو أنَّ الأب إذا تعمّد َل ابنه على وجه [تنتفي ]') معه 
[الشبهة ]8 نه يُقتل به4 فهذا فول مالك وأضحابناء إلا أشهب فإنّه ادل 


يُقتل به»» وهو قول أبي حنيفة والشافعي©. 
قالوا: لما روي عن النبي وَل أنه قال: «لا يقتل والد بولده»7. 


الفتح بمكة» فكبر ثلاثاء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبدهء وهزم الأحزاب 
وحده. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية من دم أو مال تحت قدميء إلا ما كان من سقاية الحاج» 
وسدانة البيت»» ثم قال: «ألا إن دية الخطإ شبه العمد» ما كان بالسوط والعصاء مائة من الإبل: منها 
أربعون في بطونها أولادها»» ورواه أحمدء والشافعي» وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم؛ ورواه ابن 
أبي شيبة» وعبد الرزاق في مصنفيهماء ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه» والدارقطني 
في سئنه» قال ابن القطان في كتابه: وهو حديث لا يصح لضعف علي بن زيد). 

(1) كذا في (خ) و(ع)» والحديث كما تقدم في التخريج من رواية القاسم عن ابن عمر. 

(2) في (ع): (لشبهة). 

(3) في (ع): (بمثل). 

(4) في (خ) و(ع) ما صورته (تبتغي)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (خ): (اللهو). والمثبت من (ع) أليق بالسياق. 

(6) ينظر: المدونة (4/ 560-559)» وعقد الجواهر لابن شاس (3/ 1096)» وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (5/ 379-377).» والأم (7/ 62). 

(7) رواه الترمذي (1400()1399) (1401) وابن ماجه (2661) (22662)» وينظر تخريجه في 
نصب الراية للزيلعي (4/ 339)» وقال ابن عبد البر في التمهيد (23/ 437): (هو حديث مشهور 


0 من الرْسَالةِ لج إن رَيدِالَيَرَوَيِ س 

ولأنَّ كلّ شخص لايُقتل بشخص إذا حذفه؛ فكذلك لايُقتل به إذا ذبحه؛ 
أصله: المسلم بالكافر. 

ولأنَّ قتل الأب لابنه يمنع جَريَّ القصاص له عليه؛ أصله: إذا قتله حذقًا. 

لالد متبط قاد عي الماك لا ا 

أنْ تكون الشبهة في الفعل. 

أو في الفاعل. 

[فلمًا لم يجز أن يكون لشبهة ني الفعل]”' لإيجاب ذلك تساوي من وقع 
منه [ذلك]© للأب في سقوط القود لاستوائهما في الفعل المسقط له؛ ثبت 
أنّها في الفاعل فيجب ألا يختلف حكم فعله باختلاف [صفة]1ة) وقوعه. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: #آلتَّفْسَ يلتعي © [المائدة:45]. 

وقوله: «العمد قَوَدٌ كله 

ولأنَّهما شخصان متساويان في الحرمة والدين» فكان القصاص جاريا 
نيتهما؛ كالالجحسين: 


عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد 
فيه» حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا». 


() زيادة من (ع). 
2020 زيادة من (ع). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


(4) تقدم تخريجه (ص: 169). 


ل سررن 

ولأنّه بالغ عاقلٌ تعمد قتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلما بغير حقٌ» 
فكان القَوّد مستحقا عليه؛ أصله: الابن إذا قتل الأب. 

ولأنَّ دم الابن مكافيٌ لدم الأبء بدليل قوله له «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم»7؛ وكل شخصين تتكافاً دماؤهما فالقصاص جار بينهما؛ 
كالأجانب. 

ولأن لضافي سر قن مقر 3لا سيك شير ان لك اق الات 
كسائر الحقوق والديون وغيرها. 

[وإذا ثبت]© هذا؛ فالخبر معناه: إذا قتله على وجه يشتبه الأمر فيه أنه لم 
يتعمّد قتله؛ بدلالة أنَّ عمر -[رضي الله عنه]- راوي الحديث7» ورُوي: أنه 
أراد قتل الذي رفع إليه؛ وقد قتل ابنه©. 

و[قد قيل: إنه]© في بعض طرقه: أنه هم بقتله حتى قيل له: إِنَّه لم يرد قتله» 
وإنّه كان مِن أعرٌّ الناس عليه©. 


(1) رواه أبو داود (4530) والنسائي (4734)؛ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال 
ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 460): اإسناده صحيح»» وقال ابن الملقن في البدر المنير 
(9/ 158): «هذا الحديث صحيح». 

)22 طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) قوله يَكِْةِ: «لايقتل والد بولده». 

(4) ينظر: مسند أحمد (346). 

(5) زيادة من (ع). 


(6) ينظر: مصنف عبد الرزاق (177279). 


2 عر ةل إن رد القنرواة ‏ 

وذلك بحضرة الصحابة» فلم ينقل عن أحد أَنَّه أككر عليه» ولا قال له: 
ليس لك أنْ تقتل أبّا بابن» [فأنتَ]"" الراوي عن النَي كَلِِ: «أنّه لا يُقتل والدٌ 
بولده)؛ فدلّ ذلك على أنَّ معنى الخبر [و/ 461]عند جميعهم ما قلناه. 

وقياسهم الأول مدخولٌ مِن وجوه: 

أحدها: أنَّ الوصف غير مسلَّم على الإطلاق» لأنَّه لو قتله حذقًا وقال: 
«تعمدت قتله»؟ لأقدناه به. 

والثاني: أنَّ انتفاء القَوّد بوقوع الفعل على وجه لا ينفي وجوبه على غيره؛ 
لأنّ وجوب القَوّد بين الأشخاص ليس بمعنى يرجع إلى صفات القتل. 

والثالث: أنَّ اعتبارهم بالكافر لا يصح؛ لأنَّ امتناع جري القصاص على 
المسلم ليس بمعنى يرجع إلى صفات الفعل للاتفاق؛ وإنّما هو بمعنى يرجع 
إلى تكافقؤ الدماء» بدليل أنّا لو فرضنا القتل على أي صفة كانت لم يتعلق به 
على المسلم قصاص. 

كذلك الجواب عن قياسهم على الحذف: هو أنَّ الإقرار بالعمد لو قارنه 
لأوجبنا القَوّد به» فالوصف على الإطلاق غير مسلم. 

وأمّا الشبهة: ففي الفاعل وفعله: 

فالفاعل: بانبساطه على ولده؛ [وقوة]© شبهته في تسلطه عليه. 

والفعل: وقوعه على وجه لا ينفي دعواه والله أعلم به. 


(1) في (خ): (فأثبت)» والمثبت من (ع). 


(2) ني (خ): (وهو). والمثبت من (ع). 


فصل: 

فآمًا الفصل الثالث: وهو صفة الدية الواجبة على الأب؛ [فهل هو ]" في 
القتل الحذف أو© غيره مما إذا قال: «أردت به أدبه ولم أرد قتله» وأصابه©) 
مِن ذلك ما لم أرده)؛ فيقبل منه إذا كان صفة القتل مما يمكن صدقه فيها. 

فأمًا إذا كانت على وجه يُكدذّبه العُرف؛ فإنّهِ يُقتل به ولا تنفعه دعواه» مثل: 
أَنْ يُضجعه ليذبحه أو يَسْقّ جوفه ويخرج حشوته؛ هذا لا يجوز أَنْ يُذّعى فيه 
تأويل أدبه ولا غيره. 

فأمًا الوجه الأول: فتجب به الدية مغلظة» وهي على أهل الإبل: مائة مِن 
الإبل؛ أربعون خلفة في بطونها أولادهاء وثلاثون حقة» وثلاثون جذعة. 
وذلك للحديث المروي فيه. 

والخلاف فيه مع أبي حنيفة؛ لأنَّ الدية لا تغلظ عنده في وجه في شبهة 
العمد لا فيما ينفيه ولا فيما يثبته. 

فدليلنا: 

الخبر الذي قدمناه في المغلظة» وهو حديث عمر: «أنَّه أخذ الدية مِن الإبل 
في قصة [المُدلجي]© الذي حذف ابنه مغلطة؛ ثلاثين حقة» وثلاثين جذعة» 
(0) (خ): (فهو). والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (و). 
(3) في (ع): (فأصابه). 
(4) تقدم تخربجه (ص: 240). 
(5) في (ع): (المُدلج)» والمثبت من مصادر التخريج. 
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وأربعون خلفة» ودفعها إلى أخ المقتول)7". 

واحتج الجرجاني بأنْ قال: «لأنّه بدلٌ عن النفسء [والأسنان]© متساوية 
فيه؛؟ كدية الخطأ». 

والجواب: أنه لما لم تلط في الخطأ بالسرٌ لم تغلظ بالصفة» وفي مسألتنا 
غلظ بالسن فغلظ بالصفة. 

قالوا: لأنّه بدلٌ عن النفس؛ فلم تستحق فيه الحوامل» كدية الخطأ. 

والقعواك؟ أذ مسي هنا أكذين ةفيق الها نعازذان بيذ عاية الا ترق 
أنَّه قد زيد عليه في السن. 

قالوا: ولأنَّ الحمل لما لم نعتيره في بعض الدية؛ فكذلك في بقيتها لأنَّه من 
أجزاء الدية. 

قالوا: ولأنَّه ضمانٌ عن متلفي؛ فإذا لم يعتبر الحمل في بعضه لم يعتبر في 

وهذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يريد به الواجب في الجراح الذي هو شبهة العمدء فإن أراد هذا؛ 
فالتغليظ يجب عندنا في دية الجراح وفي قطع الأعضاءء كوجوبه في دية القتل. 
(1) ينظر: مصنف عبد الرزاق (17780). 
(2) الجرجاني: محمد بن يحيى» من فقهاء الحنفية بالعراق» تفقه بأبي بكر الرازيء وعنه أبو الحسين 

أحمد بن محمد القدوريء توفي سنة 398ه. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 145)) 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر الحنفي (2/ 143). 


(3) في (ع): (الأسباب)» والمثبت من التجريد للقدوري (11/ 5696). 


والآخر: أنْ يريد أنه لما لم يجب في جميع الدية حوامل لم يجب في 
بعضها؛ وهذا ظاهر الفساد. لأنّهِ يوجب أن تكون الدية جنسًا واحدًا في السن 
والصفة» وذلك نخلاف الأصول. 

ويلزم على هذا أنْ يُّقال: لما لم يلزم في الخطأ أنْ يوجد في جميعه بنو 
مخاض؛ فكذلك في بعضه. لا خفاء بذلك. 

قالوا: ولآنَّ كل موضع استحق فيه الحيوان فلا يستحق فيه الحَمْل؛ دليله: 
الكفارة والأضاحي. 

وهذا أيضًا حشوٌ لا فائدة تحته لأنَّ في الكفارة حيوانٌ واحدٌّ فليس تنقسم 
الصفة والسنّ عليه» والواجب في الديات عدة حيوانٍ فتّقسم السَّنَّ عليه 
والضية: 

[و]"' لسنا نزعم ,/52+] أنَّ الصفة مستغرقة للحيوان الواجب في الدية؛ 
فبطل ما قالوه. 

ولي طيم 33123 عروفم مكنيو وونحي انا قل يكس وج 
مخاض ذكور مع بنات مخاض. 

قال: ولأنَّ الحمل مع الأم في حكم شخصين؛ وهذا يؤدي إلى زيادة في 
الدية. 

يُقال له: لِمَ قلتَ؟! وما أنكرت أن تكون زيادة مِن طريق الحكم. كزيادة 
السن. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


250 رارسا ة لابن أي رَيّداً كَيرَوَان سسب 

فصل: 

إذا ثبت أَنَّ الدية في التغليظ ما ذكرناه؛ فلا خلاف مِن قولنا: أنّها تغلظ على 
أهل الإبل» فإذا وجبت على أهل الذهب والوّرق؛ ففيها روايتان: 

إعذاهما: أنها تعاظ: 

والكغرئ: انها لا تحاط 

فإذا قلنا: إنّها تخلّظ؛ فوجهه: أنه نوعٌ يؤخذ في الدية فجاز أنْ يَلحَقه 
التغليظ؛ أصله: الإبل. 

ولأنّه نوع مِن القتل» فوجب أنْ تلزم د ديةٌ أهلّ الذهب والوّرق بصفتها في 
الإبل؛ أصله: دية الخطأ والعمد. 

ولأنَّ التغليظ معنى يُستحق بنفس القتل» فلم يختلف حكم إبداله في 
ذلك؛ أصله: الكفارة. 

وإذا قلنا: لا تَغلّظ؛ فوجهه: أنَّ التغليظ ابتداءً إثبات دية» ولا تثبت إلا 
بسمع» والسمع ورد بذلك في الإبل؛ فوجب قصرّه عليها. 

ولأنّ المجعارة قرفت بونة الططا والعفق علي لخن الذهن الف :ديبان) 
وعلى أهل الوّرق اثنا عشر ألف درهم, ولم تقوّم دية التغليظ؛ فدلّ على أن 
ذلك لا يتعلق بالذهب والوّرق؛ لأنَّ معنى التغليظ لا يصح في الذهب 
والوّرق» لأنّهِ في الإبل بالحَمل وتغيّر السّن؛ وذلك يَخْصّها. 

ولآنَّ اختلاف الديات في الإبل لا يوجب اعتبار الذهب والوّرق بها؛ 


(1) ينظر: التفريع (2/ 195). 


أصله: ما بين دية العمد والخطأء والله أعلم. 

فصل: 

فإذا قلنا: «إنّها لا تعْلّظ)؛ فلا تفريع. 

وإذا قلنا: (إنّا تخلّظ)؛ فالتفريع عليه من طريقين: 

احذهداةيان ما تلظاقة 

والآخر: كيفية التغليظ. 

فآمّا القتل: فهو أصل المسألة» وهو الذي يقع التغليظ في ديته» وأمّا سائر 
الجراح مما دون القتل» كقطع الأعضاء وغيرها؛ فإنَّهِ يُعْلّظ ما يجب فيه" 
بقسطها من الدية. 

وصفة التغليظ: أنْ ينظر [كم]© الواجب في ذلك مِن الدية؛ فإِن كان نصفها 
أو ثلثها أو عشرها فيدفع إليه ذلك على صفة التغليظ في الأصلء مثل: أن 
يقطع أصبعه ففيها عشر الدية» فيدفع إليه ثلاث حقاق وثلاث جذاع وأربع 
خوالف. 

فأمًا إِنُْ© كان الجراح مما لا قَوّد في عَمِدِه المحض؛ فلا تغليظ في ديته» 
نصّ عليه عبد الملك» وذلك لأنَّ التغليظ في الدية إنّما أخذ عوضا» عن 
سقوط القّود عن واجب؛ فلا وجه للتغليظ. 


(1) في (ع): (فيها). 
020 في رخ): (عن)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (إذا). 

(4) في (ع): (عوض). 
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[فصل ]!"): 

فأمَا كيفية التغليظ© على أهل الذهب والوّرق؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنه تَقرّم دية المغلظة© مِن الإبلء ثم يُلزْم أهل الذهب 
والوّرق قيمتها -بالغة ما بلغت- ما لم ينقص غن ألفا ذيئار واثني !0 
عَشر ألف درهم. 

والأخرى: أنه ينظر قدر التفاوت بين© قيمة دية الخطأ والتغليظ فيجعل 
جزءًا مِن الدية» ويزاد على الألف©. 

فوجه الأولى: هو أنَّ التغليظ في الذهب: نقل دية إلى دية» فوجب أَنْ تكون 
بقيمة المنقولة؛ أصله: دية الخطأ . 

ولأنَّه لما وجب في الذهب مثل التغليظ في الإبل وتعذَّر المثل مِن جهة© 
التخلقة والصورةة وك انتقالة إلى القيمة: 

ووجه الثانية: هو أنَّ الألف دينار لما عَدَلت المائة مِن الإبل في الخطأ؛ 
وجب أنْ يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليها في الذهب. 


(1) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) في (ع): (قأما كيفيته). 

(3) في (ع): (التخليظ). 

(4) في (ع): (واثنا». 

(5) في (ع): (من). 

(6) ينظر: التفريع لابن الجلاب (2/ 195). 
(7) في (ع): (حيث). 


سس ببناضي بن هينوي 
فصل: 
فأمّا الكلام في دية التغليظ على مَن تجب؛ فقد اختلف فيه: 
فقال ابن القاسم: تكون في مال الأب حالّة. 
وقال أكتينت:وعيد الولاك: تحملها العاقلة تعالة1: 
فوجه قول ابن القاسم [و/463]: ما رُوي: «لا تحمل العاقلة عمدا»©. 
ولآن التغليفا لاايكون إلا عمد قارعه شيوة السقظت المزوافيه فوج 
أن يُفارق العمدّ في هذا الحكم خاصة. 
ولأنّها وجبت في غير خطأً؛ فلم تحملها العاقلة» أصله: العمد المحض. 
ووجه قول أشهب وعبد الملك: فلأنّها دية عن قتل لا قَوّد فيه؛ فوجب أنْ 
تحمله© العاقلة؛ أصله: دية الخطأ. ْ 
فصل: 
فإذا قلنا: إِنّها على القاتل حالّة؛ فلأنَ كلّ دية لزمت الجاني في ماله فإنَّها 
جالة» أضزل: 5د الهند المتحمق. 
ولأنّ أصلّ لزوم البدل للجاني. 
(10) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 478). 
(2) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 475): «هذا الحديث غريب بهذا اللفظء ... ونقل ابن الصباغ أن 
الخبر لم يثبت متصلاء وإنما هو موقوف على ابن العباس»» وقال البيهقي في الكبرى (16359): 
(المحفوظ عن عامر الشعبي قوله»» وقال (16360): «هذا القول لا يصح عن عمر رضي الله عنه» 


(3) في (ع): (تحملها). 


4 - 
وإِنَّما تحملها" العاقلة في الخطأ تخفيفا عنه ومواساة له» وذلك معنى 
يقتضي التخفيف عنها بالتأجيل؛ فإذا لزمته في ماله زال معنى التخفيف عنه 
ولزمته 008 
ولأكداة اود لعو اشن عرق هف اللخان: مضه أذ يكون هالا فيز 
مؤجّل؛ أضيلة: القَوّد. 
وإذا قلنا: نا على العاقلة حالّة؛ ناذه لما تنا بد يادة السن والصفة 
تدلطلت ايشا 
ولأنَّ سببها أغلظ مِن الخطأ؛ لأنّه من النوع الذي يجب به" الف ولذلك 
تغلظت الدية الواجبة فيه بخلاف الخطأ؛ فجاز أنْ تتغلظ بوقت الاستحقاق. 


وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله -: 


(ودِيَةٌ المرأة على النصف من دِيّة الرّجل). 
قال القاضى در حمه الله-: 
وهذا لقوله يَكِْةِ في حديث عمرو بن حزم: «ودية المرأة نصف دية الرجل)6. 
(1) في (ع): (تحمله). 
(2) في (ع): (ولأنها». 
(3) في (ع): (فيه). 
(5) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2636): «هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم 


وَلآه التعقوق تهبم إلى حقوق ايدان وأموال: 

فحقوق الأبدان يتساوى فيه الرجل والمرأة؛ مثل الجّلد والقصاص وحدٌ 
لفك وير ذلك 

وحقوق الأموال يتساويان في قليلهاء ولا يتساويان في كثيرهاء وذلك 
كتساوي ولد الأم في الثلث» وكتساوي الأنثى والذكر في دية الجنين» [وفيما 
كثر ]!؛ [فالأنثى ]© فيه على النصف مِن الذكر؛ كمقاسمة الولد والإخوة؛ 
كذلك في مقدار الدية. 

ولا خلاف في هذا بين أهل العلم؛ إلا ما يُحكى عن الأصمٌ ولا اعتبار به؛ 
ادع ق الإجماع 416. 

ولا يجوز أن يقاس على القَوّد بأن يُقال: لأنّها بدل عن© النفس؛ فوجب 
أن يتساويا فيها كالقَوّد؛ لأنَّ الود من حقوق الأبدان» لا يجوز عليه تبعيضٌ 
ولا انقسامٌ. والدية من حقوق الأموال؛ فجاز عليها التجزؤ والانقسام. 


والله أعلم. 


الطويل» وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل» وقال: إسناده لا يثبت مثله). 
1) زيادة من (ع). 
(2) في (خ): (والأنثى)» والمثبت من (ع). 
(3) ينظر: الحاوي الكبير (12/ 289). 
(4) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في شرح الرسالة [94/ أ]. 
(5) في (ع): (على). 


قال -رحمه الله -: 

(وكذلك دية الكِتَابيّين ونساؤهم على التّصف من ذلك). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

[وهذا كما]"" قال: (دية الكتابي نصف دية المسلم)» وهو قول عمر بن 
عبد العزيزء ذكره [مالك]© [في «الموطأ» ]61. 

وقال أبو حنيفة: «مثل دية المسلم»5. 

وقال الشافعي: «ثلث دية المسلم)©. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة: 

بقوله تعالى: #إوّإن كاكين هَوْمْ يَنَتَحكُمَ وَيَتَتَهُر يِكَقُ عَدِهَه مُسَلّصةُ 


- 


إِكَ أَهَلِوء [لسء:ده]؛ وإطلاق «الدية» يفيد الكاملة. 
وقوله كَكِةِ: ١في‏ النفس مائة مِن الإبل)7؛ فعم. 
وروّى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَِي كَل [أنَّه]© قال: ١دية‏ 


(1) طمس في (خ).» والمثبت من (ع). 

(2) زيادة من (ع). 

(3) طمس في (خ). والمثبت من (ع). 

(4) ذكره بلاغاء ينظر الموطأ (3214). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (65/ 5). 
(6) ينظر: الأم (5/ 710) و(7/ 259). 

(7) تقدم تخريجه (ص: 221). 


(8) زيادة من (ع). 


اليهودي والنصرانيٍ مثل دية المسلم)(". 
وروى عمرو بن أمية الضمري: «أَنّهِ قل رجلين مِن المشركين لهما أمان 
َوَقَاهننا وول اله كللادية الشكتن الشسنلكق 426 كان ذلك ينانا لقوله 


تعالى: هدي مسلصة !1 أَهَلهء 4 [النساء:92]. 


- 


ولأنَّه [حرٌ]" ذكرٌ محقونٌ الدم؛ فكانت ديته مائة مِن الإبل؛ كالمسلم. 

ولأنّ نقص الكفر عن الإسلام إنما هو مِن طريق الفسقء وذلك لا يؤثر 
في الديات؛ كالفاسق المسلم. 

قالوا: ولأنَّ ضمان النفس يكون بوجهين: بالقيمة» وبالدية؛ ثم [إِنه]41 قد 
ثبت أنَّ العبد الكافر يساوي العبد المسلم في القيمة» كذلك الحر الكافر 


يساوي المسلم فق الدية. 
ودليلنا: 


مارّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى عَكلِِِ قال: «دية اليهودي 
والنصرانى [و/464] نصف دية المسلم)©. 


() رواه البيهقي في الخلافيات (7/ 52) وغيره من طرق عن عمرو بن شعيبء وفيه: انصف» بدل 
«مثل»» وروى (7/ 53) معنى حديث الباب من طرق ضعيفة جداء وسيأي قول المصنف (ص: 
1 الم تثبث ولا صَحَّت). 

(2) رواه البيهقي في دلائل النبوة (3/ 341-338).: من طريق ابن اسحاقء به » في سياق طويل» وفيه: 
القد قتلت قتيلين؛ لأدينهما»» وليس فيه: «دية الحرّين». 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) زيادة من (ع). 

(5) رواه أبو داود (4583) والترمذي (1413) والنسائي (4806) (4807) وابن ماجه (2644)» 


258 مَنلرْسَالةِ لجن إِيَ ري درواي س 

ولأذ الديانة توضوعة على امقافين :فى الخرمة يدل أغلية: أن النناء اليا 
انخفضت حرمتهن عن الرجال نقصت دياتبن عن ديات الرجال» وكذلك العبيد 
لما اتتقفيك حرمتيع عن خومةالأحزار شكتوا بالقيفة ون الدياته والكوا 
بالسلع» ولم يَضمّنوا عند المخالف بكمال القيمة إذا بلغت قدر دية الحرٌ. 

ووجدنا الكافر أخفض حرمة مِن حرمة المسلم للنقص الذي فيه المانع 
لقبول شهادته» ومن موارثته» ومن إنكاحه المسلمات». والإسهام له في 
الغنيمة» وغير ذلك؛ فوجب أَنْ تنقص ديته عن دية الحرٌ المسلم". 

ولأنّ الدّية أحدٌ بَدَلِ النفس فلم يُساو© المسلم فيها المُستأمَن؛ 
كالققناض: 

وإذا ثبت أنَّ المستأمّن لا تساوي ديته دية المسلم؛ ثبت في الذمي» أو لأنَّ 
كل شخصين لم يتساويا في القَوَد لم يتساويا في الدية؛ أصله: الحرء وعبدُ 
تقربه. 

ولأنَّ اختلاف الأحكام في شخص يُوثّر في الدية؛ كالمرأة: لمّا لم يجز أن 
تكون حاكمًا ولا إماماء ولا ترث بالولاء» وترث على النصف من الذكر» 
ونقصت في الشهادة عن© الرجلء وغير ذلك؛ تقصت في الدية؛ والكافر 


من طرق» كلهم عن عمرو بن شعيب به بألفاظ مختلفة» وقال الترمذي: احديث عبد الله بن عمرو 
نهنا الامصعدية ننه 

(ت)ق (غ)؟ (المشلع الجر): 

(2) في (ع): (يساوي). 

(3) في (ع): (على). 


ناقص عن المرأة» فكان بالنقص في الدية أولى. 


فأما الآية؛ فقد قيل: إِنَّها واردة في المؤمنء فإِنَّ قوله: «إوّن حكاكين 


دور ه 


َرَمِ 4 معناه: في قوم» على أنَّ قوله: إهَدِيَةٌ مصلّصةٌ4 انسه::ه] لا يفيد حُرمة 
المسلمء وإنَّما يفيد به دية مثله» وَدَيته دية على الإطلاق» كما أنَّ دية المرأة 
دية» وكما أنَّ دية الجنين دية؛ لأنَّ كلّ دية إذا أضيفت إلى من هي له تَعرّفت» 
ون أطلقت كانت مجملة. 
وقوله: (وفي النفس ماتة مِن الإبل»؛ محمول على المسلم [بما ذكرناه]!". 
وقوله: «دية الكافر مثل دية المسلم»» معناه في الوجوبء وأنَّ له دية 
بخلاف العبد الذي فيه القيمة» بما© رويناه نضَّاء وحديثنا أولى لأنّه مُفسّر 
وخبرهم مُجملٌ لما قصد التماثل فيه. 
يديك عمرو ئئ1] © المضرف: لالع هيت لأن ذلك سل عيذ 
وقد يتحمّل الإمام مِن عنده ما يُرضي به أولياء الدم» وذلك يختلف؛ فقد 
يكون مثل الدية وأقل وأكثر؛ لأنّه موكولٌ إلى التراضيء فلا تعلّق فيه. 
وقياسهم: قد أجبنا عنه؛ بأنَّه يتتقض بالجنين» وليس هذا بنقص»ء ولكن 
المعنى في المسلم كمال حرمته على ما ذكرناه» والكافرٌ ناقصٌ بالكفر. 
9 لع فى (ع)# والمديع من لع ): 
(2) في (ع): (لما). 
(3) زيادة من (ع). 


(4) في (ع): (عمدا). 


و 


260 ع سَا لتلا بن أن رَيدِاَلقَيْرَوانَ 0ك 


واعتبارهم بالفاسق المِلّت"؛ 0 لأن فنفة ىنع طريق افر 

[ألا]© ترى أنَّ أحكام الإسلام جارية له؛ باقية عليه؛ مِن الوراثة» والمناكحة» 

والقصاصء وغير ذلك. 
واعتبارهم ضمان الدية بضمان القيمة؛ لاايصحٌ» لأنّ ضمان القيمة لم تبن 

على تفاضل الحُرمء ألا ترى أنْ الأنثى فيه متساوية للذكرء وضمان الدية على 

تفاضل الخرم؛ بدليل نقصان الأنثى فيه عن الذكرء والله أعلم. 
فصل: 
فأمًا الشافعى: فاستدل بما رواه عبادة بن الصامت أن النبى يَكِةٍ قال: «دية 

اليهودي والنصراني أربعة آلاف»0©؛ وهذا نصٌ. 
ودليلنا: 
ما قدمناه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَِةِ قال: 

«دية اليهودي والنصرانيٍ نصف دية المسلم)2. 

(1) في (ع): (المسلم). 

(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 443): «هذا الحديث لا أعلم مَن خرّجه بعد البحث الشديد 
عنه»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2639): الم أجده مِن حديث عبادة إلا فيما ذكره 
أبو إسحاق الإسفرائيني في كتاب «أدب الجدل' له. فإنَّه قال: رواه موسى بن عقبة» عن إسحاق بن 
يحبى بن عبادة» به»» وروى الدارقطني في سننه (32286) من طريق عمرو بن شعيب مرفوعا قال: 
«فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آللاف درهم»» قال الفاكهاني في التحرير 
والتحبير (5/ 456): «هذا مرسل كما ترى». 


(4) تقدم تخريجه قريبا (ص: 257). 


فإِنْ قالوا: قد[روى]!' عمرو بن شعيب خبركم, ورّوى مثل خبرناء ورّوى: 
«[مثل ]© دية المسلم»؛ فتعارضت الروايات فسقطتء وبقي خبرنا. 

قلنا: هذه دعوى باطلة؛ لأنَّ روايته مثل خبرنا هو المشهورء وروايته مثل 
خبركم لم تثبت» ولا صخَّتْء ولا مَّن يروم إبطال الأخبار ورَّدّها إلا وقد 
جعل طعنه عليها من جنس هذه الدعاوي. 

ولأنَّ كلّ نوع نقصت ديته عن دية المسلم الذَّكّر إلى جزء منهاء فإنَّ ذلك 
الجزء هو النصف؛ أصله: دية المرأة المسلمة. 

ولا يدخل عليه دية الحرة الكتابية؛ لأنَّ النققص فيها ليس عن المسلمء وإنّما 
هوعن دية الذكور منهم» ولا المجوسي لأنَّها [/65»] لم تنقص إلى حرٌ. 

وكذلك الجنين. 

ولا العبد؛ لأنَّه نقص إلى قيمة لا إلى دية. 

ولأنَّه جزءٌ تنقص الدية إليه؛ فلم يجز أن يكون دون النصفه اعتبارًا بالزبع. 

و[لأنه]© يجوز أنْ يقال في النصف: له تأثير في الشرع فيما ينقص إليه مِن 
الدية؛ كدية المرأة. 

فأما الخبر؛ فقد أجاب أصحابنا عنه: بأنَّهِ يحتمل أنْ يكون مِن الدراهم 


(1) زيادة يقتضيها السياق. 

(2) زيادة مما تقدم وينظر الكلام على الحديث فيما سبق (ص: 257). 
(3) في (ع): (لا»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) حديث عبادة: أنَّ النبي يك قال: «دية اليهودي والنصراني أربعة ألاف». 


9 عرمالساللن إن قروا 7 
التي كانوا يتعاملون بهاء وهي السّود المجزئة» وكان الدرهم منها قريبًا مِن 
المثقال؛ فالعدد بذلك الوزن أربعة آلاف؛ وزنها ستة آلاف. 

ومايروونه: "ثلث دية المسلم»!)؛ من عندهم» وهو غير محفوظ» ويجوز 
أن يكون بعض الرواة المتسامحين نقله على المعنى عند والله أعلم. 

فصل: 

وقوله: (إنَّ ديات نسائهم على النصف من ديات رجالهم)؛ فلأن كل 
جنس وجبت الدية بإتلافهم فإِنَّ ديات إنائهم على النصف مِن ديات 
ذكورهم؛ اعتبارًا بالمسلمين. 


قال در حمه اللّه-: 
(والمحوسِئىٌ [دِيتَه ]2 ثمان مائة درهم. ونساؤهم على النصف من ذلك). 
هذا قولناء وقول الشافعي» وأكثر أهل العلم©. 
وقال أبو حنيفة: اديته ديةٌ المسلم»)©. 
ودليلنا: 
(1) قال ابن المنذر في الأوسط (171/13): «روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان». 
() زيادة من متن «الرسالة». 


(3) ينظر: المدونة (4/ 27 6)» والأم (5/ 210) و(7/ 260-259). والأوسط (13/ 175). 
(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 323-322). 


أ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «قضى في دية المجوسي بثمان 
مائة درهم)27 وتابعه بقية الصحابة على ذلك من غير خلاف عليه» وكان 
يكتب بذلك في عهوده إلى عمّاله بحضرة المهاجرين والأنصار -رضي الله 
عنهم- فلا يختلف أحد عليه وإِنّما ذُكر الخلاف في الكتابيّينَ فأمًا في 
المجوسي؛ فلا. 

ويدلٌ عليه: 

ما رواه [ابن]© لّهيعة عن يزيد بن [أبي ]1 حبيب عن أبي الخير عن عقبة 
ابن عامر» قال: قال رسول الله كَيِْةّ: (دية المجوسي ثمان مائة درهم)©. 

ذكره بعض أصحابنا في مسائله بهذا الإسناد؛ فإن صحّ فهو نص. 

ولأنَّ كلّ جنس لا تَؤكّل ذبيحته ولا تكح نساؤهم لا يجب بإتلافه ما 
يجب بإتلاف المسلم؛ أصله الوثني أو المرتد. 


2 
-ه 
4 بعر 


ولأنا قد بِينّا أنّ نتقصان الحُرم بالأديان يؤثَّر في نقصان الدَّية؛ فلمًّا كان 

() رواه الدارقطني (3247). به بمعناه» قال البيهقي: «وهو في كتاب الدارقطني بإسناد صحيح». 
[معرفة السئن والآثار (12/ 142)]. 

(2) زيادة من مصادر التخريج. 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) رواه البيهقي في الكبرى (16344)» من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة» به بمثله» وقال: «تفرد به 
أبو صالح كاتب الليث»» وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى(4/ 1 6): في إسناده عبد الله بن 
صالح عن ابن لهيعة» ولا يصح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2668): «وإسناده 
ضعيف من أجل ابن لهيعة». 


264 شََ الدلامة 5 رَيدِالقَيَرَوَاقَ -- 
الكتابي أخفض حُرمة مِن المسلم نقصت دين عن ديته؛ كذلك المجوسي 
لما تقصت حرمته عن حرمة الكتابي؛ وجب أن ينقص عن ديته. 

وقوله: (إنَّ نسائهم على النصف) فاعتبارًا بالمسلمين والكتابيين. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ودية جراحهم كذلك). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا كما قال؛ لأنَّ كل جنس تقرّر بقتل الواحد منه ديةٌ؛ فإنَّ جراحه يجب 
نواهاتة رفن في أله الرعال» الأترق أن الجنامن لك عات دياك 
نسائهم على النصف من ديات رجالهم» كان ما يجب في جراحهم على 
النصف مما يجب ني جراح الرجال؛ كذلك الكفار. 


قال -رحمه الله-: 

(وفي اليدين الدية» [و]!© كذلك الرّجلين والعينين» وفي كلّ واحدة منهما 
00 

قال القاضي -رضي الله عنه-: 

وهذا لقوله يَكِةٌ في حديث عمرو بن حزم وغيره: «وفي اليدين الدية» وفي 


() زيادة من متن «الرسالة». 


الرجلين الدية» وثي العينين الدية)2». 

وفي حديث عمرو: «في اليد خمسون. وفي الرّجل خمسون. [وفي العين 
خمسون ]3002 وهذه نصوص. 

ولآن كا عفوكنيه تشع كاملة عمال ظاض كان الذي ملق وتاكقه: 

ومنافع هذه الأعضاء هي المقصودة: 

من اليدين: بهما البطش والتصرف والتمكن مِن الصناعات؛ فنفعها نفع 
ظاهرٌ كاملٌ» فوجب بإتلافها الدية لعدم النفع العظيم والجمال الكامل. 

وكذلك في أحدهما نصف الدية؛ لإتلاف نصف ما هو موجود فيها من 
النفع والجمال» فاستحق به نصف ما يجب في الجملة. 

فآما الرّجلان:1و/466] فهما كالمشاركين اليَدِينٍ 2 النفع» وإن فاناكل نوع 
منها ينفرد بشيء يخصّه؛ لأن بالرجلين التصرف بالمشي والذهاب 
والمجيء والسفر والتقلب في المعايش والتمكن مِن الصناعات والأعمال» 
وفي إتلافها امتناع هذا أجمع. ولحوق الزّمانة والعجزء وذهاب الجمال 
الظاهر البين. 

وأما العينان: فمنفعتهما أيضًا منفعة كاملة» وجمالهما جمالٌ ظاهرٌ وهما 
ادا سان وه رع يطو لزج وقول ل ا موسر ا 

عن جده. بمعناه» وينظر نصب الراية للزيلعي (4/ 369). 
(2) زيادة من شرح الهسكوري [96/ أ] وشرح الفاكهاني (5/ 458) نقلا عن المصنف. 


(3) موطأ مالك (3139) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه؛ أنَّ في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله يِه لعمرو بن حزم, فذكره. 


1 رسال لجن إن ري دِالقَروَاِ ‏ 
مختصان من النفع بما ينفردان به عن سائر الأعضاءء وثبتت لهما به المزيّة 
على جميع البدن؛ لأنَّ منفعة البصر بهما يتمكن من جميع ما ذكرناه من 
[التقلب]2" في المعايش والتصرف في الأعمال» واضطراب الإنسان واحتياله 
وتقلبه في وجوه متصرّفاته» وإذا كان الأمر كذلك كانا أولى بوجوب الدية مِن 
جميع ما ذكرناه. 

وفي إحداهما نصف الدية؛ لأنَّ الدية إذا تعلقت بجميع الإتلاف تعلّقت 
في البعض بحسابه. 

مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(وفي عين الأعور الدّية)2. 

قال القاضي -رضي الله عنه -: 

وهذا هو مذهب أصحابنا جميعا. 

وقاله سعيد بن المسيب والحسن والزهري ويحيى بن سعيد وعبد العزيز 
ابن أبي سلمة والليث بن [سعد]48. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها نصف الدية؛ لقوله كَلِْة: «وفي إحداهما 
(1) في (ع): (التلف)» والمثبت من المعونة للمصنف (3/ 1328). 
(2) هذه الجملة من المتن قدمها الشارح لتناسبها مع ما قبلهاء وموضعها في الأصل بعد قوله: (وفي 

ثدي المرأة الدية) (ص: 276). 


)03 في (ع): (سعيد)» والمثبت الصواب. 


(4) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 1-450 45)» والأوسط لابن المنذر (2117/13). 


نصف الدية)7"؟؛ ولم يفرق بين الأعور والصحيح©. 

0ك امشو نهب ثلانيقا النينة فإذا تلن الحدهيا رسي د 
نصف الدية؛ أصله: اليدان والرّجلان. 

ولأنّه أتلف عيئًا واحدةٌ؛ فأشبه عين الصحيح. 

ولأنّ عين الأعور لو جرى مجرى العينين في كمال الدية لوجب أن تجري 
مجراها في القصاصء وكان يجب له أن يَقتّصّ فيأخذ عَيئّي الصحيح لعينه. وَإِذْ 
أتلف عين الصحيح كان يجب له أن لا يقتص منه؛ لأنَّ ذلك كقلع عينين بعين. 


ودليلنا: 
إجماع الصحابة: روي ما قلناه عن عمر وعثمان وعلي وابن عمرء ولا 


أبى عياض: «أنْ عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إذا فقأعين الآخر فعليه 
مثل دية عينه)4. 

وروى هشام عن قتادة عن أبي [مجلز ]6: أن رجلا سأل ابن عمر عن 
(1) رواه النسائي في سننه (54 48)» وينظر نصب الراية للزيلعي (4/ 369). 
(2) ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 304-303). والأم (301/7). 
() زيادة من مصادر التخريج. 
(4) رواه عبد الرزاق في المصنف (17428) (17440) عن ابن جريج عن محمد بن أبي عياضء به 


بنحوه. 
(5) ني (ع): (مجلد). والتصويب من مصادر التخريج. 


6 عر رسالل إن رَيْدٍاَلقروَايِ ‏ 


له 
ا 


عور فقفت عينة اضحييحة؛ سي 
قضى فيها عمر بالدية كاملة» فقال الرجل: إنما أسألك يا ابن عمرء فقال]!) 
ابن عمر: ما أقول فيها بعد قول عمر)©. 
وروى سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض: «أنَّ عثمان 
-رضوان الله عليه- قضى في أعورٌ أصيبت عينه الصحيحة بالدية كاملة)©. 
وروى قتادة عن خلاس عن علي: في الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة: 
إنْ شاء فقأ عينه مكان عينه ويأخذ النصف. وإن شاء أخذ الدية كاملة)©. 
ورّوى [معمر]) عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر: «إن 
فُمّعت عين الأعور؛ ففيها الدية كاملة)©. 
ولا مخالف لهم. 
فإن قيل: ورُوي عن علي: «أنَّهِ فيها نصف الدية)!7. 


(1) زيادة من مصادر التخريج. 

2( رواه ابن أبي شيبة (27563) عن وكيع» وابن المنذر في الأوسط (9466) من طريق وهب بن 
جريرء كلاهما عن هشامء به» بنحوه؛ ورواه عبد الرزاق (17431) وابن أبي شيبة (27567) عن 
أبي أسامة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» بنحوه. 

(3) رواه ابن أبي شيبة (27564) عن أبي أسامة عن سعيدء وابن المنذر في الأوسط (9467) من 
طريق همام بن يحيى عن قتادة» به» بمثله. 

(4) رواه عبد الرزاق (17432)» وابن ن أبي شيبة (5 6 275) عن أبي أسامة» كلاهما عن سعيد به. بمثله. 

(5) في (ع): (عمر)» والتصويب من مصادر التخريج. 

(6) رواه ابن أبي شيبة (27566) عن عبد الأعلى عن معمرء به بلفظه. 

(7) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجعء ولم يذكر ابن المنذر (211/13) عليا -رضي الله 
عنه- في جملة من قال بهذا القول. 


قيل 7 له: ليس ذلك بثابتٍ عنه؛ والثابتٌ ما ذكرناه؛ على أنه لو ثبت 
لاحتمل أن يكون قاله أوَّلَا ئم رجع عنه. ليكون قوله مُطَابقًا للإجماع. 

ولا يجوز أنْ يكون رجع إليه؛ لأنَّ قوله إذا انعقد مع الإجماع لم يجُر 
رجوعه عنه خاصة -على ما أذهب إليه من [أنَ]© انقراض العصر ليس 
بشرط في انعقاد الإجماع ولزوم الحجة به-. 

وا ونا ادر ده جات الشقعة وردهانت العضف 

يبين ذلك: أنَّ من ضرب يد رجل فأشلها؛ لزمته الدية» وكذلك لو قطعها. 

وإذا صحّ ذلك» ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة» إذا كان 
منفعته مِن البصر هو التمييز بين الألوان والأشخاص والتصرف في الصناعة 
المفتقرة إلى ذلك؛ كالنقد والوزن والكتابة وغير ذلك مِن أنواع التصرف بهذه 
الحاسة» فإذا أتلفها مُتلفٌ فقد تَلِفَ جميع منفعة [و/ 46] البصر؛ فكان كمُتلف 
العينين» وليس شيء مِن الأعضاء إذا فقد أحدهما أقام الباقي مقام الآخر إلا 
العينان. 

فإن قيل: لا تُسلَّم أنَّ مَن له عيرنٌ واحدة بمنزلة من له عينان؛ لأنَّ ذا العينين 
أتمٌّ نظراء وأقدر على التصرف؛ لأنَّهِ ينظر على أي الجهات شاء»ء وصاحب 
العين الذاهبة لا يقدر أَنْ ينظر إلى ما يل عينه الذاهبة إلا بعد الالتفات 
والتكلف؛ فلم نُسلَّم ما ادَّعيتمُوه. 


(1) (ع) في هذا الموضع: (ليس)» ولعله سبق قلم من الناسخ . 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


20 شَرَ حا لرسَالَة لجن إن رَيْدِالمَمرَوَاي س 

قيل له: ما قلتموه غير معتبر باتفاق؛ لأنَّ أحدًا لم يعتبر كمال العضو حتى 
لا ينققص منه شيء. ألا ترى أنَّ الجميع قالوا: «إنَّ إتلاف عين الشاب الحَديد 
النظر الذي يرى الشيء مِن يُعَدٍ في الدية يجري مجرى الشيخ الكالٌ البصر 
الضعيف الضوء الذي لا يرى الشيء إلا بعد أن يقرّبه منه [ويدنيه]!" إليه). 

وليس ينال الأعور مِن الكلفة في التفاته وتصئعه ما يلي عينه الذاهبة أكثر 
ما يناله دون النظر الصحيح في تأمل الشيء, إلا بعد أنْ يتكلف تقريبه منه 
وإدناءه من حاسته. 

فإن قيل: فيلزمكم على هذا أَنْ تصيروا إلى ما يقوله الأوزاعي -على ما 
يحكى عنه-: 31 صاحب اليد الواحدة تجب بإتلافها الدية كاملة». 

ل 
التصرف في الصناعات والمنافع المقصودة من جهة اليدين كتصرف صاحب 
العين الواحدة» كذلك العينين؛ ألا ترى أنه إذا كان صانعًا بطلت صناعته حتى 
إن لم نجد صانعًا قطعت يده فقام على صناعته» بل بَطَلَ عنها جملة وعدا مِن 
أهل الزّمانة. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ بطل ما قالوه. 

وإذاثبت هذا فالخبر مُرنّبٍ على ما قلناه مِن الإجماع والاعتبار. 

والفرق بين العينين وسائر الأعضاء؛ قد ذكرناه. 
(2) زيادة يقتضيها السياق. 


وقياسهم علق عين الضحيت» فالتجواب عنه: أن المعتى فيه الم يهنن 
بكلّ المنفعة ولا بجملتها؛ لأنَّه قد بقي له مِن العين الباقية قريبٌ مما كان 
[بالعينين]". 

واعتبارهم بالقصاص؛ غير صحيح. لأنَّ طريقته مخالفة لطريق الدية لأنَّ 
القصاص طريقه المماثلة مِن غير اعتبار تفاضل المنافع» وليس هذا طريق 
الدية؛ لأنَّهِ قد تتفاضل المُتلّفات في الدية وتتساويان في القصاص؛ كالرجل 
يقتل المرأة فإنّهِ يقتل بهاء ولو أرادوا الدية لم يكن لهم إلا دية المرأة. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وني الأنف يُقطع [مَارنه ]2 الدّيَة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لما رٌوي في الحديث: «وفي الآنف إذا أوعب جدعا الدية»)©. 

ولأنّه عضو فيه نفمٌ كاملٌ وجمالٌ ظاهرٌ؛ فتعلقت بقطعه الدية. 

والاعتبار بالمارن دون العظم مِن تحت العينين. 

وكذلك إذا قُطع بعضه؛ فإنَّ فيه مِن الدية بحسابه مِن المارن» مِن نصف 
(1) في (ع): (بالعين)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


220( في (ع: (مارينه)» والمثبت مر دمت «الرسالة». 


(3) رواه النسائي (4853) (4857) من حديث عمرو بن حزم. 


273 شَرَحالرَسَالةِ لجن اي رَْدِالمَيْرَوَاَ ب 


قال القاضى - رحمه الله -_- 
[لقوله -عليه السلام-: «وفي السمع الدية)6©!].20 


ولأنّهِ منفعة مقصودة كاملة؛ كالبصر. 
ا 
قال در حمه الله- 


قال القاضي - رحمه اللّه-: 

وهذا لأنَّ نفعه مما لا يُوازيه0 نفع؛ لأماغدام ين المساق بتعلقة يتألا 
ترى أن هوقعو لكشا من التديوف فق السنافن والتطلب فى المكاديت» 
وبه يأخذ ويعطي» ويعرف وجوه مصالحه وطروق خصومه في متصرفاته؛ 
(1) قال البيهقي في السئن الكبرى (8/ 150): «روى أبو يحبى الساجي في كتابه بإسناد فيه ضعف عن 

عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي كَلِِ: وفي السمع مائة من الإبل»؛ وقال 

الذهبي في المهذب (6/ 3176): لاسنده واه؟. 


(2) زيادة من شرح الهسكوري [96/ أ] نقلا عن المصنف. 
(3) في شرح الهسكوري [96/ ب] نقلا عن المصنف: (نقصه لا يساويه). 


وهذا أشهر مِن أَنْ يُدلّ عليه» فكان في إتلافه الدية. 


قال -رحمه اللّه-: 

(ني الصّلْب يَنْكَسِرٌ الدَيةُ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنّهِ يذهب بكسره منفعة كاملة» ويمنع [مِن]"" التقلب في الصناعة, 
والتصرف في المعيشة؛ فأشبه قطع الرجلين. 

ولأنَّه زّمانة لا يتمكن معها من المشي إلا 661+ ما يزحف الزاحف 
والمُقعد؛ فأشبه ما ذكرناه. 

وهذا إذا أَدَى به إلى القعود, فأمًا إن قَدِر على القيام والمشي على نقص 
وشين؛ ففيه مِن الدية بحسابه» إِنْ عرف قدرٌ النقص. 


كك 
0-0 


:]| 
قال در حمه الله-: 
(وفى الأنثييّن الدّيّة: وفى الحَصَّفَةِ الدّيَهُ). 
قال القاضى -ر حمه الله-: 
وروي في اللحديث: «أن فق الذكر الدية»)©2. 


() زيادة من شرح الهسكوري [96/ ب] نقلا عن المصنف. 


(2) رواه النسائي (4853) والبيهقي في الكبرى (7255) (16317) من حديث عمرو بن حزم. 


7 قي اسَالة لون إن زَيدٍالقترواق: ‏ 

ولأنَّ منفعته من أنواع شتى كلَّها مقصودة كاملة» وكذلك الأنثيان. 

]ذا كان ]لأ قتع اوسن الذها إتلاف كل واحدمنها: 

فإذا ثبت هذاء نظر: 

فإن [قطعا]» قطعًا واحدًا في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخر؛ ففي 
5 وا|نخذ قي كافلة. 

وَإِنّْ سبق أحدهما الآخر بعد اندماله وزوال كم ذلك القطع؛ ففي الأول 
ديةٌ كاملةٌ» وفي الثاني حكومة. 

وإِنْ قُطع أحدهما بعد الآخر في قطع واحدٍ وقَور واحدٍ؛ ففيها روايتان: 

إحداهما: أنَّ في الأوّل منهما الدية» وفي الثاني حكومة. 

والأخرى: أنَّ في كلّ واحد منهما دية©. 

فوجه قوله: (إنَّ في كلّ واحد دية»: 

قوله: «في الذكر الدية»؛ فعمّ ولم يخصٌ حالا مِن ال "لين قطعهما في 
فور واحد يجري مجرى الحال الواحدة. 

ولأنّه قطعٌ واحدٌ؛ فأشبه إذا لم يسبق أحدهما الآخر. 

ووجه قوله: «إنَّ في الثاني حكومة)»؛ أصله: إذا قطع بعد اندمال الأول. 

فصل: 

فأمًا أقل ما تتعلق به الدية مِن قطع الذكر: فهو الحشفة؛ لأنَّ المنفعة 


(1) في (ع): (قطع)ء والمثيت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 414-413). 


المقصيادة زتها ]ل نما سعلق نه الله وغيرفاء فإذا دعت سام ما الدية: 
وإن قطع بعضها فبحسايها. 
وما كان مِن قطع بعد ذلك ففيه حكومة؛ وذلك كاليد إذا قطعت الأصابع» 
فإنَّ الدية تتعلق بها فقطء ثم ما زاد عليها ففيها حكومة. 


قال -رحمه الله : 


قال القاضي -رحمه الله -: 

وقد روي هذا مرفوعا -أيضا-©. 

ولآنّفيه متقخة كاملة مقضودة: وجمال ظاهرء لآن ضدَّه الخرسن الذىئ :لا 
يمكن معه التصرف في معاشٍ ولاغيره» إلا على كلفة ومشقة» لعدم ما به يقع 
الفهم والوفهام. 

والحاجة إلى ذلك بين عميمة؛ فلذلك وجبت الدية بقطعه» كالسمع 
والبصر وغيرهما. 

قال -رحمه الله-: 

(وفيما مَنعَ الكلامَ الدَّيَةُ). 
(1) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) رواه النسائي (4853) والبيهقي في الكبرى (16253()7255) من حديث عمرو بن حزم. 
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قال القاضى - رحمه الله -: 

هذا لأنَّ المقصود فيه الكلام؛ لأنّه هو المنفعة التي يختص بهاء وإذا قطع 

منه ما سَلبٍ المنفعة؛ وجبت الدية لذهاب المنفعة كما إذا قلع مِن العين ما 


ذهب منه التصرف وجبت الدية لتلف المنفعة. 


قال -رحمه الله-: 

(وفني ثدبي المرأة الدَيَةٌ). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنّهما عُضوان فيهما نفعٌ [كامل]1'» وجمالٌ ظاهر: 

لأنّ الإرضاع معنى مقصود ونفع مطلوب. 

وكا التعيال ا تظاضي روطو اتتة الرنانة فسن تع فين 
الميعان» المظلربة. 

والدية في ذهابها أو بعضها متعلقة بإبطال مخرج اللبن» كما تعلقت بذهاب 
الكلام من اللسان؛ لأنَّ ذهاب المقصودة من العضو يوجب الدية سواء تلف 
كله أن بعضة. 

فأمّا ثديا الرجل؛؟ ففيهما الاجتهاد, [لأنّهِ ليس فيهما نفعٌ]© كاملٌ» ولا 
الات 


(1) زيادة من شرح الهسكوري [97/ أ] نقلا عن المصنف. 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


قال -رحمه الله-: 

(وني [السّنٌ خمس من الإبل]©). 
قال القاضي -رحمه الله -: 

وهذا لقوله [َكِ]: افي السن حمس من الإبل»01. 


وسواء [كان من مقدّم ]© الفمء أ مؤخره!5)؛ أن الاسم واقع عليه. 


1 
قال در حمهة الله -: 


قال القاضى -[رحمه الله]-: 
وهذا لقوله يله مِن» حديث عمرو بن حزم: «وفي كل أصبع عما هنالك 
عشر من الإبل»7. 
ولأن في اليد الواحدة خمسين مِن الإبل» والدية فيها تجب بذهاب 
(1) في هذا الموضع من المتن قوله: (وفي الموضحة خمس من الإبل)» وقد أتره الشارح بعد ثلاث 
مسائل (ص: 278). 
(2) طمس في (خ)» والمئبت من (ع). 
(3) رواه النسائي (4853) والبيهقي في الكبرى (16191()16189()7255) من حديث عمرو بن حزم. 
(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (ين مؤخره). 
(6) في (ع): (في). 
(7) رواه النسائي (4853) (4857) والبيهقي في الكبرى (7255) (16272) من حديث عمرو بن حزم. 


الأصابع» فيجب [و/ 469] أن يكون في كل 00 عشر؟ إلا 3 هلا ا خدناء 
بالتقدير لا بالقياس. 


قال -رحمه الله-: 

(وفي كل أنملة ثلاثة أباعر" وثّلث)©. 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

هذا لأنَّ كلّ أصبع تلاث أنامل» فإذا كانت الأنملة ثلث الأصبع فالواجب 
فيها ثلث ديتهاء كما لمّا كانت في اليد خمسون مِن الإبل» وكانت كل أصبع 
تُحمسها؛ إن الواجب فيها عشرة. 

فأمًا (الإبهام) فإنَّهِ أنملتان؛ فلذلك كان في كل واحدة نصف دية الإبهام؛ 
لأنَّ أنملة كلّ أصبع تُلّها إلا في الإبهام فإنَّها في نصفها. 


قال حر حمه أللّه-: 

(وفي الموضحة: خمس من الإبل). 

قال القاضى -[رحمه الله ]-: 

وهذا لقوله: «في الموضحة خمس من الإبل»72» ولا خلاف في ذلك. 
(1) ني (ع): (من الإبل). 


(2) في متن «الرسالة» تتمة: (وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل). 
(3) رواه النسائي (4853) (4856) (4857) والبيهقي في الكبرى (7255) (16192) من حديث 


وهذا إذا كانت في الرأس والوجه؛ ما عدا الأنف واللّحِي الأسفل وسائر 
الجسد؛ ففي ذلك حكومة. 

فإن ذهبت” على [ كين ]©: 

فقال مالك: يزاد فيها بقدره. 

وقال أشهب: لا شيء فيه8. 

فوجه قول مالك: هو أَنَّه نقصّ حدث عن جناية فوجب أنْ يلزم أرشه؛ 
أصله: لو كانت في [الخد]©. 

ووجه قول أشهب: قوله: «في الموضحة خمس من الإبل»» ولم يوجب 
سواها: 


ولأنَ المُقدّر ذا أخذ منها؛ لم يكن لها بعد ذلك حكم. 


مسكالة 
قال -رحمه الله-: 
(وفي المُتقّلة عشرٌ ونصفٌ عشر"). 
[قال القاضي -رحمه الله-]: 


عمرو بن حرم. 
(1) في شرح الهسكوري [97/ ب]: (برأث). 
(2) في (خ): (شيئين)؛ والمثبت من (ع). 
(3) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 417). 
(4) في (ع): (الجسد). 
(5) في (ع): (العشر). 


5 > م 


7 كت 
وهذا لقوله [كَلكِ]: «في المُتقّلة خمسة عشر )0 ولا خلاف في ذلك. 
كا 
[قال - ر حمه الله ]: 
([والمُوضحة]©: [ما] أوضحٌ العظه. والمُنقّلة: ما طار قَرَاشّها [مِن 
العظم]. ولم يصل إلى الدماغ» وما وصل إليه فهي" المأمومة؛ ففيها ثلث 
الدية» وكذلك الجائفة). 
زقال القاضي -رضي الله عنه-]: 
وهذا قد ذكره© أهل اللغة في حدّهم أنواع الجراح©. 
وفسّره أصحابنا منهم: أحمد بن المعذّل وابن حبيب وغيرهماء قالوا: 
«(إنَّ الموضحة: أخذ اسمها مِن الإيضاح عن العظم والكشف عنه. قل 
ذلك أم كثر. 
والمُنقّلة: مأخوذة© من انتقال الفراش؛ وهي الشطائط مِن العظم الذي قد 
تَرضض» ولم يصل إلى الدماغ. 
(1) رواه النسائي (4853) (4856) والبيهقي ني الكبرى (7255) من حديث عمرو بن حزم. 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (خ): (فما)» والمثبت من (ع). 
(4) زيادة من (ع). 
(5) في (ع): (فهو). 
(6) في (ع): (وقد ذكر). 
(7) ينظر: الغريب لأبي عبيد (1/ 2268-267)» والكامل في اللغة للمبرد (2/ 60). 
(8) في (ع): (مأخوذ). 


سب براض عرز وق لتشراوي 

فإن وصل”"' إلى الدماغ؛ خرجت عن أنْ تكون مُشّلء وصار لها حكمٌ 
آخر؛ وهو حكمٌ المأمومة»2. 

والآمّة: فهو فاعل بمعنى [مفعول]» كقوله: آيْم بمعنى مأثومٌ وأخذ لها 
ذلك مِن وصولها إلى أمَّ الدماغ» وفيها ثلث الدية. 

وكذلك في الجائفة - أيضا-: ثُلث©؛ وهي ما وصل إلى الجوف. 

وذلك [مذكور]© في الحديث©» مع أنه لا خلاف فيه. 


| 
قال -ر حمه الله -: 
(وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد. وكذلك جراح الحسد). 


قال القاضى -رحمه الله-: 


وهذا لأنَّ أوّل الجراح ورد فيه عَفُل مُسمّى هو المُوضحة؛ جُعل فيه6 

نصف عشر الدية» ولم يرد فيما قبلها عَقَلُ مُسمَّى؛ وذلك لخفة أمرها وقلة 

(1) في (ع): (وصلت). 

(2) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 398). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) في (ع): (ثلث الدية). 

(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(6) روه النسائي (4853) (4856) والبيهقي في الكبرى (7255) (204 16) من حديث عمرو بن 
حزم. 

(2) في (ع): (فيها). 
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اللخطر فيهاة:وأئها ل تكاد تو اغا 

والاجتهاد والحكومة واحد» وهو 5 5 المجنيٌ عليه [أنْ]© لو كان 
عبدا لا جرح بها©» ثم يُقَوّمُ وبه الجرح؛ ثم ينظر قدر التفاوت بين القيمتين» 
فيجعل جزاء من ديته يؤخذ به الجاني. 

قال -رحمه الله -: 

(وَلا يُعْقَلُ جرح إلا بعد البرْءِ). 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

وهذا كما قال؛ لا يُعقَل جرح ولا يُستقاد منه إلا بعد استقرار أمره وانتظار 
و قان عا زتها أل بيخنانة اللنينر» إن ترامى الننما هو أكتزويه اخ 

هذا قولناء وقول أبي حنيفة©. 

وقال الشافعي: يُستحب ذلكء وإن أراد القَوّد في الحال فذلك لها. 
ستدل أصحابه: 
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واستد 


(1) ف (ع): (تورث). 

(2) زيادة من (ع). 

(3) في (ع): (فيه). 

(4) في (ع): (فإذا). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 439-438)» والتجريد (11/ 5634). 
(6) ينظر: الأم (7/ 137-136)» والحاوي الكبير (12/ 167). 


بقوله تعالى: ووأ لْجَرُوح قِصاصٌ © [المائدة:45]؟ فأطلق . 

ولأنّه أحد نوعي القصاص؛ فوجب أن يكون منه معجل ومؤجل؛ أصله: 
التفس» وهو أن قل ام [حامٌ]" قن يوجب الَرّد فلا بتتص منها 
حتى تضع؛ فهذا وجوبه مؤجلاء وإذا قتلت حاملا قل قاتلها في الحال. 

وكذلك فقد يقطع في شدة حر أو بردٍ فلا يُقتتص منه في ذلك الوقت إلى 
اعتدال الهواء. 

ودليلنا: آر/ 470] 

ما روى عمرو بن دينار عن جابر: أن الي ]0 كد نبى أنْ يُستقاد مِن 
الجرح حتى يندمل»)©. 

وروى جابر : أن [رجلا]© طعن فخدّ رجل بقرنء فأتى المجروح 
رسول الله يَكِبَةِ أنْ يقتصّ له. فقال: «اصبر حتى يندمل فتأخذ القصاص في 
الجرح)؛ فأبى فاقتصٌء فعاد إلى النبي كَل وقد سَرّى إلى رجله فقال: 
«خالفتني أبعدك الله ©؛ فتوعده على مخالفته» فعلم أنها ميحطووة: 


(1) في (خ)» (ع): (حاملا)» والمثبت أليق بالسياق» وهو وصف للمرأة القاتلة على ما سيأتي. 

(2) في (ع): (قتيلا). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار(3/ 184): وقال أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم (1371): 
««هو مرسل مقلوب»؛ وينظر نصب الراية للزيلعي (4/ 378). 

(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(6) رواه الدارقطني (3117)» من طريق عمرو بن دينار عن جاير» به» بمعناه» وقال: «المحفوظ مرسلا». 
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ورُوي: أن رجلا جرح حسان بن ثابت؛ فجاء قومٌ مِن الأنصار إلى النبي 
يه فسألوه؛ فقال: «اصبروا")؛ فإن اندمل الجرح أخذتم القَوّد في الجرح» 

وإن صار نفسًا أخذتم القَوّد في النفس»)©. 
فهذه الأخبار كلها دالة على ما قلناه. 
وَلأنا :إذا قطحاه: قبل الأتدنال؟ حار أن شري إلى النفسن قبل موتك 

المجني عليه بسراية الجّرح الأول» ليكون ذلك أخذا للقَوّد قبل وجوبه؛ لأنّه 

نما يجب إذا مات المجنيٌ عليه؛ وإلا فالسّلّف في القصاص غير جائز. 
ولا يجوز أنْ يقال: تلزم الدية في مال الجاني؛ لأنْ في ذلك جمعًا [بين]© 
قال ا" عون مناك إن أن اتيهاق 0 عورال تعد ]لاشياضا وحردهذا 

النوع من السلف في القود, لأنّهِ قَود عن قَوّد سراية وقصاص؛ فكان قصاصًا». 
قال: «ولا يكون هذا سَلَّهًا في القصاص؛ لأن ذلك هو بأن [يقول] 

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (17990)» من طريق عمر بن عبد العزيز مرسلا؛ القصة. 

(4) أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمدء من فقهاء الشافعية» انتهت إليه الرياسة في العلم ببغداده 
وشرح المختصر (مختصر المزني)» وصنف الأصولء خرج إلى مصر ومات بها سنة 340ه. 
[طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 112)] 

(5) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 


٠‏ لاض عبر وق اويا 
الرجل: اجرحني حتى أجرحك ويكون قصاصًا عنه؛ فأمّا [هاهنا]!) 
فالقصاص سرى إلى نفس الجاني بعد وجود سبب الجناية» وهو القطع». 

فالجواب: أنْ يقال: هذا انقطاع في النظر؛ لأنَّ المخالف إذا [أَلزَم]2 
مخالقه لم يكن انفصالَا منه أن يحكي مذهب أصحابه؛ لأنَّا لأصحابه قائلون 
تااقلناء له 

فيقال لأبي إسحاق: ما قلته غير صحيح, واعتلالك له" أُدخل في الخطأ منه. 

أما قولك: «لأنّه سرايّة عن قصاص فكان قصاصًا)؛ فكيف يعطيك أنه 
قصاصء ونحن" لا ندري هل هو الواجب له أم لا؟ 

ويجوز أن تسري الجناية إلى النفس فيسقط© حقٌ القصاص مِن الطرف. 
ويتعلق بالنفس» وكيف تسميه قصاصا وعندنا أنه سلف فيه؟ ! والقصاص هو 
الممائلة في العقل المستقر. 

وأما اعتلالك لذلك [بأنَ] السّلّف في بعض القصاص هو ما قلتّه فلا 


2 


يصحٌ؛ لأنَّ ما قلته سَلّف وهذا أيضًا سَلَفء فلم ترك أبطلت [كونه]” سَلقًا 
(1) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) في (خ): (التزم)» والمثبت من (ع). 

(3) في (ع): (به). 

(4) في (ع): (أونحن). 

(5) في (ع): (فسقط). 

(6) في (خ)» (ع): (فإن)»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(7) في (خ): (قوله)» والمثبت من (ع). 
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إلا [بأن أريتنا]!') سلفا آخرء ولا يمتنع أن يكون السلف على وجوه. 

وأنّا قولك: (إنَّ السّراية كانت بعد وجود سبب الجناية» وهو القطع»؛ فقد 
علمنا أنَّه كذلك؛ ولكن لمَ© زعمت أنَّ وجود سببها مُوْذْنَ لجوازا© 
القصاص قبل استقرارها؟ 

قالوا: وقال ابن تي ران©: «لا تكون تلك السراية قصاصًا بل تكون هَدَرًا». 

فيقال له: إذا لم تكن قصاصًا؛ فقد أخذت ظلمّاء لأنَّ الذي لزم الجاني أن 
يؤخذ منه قصاصًا عن جناية» فإذا كانت الجناية لم تستقر؛ فما يؤخذ عنها 

فإن قالوا: القصاص في الطرف يجب مستقرا؛ لأنْ أكثرٌ ما يُخاف أَنْ تسري 
الجناية إلى النفس» وهذا لا يمنع أخذ القصاص في الطرف. 

قلنا: هذا -أيضًا- بناء على [أصل]") غير مسلم؛ لأنَّ نفس المجني عليه 
هرت بجناية واخذة: فلا يجوز أنْ [توخذ]6 نفس الجاق بقطعين» وَإنّما 
ب > يجب ]77 أخحذها بقطع واحد. 
(1) في (خ): (كان أرشا)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (ما). 
0 

الفقهاء. و للقضاء 0 توفي سنة 0ه. [طبقات الفقهاء الشافعية (ص: 460-459)]. 
(7) زيادة من (ع). 


ولأن القعامن اهو الممائلة وهنا لين اابجباقاة 

وبقي© الكلام في ذلك على أنَّ الدية لا يجوز [أخذها سلفًا ]© قبل اندمال 
الور 

فإن سلّموه قُلنا: لأنّهِ أحد مُوجَبَي الجناية فلم يجز أخذها إلا بعد استقرار 
الجرح؛ أصله: الدية. 

وإِنْ منعوا ذلك دلّلنا عليه: بأنَّ الدية بدل عن إتلاف متلف» فيج أي 
يلزم أخذها إلا بعد استقرار وجوبها؛ كسائر أروش المتلفات. 

وت التهالة عن أن الاب إذا سيرك لاقي مقط انسفاء 


لخن 


القصاص من اليد“» وإذا جاز [و/ 471+ أَنْ يكون ذلك مرة حقاء ومرة لا يكون 
حقا؛ لم يجز استيفاؤه قبل أَنْ يعلم على أي الأمرين هو. 

فأمًا الظاهر فشاهدٌ لناء وذلك أنَّ [شرط] القصاص [مِن]© الممائلة: 
وليس من المماثلة أن تأخذ النفس بجرح فتأخذ نفسه بجرح وبقتل©. 

وأمّا تشبيههم ذلك بالحامل إذا قتلت أنَّهِيُّقاد من قاتلها للوقتء وإن قلت 


هي لم يُقَّد منها حتى تضعء وأنَّ ذلك يفيد أنَّ مِن القَوّد ما يُتعجّل ومنه ما 


ع 


(0) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (ويبنى). 

(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (البدل). 

(5) زيادة من (ع). 

(6) في (ع): (ويقتل). 


2 مَرحالرْسَالَة لجن إن رَيْوِالمَيْروَا س 
يَتَأجل؛ فمغالطة لا تخفى على مُحصّل» لأنّ تأخير قتل الحامل إذا كانت هي 
القاتلة ليس بمعنى”" يعود إلى القتل» وأنَّه© لم يستحق في الحال» ولكن 
لمعنى يعود إلى إزالة الضرر عن غيرها؛ فصارت كالقاتل الذي قد [تَترس ]6 
بغيره فلا يصل إلى قتله إلا بقتل ذلك الغير. 

فأمًا ألا يُقتل إلا بعد التمكن منه على وجه لا يضر بغيره [فهذا]*) ليس 
بتأجيل؛ ألا ترى أَنَّها لو أسقطت في الحال لقتلناها في الحال. 

وعلى أنَّ هذا شاهد لنا؛ وذلك أنَّ تأخير القصاص في الموضع الذي فيه 
تأخيره إِنّما هو خيفةٌ أن يزيد على فعل الجاني. 

ألا ترى أنَّ الجاني أتلف نفسا واحدة فلا يجب أَنْ نتلف نفسين؛ وهذا 
موجود في الجراح, لأنّا لو أوجبنا القصاص معجّلا لأمكن أن تسري جنايته 
إلى النفس» فيكون هو قد أتلف النفس بفعل واحدٍ فنتلفها نحن بفعلين. 


1 


كاله 
قال -رحمه الله-: 
(وما برئ على غير شَّيْنِ ممّا دون الموضحة؛ فلا شيء فيه). 
قال القاضي -رحمه اللّه-: 
(1) في (ع): (لمعنى). 
(2) في (ع): (ولأنه). 


320( في (خ): (ترس)) وفي (ع): (يقوم). والمثبت من معاجم اللغة. 
(4) ني (خ) (ع): (وهذا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


هذا لأنَّ الواجب في الجراح يكون بأمرين: 


5-0 
3 


فأمًا إذا لم يكن هناك أَثرٌ يرجع إليه في مقدار الحكومة؛ ولافيه شيءٌ مُقدَّر؛ 


لم يتوجه لوجويه!" شيء. 


3 
الى 


قال -رحمه الله-: 
(وني الجرّاح القصاصٌ في العمد, إلا في المَتالف؛ مثل المأمومة والجائفة 
والمتقّلة والفخذ والأنثيين والصَّلْبٍ ونحوه؛ ففي ذلك كلّه© الديَةُ). 
قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 
والأصل في [هذه] الجملة التي ذكرها: 
قوله -تعالى [ذكره]-: لإوالجروح قِصاص # [المائدة: 45]؟ فعمّ. 
وقوله: همسن أغتّدى عَلَنَي مأغتدُوْعلَهِ بِمِثْلٍ مَاأعتّدَى عَليَحُ 4 [البقرة:194]. 
وقوله عَكَلِيةِ: (كتاب الله القتصاص5)4. 
(1) ني (ع): (للمجني عليه شيء فيه). 
(2) في (ع): (كل ذلك). 
() زيادة من (ع). 
(4) في (ع): (قصاص). 


(5) رواه البخاري (2703) ومسلم (1675)) بنحوه. في سياق طويل. 


7 سلجن إن يلاق - 

ولأنّه نوع من الجناية» فإذا أمكن المماثلة فيه؛ كان فيه القصاصء أصله: 
النفس. 

ولأنّ القصاص لما وجب في النفس مع عظم خطرها وشرف حرمتها؛ 
كان بأن يجب فيما دونها أولى. 

فإذا ثبت هذا؛ فالجراح على ضربين: 

منه ما تتأتى المماثلة فيه. 

ومنه ما لا تتأتى المماثلة فيه. 

والمرجوع في أعيان [هذه]!" المسائل -في هذا الباب2- إلى ما يقوله من 
يُفْرّق [بين]!© المماثلة وطرقها فيما تتأتى المماثلة فيه؛ فما لا تتأتى المماثلة 
فيه لا قصاص فيه؛ لأنَّ معنى القصاص المماثلة» فإذا عُدمت حَرَجِ ما يُفعل 
بالجاني عن أنْ يكون قصاصًا. 

غير أنَّ ما لا تتأتى المماثلة فيه على ضربين: 

منه ما لا يمكن ذلك فيه لمعنى يعود إلى" الفعل» كما يقول أصحابنا في 
الشلل» وذهاب بعض ضوء العين؛ وقطع ما يُمنع بعض الكلام مِن اللسان» 
وإتلاف بعض السمع؛ هذا كلّه مما تتعذر المماثلة في الظاهر. 
0) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (الكتاب). 


(0) زيادة من (ع). 
(4) في (ع): (على). 


وقد أجاب مالك -رحمه الله- في هذا وأمثاله بجواب كافٍء فقال: (إِنْ 
استطيع القَوّد منه وإلا عقل للمجني عليه)!". 

والضرب الآخر منه: أنْ يكون تَعذَّر© المماثلة [فيه]© لقٌقد مثل محل 
القصاص؛ مثل أن تقطع يُمنى رَجُل ولا يمين للقاطع فلا تقطع شماله لأنَّ 
الشمال ليست هِدْلَا لليمين؛ فهذا مُسقط للقوّد. 

هذا الكلام فيما لا تتأتى المماثلة فيه. 

فآمّا ما تتأتى [الممائلة]© فيه فعلى ضربين: 

منه ما لا يعظم الضرر فيه على النفس في الغالب. 

ومنه ما يعظم ويؤدي غالبا إلى تلف النفس. 

فما لا يؤدي لذلك غالبا؛ [/472] فالقصاص فيه واجبء. للظواهر التي 
ذكرناها. 

وما يؤدي إلى ذلك غالبا؛ فلا قصاص فيه لأنَّه يصير كأنَّ النفس أخذت 
في مقابلة الجرح. وذلك ليس بقصاص. 

وهذا في مسائل معدودة» وقد اختلف قول مالك في بعضهاء ونحن نذكرها 
مفصلة بعد تقدّم الجملة التي قد بِينّاها. 
(1) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 38). 
(2) في (ع): (تتعذر). 


() زيادة من (ع). 


(4) زيادة من (ع). 


هولح شَرَحرَسَالَةِللإْنٍ رَب ِمْوَي ست 
فصل: 


فآمًا (المأمومة والجائفة)؛ فلم يختلف قول مالك -ر حية ا الدذلة 
قصاص فيهما!"). 


والدليل على ذلك 

ما رواه العباس -رضي الله عنه - عن النبي ككل أن قال: «ليس في المأمومة 
ولافي الجائفة ولا في المتقّلة قَوَدا©؛ وهذا نصٌ. 

والنكتة فيه ما قلناه: أنَّ الخطر فيها يعظم على النفس» فيكون متى 
اقتصصنا فيها؛ كأنا قد أخذنا النفس بما دونها. 

وأنا المنقّلة؛ فعنه فيها روايتان: 

إحداهما: وجوب القَوّد فيها 

والأخرى: سقوطه©. 

فوجه سقوطه: للخبر الذي رويناه. 

ولأنّها ممّا يعظم الخطر فيها على النفس» ولا يمكن استيفاء القَوّد فيها إلا 
بعد إشراف النفس على التلف؛ كالمأمومة والجائفة. 

عه وتقوية والآن أموننا اعد بد لانو لذن الباموفة واغاضصف 
(1) ينظر: الموطأ (189 3)» والتفريع (2/ 2206)» والنوادر والزيادات (14/ 35). 
(2) رواه ابن ماجه (2637)» من طريق ابن صهبان عن العباس» بمثله» وقال البيهقي في الكبرى 

(16099): «روي في هذا عن النبي يَكيِةِ بأسانيد لا يثبت مثلها»» ثم ساقه (16101) من حديث 

العباس. 


(3) ينظر: التفريع (2/ 206). والنوادر والزيادات (14/ 37). 


الجراحة فيها إلى أمٌّ الدماغ؛ وذلك خطدٌ عظيدٌ والمئقلة: إِنّما هو رض 
العظم الذي كُشّفت عنه الموضحة؛ وذلك لا يوجب التلف غاليًا. 

[ولأنَ]”" عبد الله بن الزبير أقاد منهاء ذكره مالك عن ربيعة عنه©. 

قال مالك: «لم يبلغني أنَّ أحدا أقاد منها غيره81. 

فأمّا (كسر الفخذ): فإنَّه مِن المتلقّات -أيضا-؟؛ فلا قَوّد فيه. 

وأمّا غيره مِن الأعضاء؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: وجوب القَوّد فيه. 

والأخرى: سقوطه©. 

وهذا الاختلاف إِنَّما هو راجمٌ إلى إمكان الممائلة فيه أو تعذّرها: 

تإناكيت الأمكان ا وسن: 

وإِنْ لم يثبت؛ لم يجب. 

وقد أجاب مالك -رحمه الله - في هذا بجواب مشترط. 

وكذلك كان الشيخ أبو بكر وغيره يقولون: «إنَّ اختلاف الروايات عن 
مالك ليس باختلاف في الحقيقة؛ وإِنّما هو إطلاق الجواب في موضعء 
واشتراطه في آخر». 

وكان شيخنا أبو القاسم ابن الجلاب يقول: 


(1) في (ع): (لأن»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) رواه مالك في الموطأ(3193)» بهء بمثله. 

(3) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 500). 

(4) ينظر: التفريع (2/ 2206» والنوادر والزيادات (14/ 37). 


0 زع سلجن نوس قرول ٠‏ 
تإن كاف الل من مقعم شكويا» فته التضناينة لأن الجمانلة ممكة 
فإن كان بشعب ونَّاحَاتٍ2"؛ فلا قَوّد فيه أنه لا تمكن المماثلة فيه إذا كان 

على هذا الوجه». 
فعرضتٌ هذا على القاضي أبي الحسن ابن القصّار؛ فقال: «هذا مِن عنده» 

ولسنا نحفظ هذا التفصيل عن مالكء» ولا عن أحد مِن أصحابه المتقدمين» 

ولامن المتأخرين». 
وكان الشيخ أبو القاسم يقول: (إنّْما ذكرت هذا القول عن مالك: (إِنْ كان 

يُستطاع القَوّد؛ أقيد منه»» فعلى أي وجه ثبت لي أنَّ القَوّد يمكن فيه؛ فهو قول 

مالك والله أعلم. 


٠ 


قال -رحمه اللّه-: 
(ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعتراف به). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
ما العمد: فقد ثبت أنه في مال الجاني؛ [لأنّها]1© واجبة برضا الجميع أو 
برضا ولي الدم. وإِنّما تحمل العاقلة الدية الواجبة بنفس القتل. 
(1) كذافي (ع)» ويقال: ثاخت الإصبع أي: خاضت في رخو وغابت» فلعل معنى الكلام إذا كان الجرح 
ضع وغائياق الجت لايتميرولا تدر 


(2) في (ع): (لأنه) والمثبت من شرح الهسكوري 98[1/ ب] نقلا عن المصنف. 


براض عبر لوق دلوي 

ويدل علية: 

أن القائلة تعمل النية و الخطاعن الجان تغنيقاء والقامك لا بو لاقي 
هذا المعنى؛ لأنَّه بالتغليظ عليه والعقوبة أولى. 

فإذاقيك أن النافلة لاتحم بدرة دده ورما توق فى غال الحا هته 
هون ل #الشحالة 

ولا يُتصوّر هذا على مذهب أبي حنيفة إلا في الأب يقتل ابنه عمدًا؛ فإنٌ 
عنده أنَّ الدية تلزم الأب في ماله [حالّة]1» فأمًا في غير الأب فإنّها بتراضيهما 
مِن تعجيل أو تأخير. 

فأكا تفن : يتضور عل ناهين عل كر الزوالعك: 


م 


لهذا إن كلكا يووانة السيير افر نه تي اا 


ا 


وإِنْ قلنا: لا تجب إلا بالتراضي؛ فيُتصوّر إذا عفا بعض الأولياء» فإنَ 
يباقيهم الدية حالّة في مال الجاني. 

ودليلنا: 

قوله و: من قُتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا قتلواء وإِنْ شاؤوا 
عفوا وأخذوا الدية»22؛ وإطلاق هذا يقتضي التعجيل. 

ولالخ وا في نان بعين نيا مان فرصم أذ أكون زر 
أصله: دية الجائفة والمأمومة والموضحة؛ حكى الطحاوي أنَّها معجّلة في 


(0) زيادة يقتضيها السياق. 


(2) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) بمعنى مقارب. 


256 شرا لرَسَالَةَ له أن رَيْوِاَلقَيرَوَاِنَ بت 
مال الجاني عند أبي حنيفة. 

ولأنَّ كلّ حيوان يجب بقطع أطرافه عمدًا أرسٌ مُعجَّل وجب أَنْ يكون 
المبدّل الذي يجب في قتله عمدًا مُعَجَّلًا؛ٍ أصله: العبد وسائر الحيوان. 

فإن قيل: هذا لا يؤثَّر؛ لأنَّ العبد يستوي فيه العمد والخطأ. 

قيل له: هذا مطالبة بعكس"" لا بعدم تأثير. 

ولأنَّ كل إتلاف إذا وجب بدله مِن جنسه وجب معجلا وجب إذا 
وتنى قافا كو علنمه أن نفب نشجلة؛ أصلة :ها يكال ويو رن لما قلف أنه 
يجب مثله معجلًا؛ كان إذا تعذر المثل وجب قيمته معجلا؛ كذلك في 


مسالتنا 

3 2 

فصل: 

فأمًا إذا اعترف بالعمد فلا تحيله العاقلة؛ لأنَّ اعترافه به وإن كان كد في 
لزومه له مِن البينة فإنَّ البينة أقوى في لزوم الغير» فإذا لم تحول العاقلة ذلك 
مع البينة كان مع الاعتراف أولى. 

فأما إذ ا 


إد 


2 


ها: أنه لا يلزه بإقراره شيء» لا في ماله ولا [في]© عاقلته. 


(1) في (ع): (بالعكس). 
(2) في (ع): (وجد). 
(3) في (ع): (ففيها). 
(4) في (ع): (يلزمه). 
(5) زيادة من (ع). 


والفائية:. أن تقر اوم لركه يرعفب التسافة” لأؤلناقك. نيفو 
ويستحقون الدية على العاقلة. 

والثالثة: أنَّ الدية تلزمه في ماله©. 

وذكر شيخنا أبو القاسم -رضي الله عنه- رواية أخرى: أنَّ الدية تفضٌ © 
عليه وعلى عاقلته؛ فما أصابه منها لزمه» وما أصاب العاقلة لم يلزمها. 

فوجه قوله: إِنَه لا يلزم بإقراره شيء أصلا: 

قوله تعالى: :وَل تكب خُرْكفْي ِلَاعَلََا 4 الانعام: 164]؟ وهذا أصلٌ في أنَّ 
قول الإنسان لا يقبل على غيره» والدية في قتل الخطأ تلزم العاقلة؛ فلو قبلنا 
إقراره لم تَخْلُ من أحد أمرين : 

إِمّا أن تلزمه الدية 51ود/ب: في ماله؛ فذلك خلاف [موجب]" الإقرار» لأنّه 

يقرّ على نفسه بشيء. وإِنَّما أقرٌ على غيره. 

وإِنْ ألزمنا العاقلة؛ كان في ذلك إِلزامُ حقّ لغيره' بمجرد قوله؛ وهذا ما لا 
سبيل إليه. 

وروي عن ابن عباس -رضوان الله عليه- وقد رفعه بعضهم: «لا تحمل 


(1) في (خ): (فيحلفوا)» والمثبت من (ع). 
(2) ينظر: المدونة (4/ 636-635). 

(3) المَضُ: التفرقة. 

(4) في (خ): (فوجب». والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (إلزام لحق غيره). 


268 سحا د #لإن ان ريد الفَيرولِق س- 
العاقلة عمدا ولا عبد|”) ولا صلحا ولا اعترافا»)©. 
ووجه قوله: «إِنَّ الدية تلزمه في ماله دون عاقلته» -وهو قول أصحاب أبي 


حنيفة- هو: 


إذا علم ثبوتها مِن غير جهته؛ فإذا اعترف بها وادّعى أَنَّها وقعت على وجه 
يسقط عنه حكمها ويلزم غيره لم يمتنع منه ادعاؤه على غيره» وحكم في ذلك 
بما» يجب في الأصل مِن أخذٍ الجاننٍ بجنايته. 

وأشبه هذا أَنْ يُقرّ رجل لورثة رجل بثوب لمّوروثه في يديه» فيقول: اهو 
له. ولكن هو رهن عندي»» فقد اعترف بِأنَّه لهم وادَّعى أن له حقًا متعلّقًا به 
فلا يقبل قوله بادعائه لنفسه. 

ووجه قوله: (إنَّ إقراره لوث يُقسِم معه الأولياء»: 

[فلذن]60 اللوث هو سبب ينضمٌ إلى دعوى الأولياء يقري دعواهم. فلمًا 
كانوا يمون مع [دعوى]7 شهادة شاهد أنه رأى رجلا بقرب المقتول» 
(1) قوله: (ولا عبدا) ليس في (ع)» وينظر سنن البيهقي الكبرى (16360). 
(2) تقدم تخريجه (ص: 253). 
(3) ينظر: الأصل: (6/ 558). 
(4) في (ع): (فيما). 
(5) في (ع): (يده). 
(6) في (خ): (فإن)» والمثبت من (ع). 


(7) زيادة من (ع). 


وعليه آثار القتل والدّم؛ كان إقرار القاتل أولى. 


ووجة'قولة: "إن الدية تفن عليه وعلى عافلتهة هوذ: 
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أن إقراره تضمّن إقرارًا على نفسه وعلى غيره؛ فألزم ما تضمّن على نفسه. 
وسقط ما ألزه© غيره. 

وهذه© أضعف الروايات» ويشبه أَنْ تكون عن ابن القاسم -على اختلاف 
بين أصحابنا- في الجاني يدخل مع العاقلة أم لاء والله أعلم. 


قال در حمه اللّه 0-7 
(وتحيل من جراح الخطأ ما كان بقدر" الثلث فأكثر. وما كان دون 
الثلث؛ ففى مال الجاني). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا قولناء وقول الشافعي في القديم. 
وقال في الجديد: تحمل القليل والكثير©. 
(1) في (ع): (وهو). 
(2) في (): (لزم). 
(3) في (ع): (وهذا). 
(4) في (ع): (في أنَّ). 


(5) في (ع): (على قدر). 
(6) ينظر: المدونة (4/ 573)» والأم (9/ 145)» ونبهاية المطلب للجويني (16/ 527-526). 


لل عر اللي إن اراق 
وقال أبو حنيفة: تحمل عقل الموضحة؛ وهو نصف عشْر الدية» ومادون 
ذلك فعلى الجاني في ماله("). 
واستدل أصحاب الشافعى: 
بحديث أبى هريرة: «في المرأتين اللتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى 
بمسطح فقتلتها وما في بطنها؛ فأوجب النبي كَل دية [و/474] جنينها على 
العاقلة»:2؛ وهذا أقل مِن ثلث الدية. 
قالوا: ولأنّه إجماع الصحابة؛ لأنْ عليا قال لعمر -رضي الله عنهما- لما 
قال له في التى [أجهضت ذا بطنها]©: إن عليك الدية؛ فقال عمر: (عزمت 
عليك إلا قمتّ فقَسَمبّها على قومك»)©» وكان ذلك بحضرة [الصحابة]7) 
ولأنه قتر ين الديةة فاشية مازاه على القلك: 
ولأنَّ كلّ جناية على آدمى لو كانت عمدا وجبت في ماله فإذا كانت خطأ 
فعلى عاقلته؛ أصله: جميع الدية. 
(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 347). 
(2) رواه البخاري (6910) ومسلم (3611681])» من طريق ابن المسيب وابن أبي سلمة عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه-. 
(3) في (ع) ما صورته: (أخبطت خالطتها)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) رواه البيهقي في الكبرى (17550) عن الشافعي بلاغاء و(11673)) من طريق الحسنء به في 
سياق طويل» وقال ابن جماعة في تخريج الرافعي [1/ 336/ ب]: «هذا منقطع؛ أن الحسن لم 


يدرك عمرا. 
(5) زيادة يقتضيها السياق. 


وَلآن عق حل الأرين إذا كت عهله إذا قل 4 اضله نال الجحاف فى 
ضمت 

ودليلنا: 

ما رواه ربيعة: «أنَّ النبي يَكِ عاقل بين قريش والأنصار؛ فجعل على 
العاقلة ثلث الدية فصاعد!ا»)7". 

ورُوي: أنه ع لف بين معاقل الناس» وكانت بنو ساعدة تعقل [ثلث 
الدية]© فما فوقها»)©. 

ورّوى بعض أصحابنا -أيضًا-: «تحمل العاقلة ثلث الدية فصاعدًا)©. 

ولقوله عََِه: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)!5. 

وَلآنّ حمل العافلة'لذلك خلى:وجه التتخفيت:والمواساةة فياك أن 
يتنه الأداء يدان انعا وهذا إلما يكرة و الكتير ذوة القيل »لان 
الدرهم والدرهمين لا مشقة في تكلفها. 


(1) رواه ابن حزم في المحلى (53/11))» من طريق عبد الجبار بن عمر عن ربيعة» بمثله» وأعلّه 
بالإرسال. 

(2) زيادة من المحلى لابن حزم. 

(3) رواه ابن حزم في المحلى (11/ 53)» من طريق يونس بن يزيد عن ربيعة مرفوعاء بمعناه» وأعلّه 
بالإرسال: 

(4) رواه البيهقي في الكبرى (16385)» من طريق ابن أبي ذئب» عن سليمان بن يسار وسعيد بن 
المسيب» موقوفا عليهماء بمعناه. 


(5) تقدم تخريجه (ص: 48). 
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ولا سيما على مذهب'" من يقول: (إِنْ الدية تقسم ربع دينار إلى نصف 
دنا قات هذا ماسر شولا شال إن اقناكلة معوه: 

فإذا ثبت ذلك؛ فإِنَّ الحمل إِنّما هو مما يقع به التخفيفء [واحتيج]© إلى 
فصل بين الموضعين وضرب حدٌّ له؛ فلم يبق إلا ما نقوله. 

فأمّا دية الجنين؛ فإنَّما ألزمه النبي يَكِِ الجناية في مالها دون عصبتها. 

وما ادعوه من الإجماع؛ باطلٌ» وأقرب ما يرد به: أن ما قلناه مرويٌ عن 
جماعة مِن التابعين الذين يعتد بهم في الإجماع لمعاصرتهم الصحابة. 

واعتبارهم بالثلث فما زاد؛ خطأء لأنّ حمل العاقلة الدية ليس طريقه 
القياسء وإِنَّما هو خارج عن الأصولء؛ كالمساقاة والقراضء ولا يجوز 
استعمال القياس فيه. 

ولأنَّ الثلث فمًا زاد؛ في حدٌّ الكثرة» وذلك مما يجحف بالجاني» فاحتمل 
المواساةواليسية بيخلافة: 

واعتبارهم الخطأ بالعمد؛ غير صحيح. لأنَّ العمد لا مواساة فيه» بل 
طريقه العقوبة والتغليظ؟ وليين كذلك الخطاء لأنّه علن سبي 0 المواساة 
والتخفيفنه فاقتضى أن يكو المال مما تحمّله. 

أو نحرره قياسا؛ فنقول: ما يخرج مِن حقوق الآموال على وجه المواساة 
فاليسير معفو عنه؛ أصله: الزكاة ونفقة الأبوين. 


(1) في (ع): (ليس على سبيل»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (احتج)»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (على من مذهب». والمثبت أليق بالسياق. 


واعتتبارهم بمال الجاني في العمد؛ باطلٌ» لأنّهِ قياس لما خرج عن الأصول 
نفسهاء وذلك غير صحيح. 

وَلآن الجا لآ يؤاسى نفسة وإنَّما يواسي غيرة؛ فجاز أن فرق بيتهها: 

والله أعلم. 

فصل : 

إذا ثبت أنَّ الذي تحمله العاقلة هو الثلث فدونه؛ فقد اختلف عن مالك 
-رحمه الله- هل الاعتبار ثلث المجني عليه أم لا؟ 

فعنه في ذلك روايتان. 

إحداهما: أن المُراعى أن يبلغ ثلث دية المجروح خاصة» وهي رواية أشهب. 

والرواية الأخرى: أنَّهِ إنْ بلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته 
العاقلة» وهي رواية ابن القاسه". 

فوجه الأول: ما رويناه: «أنّهِ وكِِِ جعل على العاقلة ثلث الدية فصاعدا»©, 
وهذا يفيد دية المجروح. لأنّها هي الواجبة عليهم. 

ولأنّ العاقلة تحمل على الجاني ما وجب عليه؛ والاعتبار فيما وجب عليه 
في المجني عليه» لا بدية الجاني» فكان ذلك هو المعتبر. 

ووجه الثانية: أنَّ ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة؛ أصله: إذا كان ثلث دية 
المجروح. 


() ينظر: النوادر والزيادات (13/ 496-495). 
(2) ينظر ما تقدم (ص: 301). 


قال -رحمه الله-: 

(وأمَا المأمومة والجائفة عمدًا؛ فقال مالك: ذلك على [و/ 475] العاقلة» 
وقالكايفات: إِن0 ذلك في ماله إلا أنْ يكون عَدِيمًا فتحمله العاقلة؛ 
لأنّهما© لا يُقاد من عمدهماء وكذلك ما بلغ ثُلث الدية مما لا يُقاد فيه©؛ 
لأنه متلف). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

كان شيخنا أبو القاسم -رحمه الله- يقول: «فيها روايتان» والثالثة: أنَّ 
الدية في مال الجاني خاصة» على كَّ وجه)©. 

فوجه قوله: (إنَّ الدية على العاقلة): أنَّهها جناية اسبّحِقٌ بها المال بنفسها 
لمنع القَوّد فيهاء فحملتها© العاقلة؛ أصله: الخطأ. 

وقولنا: «بنفسها»؛ احتراز من الصلح في دم العمد. ولا يدخل عليه إذا 
قطع يد رجل وهو أقطع تلك اليد؛ لأنَّ القَوَد هاهنا ليس لمنعه» لكن 
لتعذره. 
) قوله: (إِنَّ ليس في (ع). 
(2) في (ع): (لأنه مما). 
(3) في (ع): (منه). 
(4) في (ع): (حاصلة). 


(5) ينظر: التفريع (2/ 197-196). 
(6) في (ع): (فحملته). 


لاض ع زوق ليشرزوي 

ووجه قوله: (إنَّ الدية في ماله إلا أن يكون عديمًا فيرجع به على العاقلة)؛ 
فلن هذا الفعل قد لد الواتحت يهكيها من المال الوائجي ق العمة وكبها 
مِن الخطأ؛ وشبهه بالعمد أكثرء وهو أنَّه وجب لغير جنس القتل؛ فكان 
كالصّلح. 

ولاتدهبد محضن + [نأشنه م العمد المحضص]1". 

وريه بالتخيلا: أن الجباية اس ستحق بها المال ابتداءً؛ [فأشبه جراح الخطأ]2. 

ثم وجدنا شبهه بالعمد أقوى؛ لأنَّ الأصل في الجناية أنَّها على الجانيء لأنَّ 
الوجه الذي وقع عليه الجراح وتعذَّر القَوّد لا لأجله فإنَّهِ يوجب المال على 
الجاي: [كتفو ]6 يع الأولياة: 

فلا كان الآمركذلك4 :وجي أن كيدا نمال النحاق: فإن وَفَن بالجناية» 
وإلاعدل إلى© العاقلة. 

ووجه ما ذكره شيخنا أبو القاسم -رحمه الله-: فلأنّها جناية عمد؛ فأشبه 
ما يجب الْعَوَدُ فيه. 

لاا ني ل 
إذا كانت الجناية مما يُستحق بها القَوّد وتعذر ذلك لفقد محلّه» مثل: أَنْ تقطع 
(0) زيادة من (ع). 
(2) زيادة من (ع). 
(0) في (خ): (بعفو)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (الجناية). 


(5) في (ع): (عن). 
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يده اليمنى ولا يمين للقاطع؛ فإنَّ هذه جنايةٌ عمد يجب بها مال» والقَوّد 
مُتعذَّر فيها بفقد العضوء ثم الواجب بها يحمله الجاني في ماله؛ كذلك في 
يلعا 


ع2 اع 


ولأنّه أحدٌ مُوجِبَئ جناية العمد فلم تحيله!" العاقلة؛ كالقَوّد. 

ولأنّها جناية تعذّر القَوّد فيها بمعنى يعود إلى غير جنسها؛ أصله: في غيرها 
مِنَ الجراح إذا عفا بعض الأولياء. 

وقولناة لازن غير حتشياةة تريق أن القوه مقط فيها تغرف غلى الشب لا 
لأن جشيالا بزعا لتر عناستط ق الأصل لعنو الول والنكن ترجت: 

والفرقٌ على هذا القول بينه وبين الخطأ: أنَّ الخطأ يقع مِن غير قصدٍ 


الجاني» ولذيكة الاحتراز منه» وربّما كره ذلك» فكان يُجحف بماله لو ألزم 


ما يؤدي إلى التلف غالبا حكمٌ ما ذكرناه» والله أعلم. 


قال -رحمه الله-: 
(ولا تَعقّل العاقلة من قتل نفسّه عمدًا أو خطأً). 
قال القاضي -[رضي الله عنه ]-: 


وهذا كما قال: إذا جنى الرجل على نفسه فَإِنَّ جنايته هَدَرء لا نلزم أحدا 


(1) في (ع): (فلا تحملها). 


1[مباء وهو ]!) قول فقهاء الأمصار. 
وحكى أهل الخلاف عن الأوزاعى وأحمد: «أنْ العاقلة [تحمل ]© عنه 
في الخطأ»©. 
ودليلنا: 
3 ع لي ين عحَ ع كن مء و رعده ور 
قوله [تعالى]: ومن َل مَؤْمِنًا خَطكًا مسرو ركب 4 مَؤْمِسَةَ و وَدِيَدَ © [الساء:دوا» 
فوجب الدية على من قتل غيره؛ فدلٌ على أنَّها لا تجب بقتل | لإنسان نفسّه؛ 
[أصله: الكفار]!6. 
وروى [الناس]© أن عامر بن مالك© كان يقاتل الكفار فاعوجّ سيفه. 
فقتل نفسه» فقيل: بطل جهاده. فقال رسول الله عه «لم يبطل جهاده)70 
ولم ينقل أنه قَضٍِِ على عاقلته بشي ءع(8. 
ولأنّها جناية [على نفسه فوجب أن تكون مَدَرّاء أصله: إذا كان عمدا. 
(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) ينظر: الأوسط (13/ 362): ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (5/ 114). 
(4) زيادة من (ع). 
(5) في (خ): (إلياس)» والمثبت أليق بالسياق. 
(6) كذا في (خ)» والذي في كتب التراجم: عامر بن سنان المعروف بابن الأكوع . 
(7) رواه البخاري (4196) و(6148) و (6891)» ومسلم (1807)» من طريق سلمة بن الأكوع, في 
سياق طويل. 
(8)قوله أوروى الباسن + :يشي ) ليين ف (ع): 
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لان كَّ جناية]!) عمذها هَدَدٌ© فكذلك خطؤها؛ كالجناية على المرتد. 
آذ الجاقلة 11 عمل :الدرة ككينا عد فل تحت يمال ولك 
يقنضي كونها مُستحَقّة عليه» ويستحيل أَنْ َ يسحَق الآنسان شيعا على نفسه: 
أن تكن العافلة له 

لآ نجوة أن بكرن للك عا للوركةة لذن الروقة نما يرثوة الفية مهالا 
أ العم ماعلل دز لانن سار ماله ولك يتن مها يت 
وتنفذ منها وصاياه. 

والله أعلم. [و/ 476] 

قال -رحمه الله -: 

(وتُعاقل المرأةٌ الرجلّ إلى ثلث دية الرجلء فإذا بلغتها رجعت إلى 
عَقلها). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا قول أصحابنا جميعًاء وهو إجماع أهل المدينة. 

وروي عن الفقهاء السبعة©. 
(1) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (أهدر عمدها). 


(3) ني (ع): (يقسمونها على قدر المواريث). 
(4) ينظر: المدونة (4/ 567)» والنوادر والزيادات (13/ 457-455). 


٠‏ لاض بكاوي 

وروي من الصحابة عن): عمر وعلى2 وزيد بن ثابت2. 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: «يستويان© في السن والموضحة. 
ويختلفان فيما فوق6 ذلك)©. 

وذكر ذلك في «الموطأً» عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن 
كنتيات 

وقال أبو حنيفة والشافعي: كل جراحها وأرشها على النصف من 
الرجل ©. 

واستدلوا بقوله يك «دية المرأة على النصف من دية الرجل)©؟ فعمٌ دية 


(1) في (ع): (وروي عن الصحابة أيضا منهم). 

(2) قال ابن المنذر في الأوسط (13/ 165): «فقالت طائفة: دية المرأة على النصف من دية الرجل 
فيما دق وجل» روي هذا القول عن علي بن أبي طالب» ثم أسند من طريق الشعبي علي أنه كان 
يفول اجو عاك السذاء عن التصقك تحر الرعكل فهنا فل أو جم هد 

(3) ينظر: الأوسط لابن المنذر (13/ 167-166)) ومصنف عبد الرزاق (17760)» ومصنف ابن 
أبي شيبة (28069) (28070). 

(4) في (ع): (يستويا). 

(5) في (ع): (سوى). 

(6) ينظر: مصنف عبد الرزاق (17760) ومصنف ابن أبي شيبة (28066). 

(7) الموطأ(3162). 

(8) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 10)» والأم (261/7). 

(9) رواه البيهقي في الكبرى (16305) من حديث معاذ. وقال: «فيه ضعف». قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ 2637-2636): «هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل» 
وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل» وقال: إسناده لا يغبت مثله). 
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تقس والأعضاة 

ولأنه آركر تدر فرتعن أن كو الجر عق التعفويي الجر أضلة: 
ما فوق الثلث. 

ولأنَّ كلّ شخص لا يساوي شخصًا في دية نفسه لم يساوها© في دية 
أعضائه؛ أصله: الكافر والمسلم. 

ولأنَّ الأصول موضوعة على أن كثرة الجناية توجب كثرة العقل وما 
يقولونه خلافها. 

ودليلنا: 

أنَّ ذلك إجماع أهل المدينة نقالا وعماا متواترًا بينهم؛ لأنَّه ليس طريقه 
الاجتهاد فاك إن اجتهادهم واجتهاد غيرهم سواء. 

ود فلن نالك 

قول سعيد بن المسيب: لما قال ربيعة له: «أحين عظمت مصيبتها وكثر 
جرحها نقص عقلها©؟! قال: أعراقيٌ أنت؟ قال: فقلتٌ: لا؛ بل عالم مُتثّت 
أو جاهل مُتعلّم؛ فقال: هي السّنّ يا ابن أخي». 

رواه مالك عن ربيعة؛ قال: «سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ 
فقال: عشر من الإبل» فقلت: فكم في أصبعين؟ فقال: عشرون من الإبل» 
فقلت: فكم في ثلاث أصابع؟ فقال: ثلاثون مِن الإبل؛ فقلت: كم في أربع 


(1) في (ع): (لم يساويه). 
(2) في (ع): (مصيبتنا)» (جرحنا)» (عقلنا). 


أصابع؟ فقال: عشرون مِن الإبل؛ فقلت: أَحِينَ عَظُّم جرحها واشتدت" 
مصيبتها قل عقلها؟! فقال سعيد: أَعِراقيٌ أنت؟ فقلت: لا؛ بل عالم متثبت 
أو جاهل متعلم؛ فقال سعيد: هي السئة يا ابن أخي)2. 

وهذا الضرب من إجماعهم مما لا خلاف© بين أصحابنا في أنه حجّة 
يحرم خلافه. 

وقد دلّلنا على ذلك فيما تقدّم مِن الكتاب. 

وإِنْ سلكنا غير هذا الطريق في الاستد لال جاز: 

وهو ما رُوي أن النبي كله قال: «وفي كل أصبع مما هنالك عشر من 
الإيل)©؟؛ فعم. 

- 9 1 2 ع سارت و 

ورّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وَةٍ قال: «تعاقل 
المرأة الرجل إلى ثلث ديتها»)©. 
(0) (ع): (واشتد). 
(2) الموطأ(3195). 
(3) في (ع): (لا خلاف فيه). 
(4) في (ع): (هناك). 


(5) قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويلء رواه النسائي (4853) (4857) والبيهقي في الكبرى 
(2)2220)7255). 

(6) رواه النسائي (4805)» من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب» به 
بمعناه. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 519): «ابن جريج حجازي» وإسماعيل بن عياش 


ضعيف في روايته عن الحجازيين». 


2 َال لجن إن زَدٍالقنرواق ‏ 

وزوي: ”إلى ثلث ديته»0". 

ولأن كل جناية قصّرت عن ثلث الدية فإِنْ الذكر والأنثى يستويان© فيها؛ 
أصله: دية الجنين. 

ولآن الأصول موضوعة على أنْ كل فرض متقدّر مِن المال وجب68 
بالموت فإن الأنثى تساوي الذكر في اليسير؛ أصله: السدس للأخ© مِن 
الآم. 

اك 2 ع ٍِ 3 

فأما الخبر: فلا تعلّق لهم فيه؛ لأَنْ الدية إذا أطلقت فإنَّما تتناول دية 

2 4 2 

النفسء فأمًا دية كلّ عضو فلا تعقل إلا إذا أقيد بذكره. 

وقولهم: (إِنَّه أرش مُقدّرا؛ يتتقض بدية الجنين» ولأن ما زاد على الثلث 
قدرٌ لا يلزم في دية الجنين» [وليس كذلك ما دونه. 

وأما الكافر؛ فالعلة فيه: أنَّهِ من لا يُقتصٌ له مِن المسلم]©» وليس كذلك 
المرأة؛ لأن نقصٌ ديتها لايمئّع أن يُقنّصّ'6 لها منه. 

وبالله التوفيق. 
(1)رواه عبد الرزاق في المصنف (17751)» من طريق ربيعة عن سعيد بن المسيب قوله؛ وقال ربيعة: 

لولم أسمعه ينصّه إلى أحد». 
(2) في (ع): (متساويان). 
(3) في (ع): (مقدر من المال موجب وجب). 
(4) في (ع): (من الأخ). 
(5) زيادة من (ع). 


(6) في (ع): (ينقص). 


ا ل 


سهد !| 


لع 


قال -رحمه الله -: 

(وَالتَّمرٌ تقتلون رجلا فإنّهم'" يُقتلون به). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 

وحُكي عن أَبَيّ ومعاذ": أنَّ الجماعة إذا قتلوا الواحد قُتل واحدٌّ منهى 
يختاره أولياء الدم. 

وقال داود: لا تقتل الجماعة بالواحدء وتؤخذ منهم الدية؛ لقوله 
[تعالى]: #التَّفْسَ بِالتَغْيسن © [المائدة: و4 فدل على أ التّفْسَيْن لذ توعان 
نفس [واحدة]©. 

وقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)؛ فذكر: «أو قتل نفسا©» 
بغير نفس70)؛ وهذا لم يقتل نفسًا. 
(2) ينظر: اللأوسط (13/ 66). 
(3) ينظر: الأوسط (13/ 67-66)» وليس فيه نقل عن أبي بن كعبء ونقل ابن أبي شيبة في المصنف 


(14/ 235) هذا الرأي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وعبد الملك وحبيب بن أبي ثابت ومحمد 
أبن سيرين. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير (12/ 27). 

(5) زيادة من (ع). 

(6) في (ع): (وقتل نفس). 

(7) رواه البخاري (878 6) ومسلم (1676)» بنحوه. 
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لسن نسم لحو ا ال 
واحد منهم في العمد. 

ودليلنا: 

قوله عر وبا :8 را ك فى الْقِصَاصِ حده يأو لي ألذ تب 4 [البقرة:179]. 

ولو لم تقتل الجماعة بالواحد لرّال معنى الردع» وكان في ذلك إغراء 
بالدماء؛ رين يد قتل غيره [و/477] ويخاف أَنْ يُقتل به يُشارك غيره في ف 

وقوله: «العمد قود كد60 


وقوله: «مَن 0 له قتيل فأهله بين خيرتين: إن شاؤوا قتلوا)؛ ففيه 


دليلان: 
أحدهما: قوله: «من قُتل له قتيل»؛ وهو عامٌ في كل من قُتل له وليٌّء سواء 
قتله واحد أو جماعة. 


والآخر: قوله: «إن شاؤوا قتلوا»؛ وهذا -أيضًا- عام نيت لهم حقٌّ 
القتل. 

ومن خالفنا يقول: «لا© حقٌّ لهم في القتل على وجه). 

ولأنَّهِ إجماع الصحابة. 
(1) في (ع): (كله قود). 
(2) تقدم تخريجه (ص: 169). 


(3) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) بنحوه. 
(4) في (ع): (أن لا). 


وروي عن عمر -رضي اللّه عنه -: د [قتل !"0 سبعة بواحد» وقال: الو 
تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به2(0. 
وعن © على -رضى الله عنه-: (أنَّه قتل ثلاثة بواحد)©#. 
وعن ابن عباس أنَّهِ قال: «تقتل المائة بالواحد»©. 
ولأن خروج الروح لا يتبعّض؛ لامتناع أن يقال: إن خروج الروح كان على 
فعل واحد دون غيره؛ فلم يبق إلا أن يُحكم بأن خروج الروح كان عند فعل كل 
واحد» وذلك يقتضى إضافة القتل إلى كل واحد كإضافته إلى الآخر. 
ولأنَ فعل كل واحد عمد محضٌ يجوز خروج الروح عنده؛ فأشبه إذا انفرد. 
فإن قالوا: لا نُسلّم أنه قاتل نفس. 
قلناا": إذا ثبت أن الجماعة قَتلنها؛ اتصف كل واحد [منهم]" بما يتتصف 
(2) رواه مالك في الموطأ (3246)» عن سعيد بن المسيب به؛ بنحوه» وذكره البخاري ضمن ترجمة 
باب مسندا (2)6896» من طريق نافع عن ابن عمرء به» مختصرا. 
(3) في (ع): (ورُوي عن). 
(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق (18078)» ومصنف ابن أبي شيبة (28269). 
(5) ينظر: مصنف عبد الرزاق (2 1808). 
(6) في (ع): (عن). 
(7) في (ع): (قيل لهم). 
(8) في (ع): (قتلت). 


(9) زيادة من (ع). 


316 ع 7 دلج أي رَيْدِأ قَيَرَوَايّ - 
به الباقون» إِذ كان محالا أن يكون مقتول لا لقاتل. 

فَأمًا قوله: «##التَفْسَ بِاَلتَّقْين © المائد:45] [فإنه]() يوجب أن وخ سن 
بنفس المقتول» وهم يقولون: لا تؤخذ به نفسٌ أصلا. 

وعلى أنَّ #النفس» -هاهنا- المراد بها الجنسء كأنّه قال: النفس تؤخذ 
[بمثلهاء ولا][© تؤخذ بما دونها؛ ألا ترى أَنَّهِ فسره بأنَّ كل جنس يؤخذ 

[والخبر -أيضًا-]© دليلنا؛ لأنّه قاتل نفس. 

[ولأن]© كلّ واحد [من القتلة يتتصف بذلك. 

ويُبِيّن ما] قلناه: 

أن القتل عبارة عن بعضص" البنية التي [يكون خروج الروح عنده» كا 
واحد منهم قد جعل فيه هذا المعنى. 

[والفرق بين القود والدية: 

أنَّ الدية] تتبعض وتنقسم؛ فجاز أن تقسط على عدد [القاتلين. 

والقود لا يتبعض؛ فلم ] يختص بعض القاتلين دون بعض. 
(1) في (خ): الأه)» وليست في (ع)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (قيده بكل). 
(4) طمس في (خ) في مواضع» والمثبت من (ع)2» واكتفي بوضعه بين معقوفين. 
(5) زيادة من (ع). 


(6) في (ع): (نقض). 


ح بواض والوق اي لل زنوت 
ألا ترى أَنَّ القطع في السرقة لما لم يتبعض استوى فيه الحر والعبد. 


والله أعلم. 


عأ 
مه 


قال -رحمه الله-: 

(والسّكران إذا" قل قتل). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لأنَّ القلم غير مرفوع عنه لسكره؛ فوجب أَنْ يؤاخذا© بجميع أفعاله. 

ألمت :زارءت الطاذق »وقد زناه ]وافكان امك انقاة يكلف أعزل: 
الصاحي©. 

قال -رحمه الله-: 

(وَإِنْ قتل المجنون رجلا؛ فالدية على عاقلته). 

قال القاضي -[رحمه الله ]-: 

وهذا لآن التجنون [لاقيد (:]قيده خساء كانت الدية على اقلت 
بخلاف السكران؛ لأنَّ المجنون ممِّن [رُفع] القلم عنهء والسكران بخلافه. 
(2) في (ع): (يؤخذ). 


(3) نقله عن المصنف الهسكوري في «شرح الرسالة» [99/أ] والفاكهاني في «التحرير والتحبير» 
(15)). 
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وو ل 0 
عقله» وليس كذلك السكران؛ لأنَّهِ غير معذور بذهاب عقله لأنّهِ أدخله على 
نفسه بما ركبه فيه مِن المعصية والفسق؛ فكان مؤاخذا بما حدث عنه. 

ورّوى مالك عن يحيى بن سعيه: أن مروان بن [عبد]" الحكم كتب إلى 
معاوية [بن أبي سفيان]8 يُعلمه أنه أني بمجنون قد قَتَل رجلاء فكتب إليه 
معازية:«أن اعقلةة :ولا تقدمثة» فَإنّهِ لسن على متجنوق قو6005, 

ورأ لوقه الصو ون في | التسلقة ارترووانة كه نيعا وي اند أن 
بسكران قد قَتَل رجلا؛ فكتب إليه معاوية: «أن [اقتله ]© به)51. 


0 


قال مالك: ويلغنى عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أنهما سئلا 
[عن]©) طلاق السكران. فقالا: «إذا طلّق السكران جاز طلاقه» وإن قتّل قل 


77) 


وبالله التوفيق. 


(1) زيادة من (ع). 

(2) زيادة من (ع). 

(3) ينظر: الموطأ (3146). 

(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(5) ينظر: الموطأ برواية أبي مصعب (2329)» وهو في رواية يحبى (3255) دون قوله: (عن يحبى 
ابن سعيد). 

(6) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(7) ينظر: الموطأ (2185). 


رضي عب ئرق لقشراوي 

قال -رحمه اللّه-: 

(وعمدٌ الصبي كالخطأء وذلك على عاقلته إِنْ كان ثلث الدية فأكشر ولا 
ففي ماله). 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

هذا قولناء وقول أبي حنيفة”). 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: مثل قولنا. 

والآخرة أن غمده غهداة. 

وفائدة الخلاف: 

أنه إذا كان عمدًا كانت الدية في ماله دون عاقلته. 

ودليلنا: 

قوله وَُِ: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر: «الصبي (,/478] حتى يحتلم)0©, 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 505)» والأصل (7/ 15-14). 

(2) ينظر: الحاوي الكبير (12/ 130). 

(3) رواه أبوداود (4398)), والترمذي (1423).» والنسائي (3432)» وابن ماجه (2041)» قال ابن 
رجب في فتح الباري (8/ 2 - 23): "في ذلك أحاديث متعددة منها عن النبي يِه خرجه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقد اختلف في رفعه ووقفه. ورجح الترمذي والنسائي 
والدارقطني وغيرهم وقفه على عمر وعلى علي من قولهماء وله طرق عن علي. 
ومنها: عن عائشة؛ عن النبي يَليِ... » خرجه أبو داود وابن حبان في «اصحيحه؛ من رواية حماد بن 


320 ل سَالَه لاهن أي رَيْدِا يروي حب 
ورَفعٌ القلم ينفي أنْ يتعلق بقصده حكم؛ كقصد البهيمة. 

ولأنَّه لوكان لعمده حكمٌ العمد لوجب أن يجب القَوّد عليه؛ كالبالغ. 

لأنَّه مكّن لا يلزمه حدٌّ ولا وعيدء فكان حكم عمده وخطته سواء؛ أصله: 
الممكوك 

ولأنَّ صريح العمد يوجب القَوّدهِ فلو صحّ على الصبي القَوّد بوجه ما 
لوجب عليه القَوّد بوجه ما. 


[فأما]"" تفريقه بين الثلث وما دونه؛ فقد ذكرناه فيما تقدم!©. 


مستن أله 
قال -رحمه الله-: 
(وتُقتل المرأة بالرّجُلٍ والرَّجُلُ بها). 
قال القاضي -رحمه الله -: 
وهذا كما قال؛ القصاص جار© بين الرجال والنساء لبعضهم مِن بعض؛ 
فقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» ولا شيء لواحد منهما على الآخر مِن 


سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» وقال النسائي: ليس في هذا 
الباب صحيح إلاحديث عائشة؛ فإنه حسنء ونقل الترمذي في «علله» عن البخاريء أنه قال: أرجو 
أن يكون محفوظاء قيل له: رواه غير حماد؟ قال: لا أعلمهء وقال ابن معين: ليس يرويه أحد إلا 
حماد بن سلمة عن حماد» وقال ابن المنذر: هو ثابت عن النبي وَكِدَا. 

(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(2) ينظر ما تقدم (ص: 217). 

(3) في (ع): (جائز). 


سس يواضي زاوف لي ناوي 
جبران بدية أو غيرها. 

هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار("). 

وذكر أهل الخلاف عن علي -رضي الله عنه- وابن مسعود أَنّهِما قا 
«لايقتل سنا إلا أن يؤدي ولي المرأة نصف الدية»)©. 

ودليلنا: 


قوله تعالى: «اَلتََفْسَ باتغي 4 [المائدة:و4. 

وقوله: «والعمد قود كله6)©. 

وقوله [كَللْهِ]: إن شاؤوا قتلوا»6؛ فعم 

ولأنّهما شخصان متساويان في الحُرمة والدّين؛ فكان القصاص جاريا© 
بينهما كالرجلين والمرأتين. 

ل 0 
لامتناع أن يُستحق [قتل الإنسان]” ببذل المال له. 


(0) ينظر: النوادر والزيادات (542-541/13).: والأوسط (13/ 44-43). 

(2) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (28054) وتفسير الطبري (3/ 99): والأوسط لابن المنذر 
(13/ 44)» وفيه: وقد روينا عن علي بن أبي طالب رواية لا أحسبها تثبت»» وأما ابن مسعود فلم 
أجد الرواية عنه فيما بين يدي من مراجع 

(3) في (ع): (كله قود). 

(4) تقدم تخريجه (ص: 169). 

(0) رواه البخاري (6880) ومسلم (1355) بمعنى مقارب. 

(6) في (ع): (جار). 

(7) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


4 


322 شََ 1 رَسَا للا بن إْن ريد َلقَيَرَوَافٍ ّ 

ا ا 5 
مِن قاتله إذا كان]!) ذكرا؛ أصله: 1 0 

فإن قيل: إنَّ نفس الرجل مُقوّمَة بمثلي ما تَقوّم به نفس المرأة؛ فلم يجز 
[استيفاء ]© المثلين بالمثل الواحد؛ اعتبارا بالأموال. 

قيل له: التفاضل في الديات وأبدال [النفس ]© في القتل لا اعتبار به في باب 
القصاص؛ ألا تان نمام : ثبتَ8) للمجوسي على الكتابي وإن تفاضلا 
في الدية» وكذلك يُقتل العبد الذي قيمته [ألف]© بالعبد الذي قيمته عشرة 


الس ار 


قال -رحمه الله-: 

(ويُْقنضصٌ لبعضهم من بعض في الجراح). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا كما قال؟؛ القصاص جار بين الرجال والنساء في النفس وما دونها. 
وبه قال الشافعي””. 


(1) زيادة من (ع). 

(2) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) خخرم في (خ)» والمثبت من (ع). 

(5) في (ع): (يثبت). 

(6) زيادة من (ع). 

(7) ينظر: النوادر والزيادات (542-541/13)» والأم (7/ 133). 


#٠‏ لاض عبر قر رادي 

وقال أبو حنيفة: ١لا‏ قصاص بينهما فيما دون النفسء فلا تقطع يد المرأة 
يد الرجل: ولايد الرجل يدها" 

فإلوا#لآن النسارا سكير ف القن 

[ودليله: أَخذْ]© النفس الصحيحة بالسقيمة» ومنع قطع اليد الصحيحة 
بالشلاء؛ وإذا كان التساوي معتبرا في الأطراف» فأطراف المرأة غير مساوية3) 
لأطراف الرجل لتفاضلها في الدية؛ فوجب ألا يؤخذ مها قصاصا. 

والآن ضهان الأظر اك معان مالي لالة تقرط الكقارة فيا ءتوضهاة 


الأموال يُراعى فيها التماثل. 
ودليلنا: 


قوله تعالى: (إوَالْمَيرت بِالَمَينِ وَالْأَنَكَيالذَنفٍ © [المائدة:45]. 


وقوله عقيبه: وا لْجرُوحَ قِصاص © [المائدة:45]. 
ولأنَّهِ نوع من القصاص؛ فأشبه القتل. 
فأما استدلالهم؛ فغير مُسِلَّمِء لأنَّ المساواة معتيرة في النفس والأطراف عندنا. 
(1) ينظر: الأصل (6/ 574). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (متساوية). 
(4) في (ع): (بدليل). 


224 مر حالرسَالة لجل إْي رَْدالمَيْرَوَاي سب 

[وقياس]! النفس المريضة بالصحيحة؛ اليد المريضة [بالصحيحة] © 
فأما الشلاء فهي ميتة» والحي لا يؤخذ بالميت. 

وتفاضلهما في الدية؛ لا عبرة به لأنَّ أهل الدية يتفاضلون في الديات» 
ويجري القصاص بينهم في النفوس والأطراف. 

وكذلك تقارب العبد في القيم. 

نّم لوثبت اعتبار ذلك؛ لم يُمنع أخذٌ الناقص بالكامل. 

وقولهم: (إنَّ ضمان الأطراف ضمان مال»؛ غير صحيح» بل ضمان 
انين ولاه لوزت الققباض نتما مين التسلين والمرايقة وآن العاقلة 
تحمل ديتهاء وبالله التوفيق. 


[و/ 479] قال - رحمه الله -: 
(ولا يُقتل حر بعبد, ويُقئل به العبدٌ). 
قال القاضى حر حمهة اللّه -_- 
هذا قولنا وقول الشافعي!©. 
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبل غيره!2. 
(1) في (خ): (وروي أنَّ)ء والمثبت من (ع)» وهو أليق بالسياق. 


(3) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 543)» ومختصر المزني (ص: 313-312). 


(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (5/ 150). 


ب إرراضي عبر لوق (قشرزوي 

ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص بينهما في الأطراف7". ولأنَّ العبد 
بخلافه. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة: بأنَّ دم العبد مكافٍ لدم الحر: 

بدليل قوله يلك «المؤمنون تتكافاً دماؤهم»2؛ فاعتبر الإيمان دون 
الحرية» وإذا ثبت أنَّ دم العبد يكافى دم الحر» ثبت جواز القَوّد به. 

ولأذكل فق قاد الجن كانه بعادي الجر 

ولأنّ الرّق سبب لثبوت الولاية عليه» وذلك لا يمنع بأن يُقتل به من لا 
وَلاية عليه؛ كالصغير والمجنون. 

ودليلنا: 

ما رَّوى عمرو بن دينار عن ابن عباس: أنَّ رسول الله وك قال: «لا يُقتل 
حر بعبد0» وهذا نصٌ. 

ولأنَّه ناقصٌ بالرقٌ» فلم يُقتل الحر به؛ أصله: إذا كان مملوكا لقاتله. 

فإنْ [قيل]©: المعنى فيه: إذا كان عبدا لقاتله أنَّ السيد ولي الدم فلا 
يستحق ولاية على نفسه. 

قيل: لا يمنع أَنْ يكون وليٌ الدم إذا كان القاتل غيره؛ فأمّا إذا كان هو القاتل 
(1) ينظر: الأوسط (52/13). 
(2) تقدم تخريجه (ص: 245). 
(3) رواه الدارقطني (252 3)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (15939)» من طريق الضحاك عن ابن 


عباس» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2608): «فيه جويير وغيره من المتروكين». 
(4) في (ع): (كان»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


326 ع سَالةَ لا بن أن رَيْدِأْلمَيْرَواي ب حك 
خرج عن الوّلاية» واستحقها 2327 أخاه وابنُ العم يكون وليّ 
الدَّمء [ولو]'' كان القاتل غير الأخ لكان الأخ ولي الدم. 

[ولأنّه]1© نوع مِن القصاص فلم يستحقه العبد على الحر؛ أصله: 
القصاص في الأطراف. كان بِأَنْ لا يك يقبت ذلك لداق التفسن أولى: 

وإذا ثبت هذا؛ فادّعاؤهم أنَّ دم العبد مكافئ لدم الحر غير ملم 
لاختلافهم ني الحُرم» والتساوي في الحُرم مشروط في تكافق الدماء؛ بدليل أن 
ذلك في السيد وعبد نفسه معتبر. 

وقباشهم لا يصحٌ؛ لأنَّ وجود القّوّد له على العبد لتكافؤ الدماء؛ فلا 
يجعل ذلك عليه في ثبوت القَوّد له على مَن لا يكافى دمه» ألا ترى أنَّ ذلك 

والاستدلال غير صحيح؛ لأنّا نحن لا تُعلّل نف القصاص للعبد على 
الحرّ بأنَّ الرقّ للوّلاية سببء ولا للولاية تأثير في هذا الباب على وجه؛ وإِنَّما 
تُعلّله بعدم تكافؤ الدماء لنقصانه عنه في الحرمة وامتناع القتصاص في 


الأطراف. والله أعلم. 

فصل: 

وأمًا من ذهب إلى أَنَّهِ يُقتل بعبدٍ نفسه؛ فاحتج بقوله كل: (مَن قتل عبده 
قتلناه)0©. 


(1) في (ع): (لو)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (لأنه)» والمثبت أليق بالسياق. 


(3) رواه أبو داود (4515) والترمذي (1414) والنسائيى (4738) وابن ماجه (2)2663» من طريق 


والتعلّق بهذا غير صحيح؛ لأنّه واردٌ على سبب التغليظ لا على الحقيقة. 
أو تخيل على مَن كان عبده فأعتّقه سداد عبده استصحابا للاسم 


المتقدم؛ كما قال لبلال: هن العبد نام»)!". 
والدليل على هذه الحملة: ما قدمنأه. 


وقوله: «لا يقتل حر بعبد)2. 

ولآنه أتلف علق نسنةسيزانا يملكة كالدانة وغيرها: 

وتكون فائدة الخبر أنَّ ثبوت الدية عليه لا يمنع أَنْ يُقتل به وإن كان مِن 
أحكام الرقٌء والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا قوله: (ويُقاد العبد به)؛ فلأ دم الحر مكافئ لدم العبد فيُقتل العبد به 


الحسن عن سمرة بهه في سياق أتمّ منه» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال البيهقي 
في الكبرى (8/ 5-64 6): «قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال: لا يقتل حر بعبد»). 
قال البيهقي: 'يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث؛ لكن رغب عنه لضعفه. وأكثر أهل العلم 
بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة» وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث 
العقيقة»» قال: اعن شعبة» قال: لم يسمع الحسن من سمرة؛ قال: وسمعت يحيى بن معين يقول: 
لم يسمع الحسن من سمرة شيئاء هو كتاب» قال يحيى في حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده 
قتلناه: ذاك في سماع البغداديين» ولم يسمع الحسن من سمرة» وأما علي بن المديني فكان يثبت 
سماع الحسن من سمرة. والله أعلم». 

(1) رواه أبوداود (532)» من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمره في سياق أَتمّ منه. 
وقال: «وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة»» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 
(2/ 496): «قال علي بن المديني: هو غير محفوظء أخطأ فيه حماد بن سلمة». 


(0) تقدم تخريجه قريبا (ص: 325). 


9 تازه 4م اننا - 


وو 


2 
قال در ححمية الله-: 


(ولا يتل مسلم بكافر» [ويُقتل]"" الكافر به«©). 
قال القاضى -رحمه الله -: 
وهذا كما قال: لا يجب لكافر قصاصٌ [على ]) مسلم بوجه. 
هذا قولناء وقول الشافعي©. 
وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت©. 
وذهب أبو حنيفة: إلى أنَّ المسلم يُقتل بالذمي كتابيًا كان أو مجوسيّاء ولا 
يُقتل بالمستأمن؛ لأنَّه عنده بمنزلة الكافر الحربي ©) 
والأصل [فيه]7: 
ما رَوى ابن [البَيُلماني]©: «أن النبي يَلِِ أقاد مسلمًا بذْمّي)» وقال: «أنا 
(2) في (ع): (به الكافر). 
(4) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 543)» والأم (9/ 134). 
(5) ينظر: الأأوسط لابن المنذر (13/ 54-53). 
(6) ينظر: شرح معاني الآثار (3/ 196-192). 
(2) في (خ): (في)» والمغبت من (ع). 
(8) في (خ): (السلماني»» وفي (ع): (التلمساني)» والمثبت من مصادر التخريج. 


أحقٌ مَن وقّى بذمته)'". 

00 عمرو بن أمية الضمري قتل مشركا؛ فأقاده النبي كَكط0. 

ولأنَّ كلّ مَن جاز أَنْ يُقاد به أهل ملته جاز أَنْ يُقاد به غير أهل ملته؛ 
كالمسلم. [و/ 480] 

ولأنّه لو سرق منه لقطع» فجاز أن ينبت" له القَوّد عليه؛ كالمسلم. 

ولأنَّ حرمة النفس آكد مِن حرمة المال» فإذا كان المسلم يُقطع في أخذ 
مال الكتابي؛ كان بأن يُقتل به أولى. 


ولأنَ كل دين لا يمنع القصاص إذا انتقل إليه فلا يمنعه ابتداءً؛ أصله: 
الارتداد» بيان ذلك: أَنَّ الذميّ إذا قتل ذميًا ثم أسلم لم يسقط عنه القصاص» 


وكذلك المُسلم إذا قتل مسلما ثم ارتد. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: هإوَأَن يجَعَلَ الله للْكفْرنَ عَلَ المُوْمِِنَ سَبِيلَا © [الساء:141]؟ وفي إثباتنا 
القصاص لهم على المسلمين إثبات أعظم السبيل لهم [عليهم]©. 


() رواه الدارقطني في سننه (0 326)) من طريق ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني» به» بمعناه» وقال 
ابن الملقن في البدر المنير (8/ 368): «قال أبو عبيد: هذا حديث ليس بمسندء ولا يجعل مثله 
إماما تسقط به دماء المسلمين» وقال الدارقطني: والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني عن النبي 
يَكيِةّ مرسلاء وابن البيلمان ضعيف لا تقوم بمثله حجة إذا وصل الحديثء فكيف بما يرسله» وما 
أحسن قول الإمام أحمد بن حنبل: من حكم بحديث ابن البيلمان فهو عندي مخطئ». 

(2) ينظر ما تقدم (ص: 257). 

(3) في (ع): (نثبت). 

(4) في (خ): (عليه)؛ والمثبت من (ع). 


0 - 
وروى”" علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه©- عن النبي يك أنه قال: 
«لا يقتل مسلم بكافر)!؛ وعدا ص 
ورّوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النْبى يك قال: «المؤمنون 
تتكافؤ دماؤهم» وهم يد على من سواهمء لاا يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهد 
في عهده2 57 ففى هذا ثلاثة أدلة: 
أحدها: قوله: «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم)؛ فعلّق ذلك بتساويهم في 
الإيمان؛ فاقتضى أنْ دم غير المؤمنين لا يكافئ دمّ المؤمنين. 
والثاني: [قوله]©: «وهم يد على مّن سواهم»؛ وهذا نفي7 [إثبات ]© يد 
أهل الذمة عليهم؛ وني إيجاب القَوّد للذمي على المسلم إثبات يد عليه. 
والثالث: قوله: «لا يقتل مسلم بكافر»؛ وهذا نصٌ. 
فإن قالوا: المراد بالكافر -هاهنا- الحربي أو المستأمن لا الذمي؛ لأنّه 
عطف عليه ما أوجب قصره على ذلكء وهو قوله: «ولا ذو عهد في عهده). 
وهذا لا يستقل بنفسه دون إضمار معنى فيه» وذلك المضمر#© هو المظهر في 
(10) ي(ع): (وروي عن). 
(2) في (ع): (رضي الله عنه). 
(3) قوله: (وهم) ليس في (ع). 
(4) رواه البخاري (6915). 
(5) رواه أبو داود (1 275)» وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (12/ 261)). 
(6) في (خ): (قولهم)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (ينفي). 


(8) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(9) في (ع): (الضمير). 


لاض ع الوه دي للا سس[ و3 
المعطوف عليه؛ لأنَّ حكم العطف حكم المعطوف عليه فكأنَّه قال: ولاذو 
نيه لا عهده كاذ #اومرعين هذا أن الكائر المشان اليذاى الجذهما ذو 
المراد في الآخر. 

فإذا تقرر هذا؛ وثبت أنَّ الكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي 
والمستأمن دون الذمي؛ علمنا أنَّ ذلك هو المراد بقوله: «لا يقتل مؤمن 
بكافر». وأنَّ الذمي غير داخل فيه. 

فالجواب: أنَّ الكلام إذا افتقر إلى إضمار لم يُضمر فيه إلا القدر الذي 
يستقيم به معه معناه» وهذا [يحصل]© متى أضمرنا أنه أراد: «ولا يقتل ذو 
عهد في عهده)؛ فلا يجب إضمارنا© زيادة عليه فكأنّه قال ابتداء: لا يقتل 
مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده. 

فإن قيل: هذا خلاف مقتضى اللغة» فلأن قوله: «لا يقتل مسلم بكافرا) 
معناه: قصاصًاء فيجب أنْ يكون الإضمار قصاصاء وإلا خرج أن يكون عطمًا 


عليه» ألا ترى إلى قوله تعالى: «وَالدصكرى. أله كدِبرا وَالحكرّبِ 4 
[الأحزاب: 135 أَنَّه رجع إلى ذكر الله تعالى لا إلى غيره. 

قلنا: إنّما يجب العطف على جنس الفعل المعطوف عليه» وإن اختلفت 
أسبابه» ألا ترى أنَّهِ يصحٌ أَنْ يقول: «١قتلت‏ اليوم زيدا وعَمرا»» ويريد أنه قتل 
(1) في (ع): (فوجب ببذا). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (إضمار). 


332 شر اوسا دَلبنَ أن رَيدِاَلقَيرَوَانَ 20 
زيدا قصاصا وعمرا في حد. 

ولأنَّه ناقص بالكفر فلم يجب له قَوّد على مسلم؛ كالحربي والمستأمن. 

ولأنّه حدٌ من شرط استيفائه المطالبة فلم يجب لكافر على مسلم؛ أصله 
حد القذف. 


ولأن القتل أغلظ وآكّد مِن حدّ القذف. فإذا كان الأدون لا يستحق للكافر 


على مسلم فالأغلظ أولى 
فلمب تحق قصاصًا عليه. 


وإذا ثبت هذا؛ فحديث ابن [البيلماني]© حكاية عل وليس فيه بيان 
الوجه الذي عليه وقع» ويحتمل أن يكون قتله كافرًا : ثم أسلم فأقاده منه. 
وحديث عمرو بن أمية [باطل]© فيما يغلب على الظرٌ؛ أنه ذكر أنه عاش 
إلى زمن معاوية». 
على أنْ في الحديث: «أنْ رسولا جاء إلى النبي وَل من قريش فقتله عمرو 
ابن مح مَية الضمري) 25 وهذا لد يقولون به؟ أن [و/481] [المستأمن]6) لد يقتل 
(1) في (ع): (الدماء). 
(2) في (خ): (السلماني)» وني (ع): (السليماني)» والمثبت من مصادر التخريج كما سبق. 
0) زيادة من (ع). 
(4) ينظر: الإصابة لابن حجر (4/ 496). 
(5) ذكره البيهقي في الخلافيات (6/ 16 5) عن الشافعي بلاغا. 
(6) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


به المسلم. 

على أنه قد يحتمل أنْ يكون'" قتله غيلة» أو أَنَّه© كان كافرًا فأسلم بعد 
قتله؛ فلا يُترك المنصوص لمثل هذا. 

وقولهم: «[إنَ]0 كلّ من جاز أَنْ يُقاد به أهل ملته جاز أَنْ قاد به غير أهل 
ملته»؛ نقول بموجبه» لأنَّ اليهودي يُقاد© بالنصراني» والمجوسي باليهودي؛ 
والمعنى في المسلم: أنَّ دمّه مكافئ لدم مقتوله» والذمي بخلافه. 

وقولهم: ٠كل‏ شخصين يقطع أحدهما إذا سرق مِن الآخر»؛ يبطل على 
أصلهم بالحر والعبد» وعلى أصلنا فيختلف”؛ لأنّ اتقصاص موضوع على 
تكافئ الدماء©؛ وهذا غير مُراعى في القطع. 

وقولهم: إذا قطع في ماله كان بأنْ لا يُقاد منه أولى»؛ غلطّ» لأنَّ اعتبار 


الأول7 لا يجب فيما تختلف طريقه» وطريق القطع مخالفٌ لطريق 
القصاص» ولأن القطع 1 للّه والقصاص 00 لآدمى؛ فلا يجوز أن يقال: 


0 2 00 0 


(1) في (ع): (أنه). 

(2) في (ع): (وأنه). 

(3) زيادة من (ع). 

(4) في (ع): (يقتل). 

(5) في (ع): (وعلى أنَّ حكمها مختلف). 
(6) في (ع): (التكافئ في الدماء). 

(2) في (ع): (الاعتبار). 
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واعتبارهم بالارتداد؛ لا يصحٌ لأنّهم: 

ِنْ أرادوا لم يمنع وجوب القصاص؛ لم تُسَلَّمهء لأنّ طرآن الإسلام 
يمنعهء وكذلك الابتداء. 

وإِنْ أرادوا لم يمنع استيفاءه؛ فكذلك نقولء ولكن استيفاءه لا يكون إلا 
بعد ثبوته ووجوبه("). 

على أن 6 القوناضى جد و عدون يعفر قنه ا تان الوندوت» لابطال 
الاستيفاء؛ كالعبد يزني ثم يعتق قبل أَنْ يُحدَ؛ِ [خُدَ]© حدّ عبي» وكذلك 
البكر إذا زئى ثم أحصن؛ والله أعل: 

وقوله: (ويقتل الكافر بالمسلم)؛ فقد ذكرناه» والله أعلم©. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا قصاص بين حر وعبدٍ في جرح. ولا بين مسلم وكافر). 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

هذا هو الذي نصّ عليه مالك -رحمه الله-: أنه لا يُقتص للمسلم من 


(1) في (ع): (ووجوده). 
(2) في (ع): (ولأن). 
(3) زيادة من (ع). 

(4) في (ع): (العبد). 


(5) ينظر ما تقدم (ص: 171). 


الكافر" في الجراح. 
ورّوى ابن عبد الحكم عنه: في النصراني يفقأ عين المسلم عمدًا أن 
السلطان يجتهد في ذلك©. 


[وهذه]© الرواية فيها [احتمال] لأخذ العَوّد. 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: إن للمسلم أن يقتصّ». 
وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة©. 
فوجه منع القصاص: فلآن شرطه© تكافوٌ الدماء» وأعضاءً الكافر ليست 
بمكافئة لأعضاء المسلم؛ فكان كاليد الشلاء أنَّها لا تقطع باليد الصحيحة. 
ووجه ثبوته: فلأنّها جناية مِن كافر على مسلم» أو من عبد على حر فكان 
له أن يقتتص؛ أصله: في النفس. 
[ولأن]6 كل مَن يلزم قتله بقتل شخص فإنَّه [يجرحه ]8 بجر حه؟؛ 
كال لدم 
(0) (ع): (من المسلم للكافر). 
(2) ينظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم (ص: 410). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (خ): (احتفال)» والمثبت من (ع). 
(5) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 542). 
(6) في (ع): (فلاشتراطه). 
(7) في (خ): (ولكن)» والمثبت من (ع). 


0 2 

وحكم الحر والعبد في ذلك حكم المسلم والكافر» لا فرق أنَّ الرق مانع 
مِن تكافيع الدماء؛ كالكفر. 

ومنع القصاص بينهما في الجراح هو قول ابن شهابء ذكره مالك في 
«الموطأ)0". 


قال -رحمه الله-: 

([والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة]2. وما كان منها 
من غير فعلهم أو وهي© واقفة لغير شيء فُعل بها؛ فذلك هَدّرٌ) 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لأنّهم قادرون على ضبطها وإمساكها عما تقدم عليه وتغلب على 
[إفساده]©؛ لأنّ رأسها الذي به تضبط بأيديهم؛ إن أمكنوها أو أهملوا 
ضبطها حتى أفسدت شيئَاء أو أتلفت إنساناء أو أتلفت ما يتعلق به الضمان؛ 
ضمنوا ذلك بتعدّيهم وتفريطهم؛ لأنَّ ذلك إِنَّْما كان عن سببٍ إهمالهم لها 
وتركهم لحفظها والتحرّزء فضْمّنوا لذلك. 

فأمّا ما كان منها من غير تفريط أو عن غلبة؛ فلا شيء عليهم فيه. لأنَّ ذلك 
ليس من قبل تفريط ولا إهمال وإنّما هو مِن جهتهاء فلا شيء فيه» لقوله: 


)1( الموطأ رواية أبي مصعب (2229). 

(2) في (خ): (والقائد والسائق والراكب ضامنون بما أتلفوا). والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (أو هي). 

(4) في (خ): (فساده)» والمثبت من (ع). 


سس ببناطي عزالزق ري فراوي 
(العَجَمّاء جرحها جبار)(). 

وكذلك إن كاتكواققة:وهدها يع يجوز تضاخها ان تفياء ناصاتت 
إنسانا فهو هَدَّر ل شيء فيه لأنَّ صاحبها غير متعدّ في ذلك؟ فلم يُضْمّن. 

قال -رحمه الله-: 

(وما مات في بئر أو معدن من غير فِعل لأحد© فهو هَدَّر).[./452) 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

هذا لرواية/) مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: اجرح العجماء جبار» 
والمعدن جبار»2. 

ومعنى ذلك: أنه مَدَر لا يُتّبِع به أحدء لأنه تلفت لا صنع فيه لمكلف» فلم 
يتعلق به ضمان. 


22 
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1د 
قال -رحمه اللّه-: 
عي 5 ل 1 000 ا 4 
(وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين» وثلثها في سنة» ونصفها في سنتين). 
() رواه البخاري (6912) ومسلم (1710). 
(2) في (ع): (أحد). 


(3) في (ع): (هذه رواية). 
(4) رواه مالك في الموطأ (3234)» ومن طريقه البخاري (6912) ومسلم (1710). 


258 2 سَالَةَ لبن أي رَيْدِالقَيْرَوَانَ ب 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

يعني : دية الخطأ. 

والأصل فى وجوبها على العاقلة: 

إجماع الصحابة وكافة العلماء عليه ولم يُحك الخلاف فيه" إلا عن 
الأصَمٌّ والخوارج» وهؤلاء غير معتبر بخلافهم/©. 

ويدلعلية: 

حديث جابر: «في المرأتين اللَّتين اقتتلتا فقتلت إحداهما الأخرى؛ فقضى 
رسول الله يك بدية المقتولة على عصبة القاتلة»©. 

فأمًا قوله: (إنَّهاّجَم على العاقلة)؛ فلثبوت الرواية عن عمر© وعلي” -رضي 
الله عنهما-: «أنّهما قضيا بالدية على العاقلة في ثلاث سنين»» وذلك بحضرة 
الجماعة؛ من غير ظهور خلاف عليهم؛ فسقط قولٌ من يدَّعي أنّها حالّة. 

ولأنَّ إلزام العاقلة حمكها عن" الجاني على وجه المواساة؛ فيجب أن 
يكون على ضرب و3 لتقب والشتاميطة ثوآن لذ كتتراءى الكذامينا 


(1) في (ع): (لم نجد الخلاف فيها). 

(2) في (ع): (خلافهم). 

(3) رواه البخاري (6910) ومسلم (1681). 

(4) رواه ابن المنذر في الأوسط (9592) من طريق الشعبي عن عمره وقال: «غير متصل الإسناد. ولا 
ثابت عنه). 1 

(5) رواه البيهقي في الكبرى (16391)» من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عليٌ؛ بمعناه» قال ابن حجر 
في التلخيص الحبير (5/ 62 26): هو منقطعء وفيه أبن لهيعة». 

(6) في (ع): (على). 


لاض ب لوف يشراوي 
تلحقهم معه المشقة والكلفة» ألا ترى أن نأخذ مِن كل واحد ما لا مشقة عليه 
فيه ولا نأخذ مِن الفقير شيئًا. 

وفي إيجابها عليهم حالَّةَ إسقاط لهذا المعنى» وإدخال المشقة عليهم. 

ولا الدية فق لاقيو عانعة وو ارط امسر فد تون وقت«الرسرين 
حواملء فلا يجوز أن يكلفوا أداء حوامل؛ وكذلك في السنة الثانية لا يكلفون 
أداء لوابن2» ولا شراء ما ليس عندهم؛ فوجب أن يؤْجّلوا ثلاث سنين» 
ليجتمع من جنانيها© ما يُشترى] بها السن" الجُوفية. 

وهر أدسكال لأمفناة عى مساك اوت ا وه 
كالأموال؛ لأنَّ هذا حكم الضمان الأصلي© المغلظ. 

قأعانما طريقة المرامناة ولس بأقيهاة واي لاقل إن ريق 
التتخفيف. فجاز أن يدخله التأجيل؛ لذن للتأجيل مدخلا فيما وجب في المال 
على وجه المواساة؛ كالزكوات. والله أعلم. 

وإذا ثبت بما ذكرناه أنَّ الأجل في حَمْلِه” الدية ثلاث سنين؛ فقد اختّلف 
(1) في (©): (إبل). 
(2) في (ع): (اللواين). 
(3) في (ع): (جنايتها). 
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(5) في (ع): (السنين). 


(6) في (ع): (الأصل). 
(2) في (ع): (جملة). 
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إحداهما: أنه لايُنجُم ويؤخذ حالاء ولايُنِجّم إلا الدية الكاملة. 
والأخرئ: أنه ينجّم© كالدية!. 
وإذا قلنا: لا تُنبجَم؛ فوجهه: اعتباره بأروش الجنايات وقِيم المتلفات. 
والسنة إنّما وردت في تنجيوه» الدية الكاملة دون ما دونها؛ فقصرت على 
ما() وردت فيه» وبقى ما عدا ذلك على موجب العبرة. 
ولأنّه أرشٌُ جناية تمص عن الدية فوجب أنْ يكون حالا؛ اعتبارا بما دون 
الثلث. 
وإذا قلنا: إنه يُنجم؛ فوجهه: اعتباره بالدية الكاملة» لأنه أرش جناية خطأ 
بلغ ثلث الدية؛ [فوجب]6© أنْ يكون منجَّمًا. 
ولأنَّ في حلوله عدولا به عمّا وضعت عليه الدية من التخفيف عن العاقلة؛ 
فوجب أَنْ ينبم تخفيفًا عنها. 
فإذا ثبت هذا؛ فإن قلنا: إِنّهِ لا ينجَّم!7؛ فلا تفريع. 
(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (أنها تنجم). 
(3) ينظر: التبصرة للخمي (13/ 6401-6400). 
(4) في (ع): (تنجّم). 
(5) في (ع): (عما). 
(6) في (خ): (وجب). والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (إنها لا تنجم). 


ب يراض ع لوق تشراوي 

وإن قلنا: (إنَهِ ينجم»””؛ ففي كيفية التنجيم روايتان: 

إحداهياة أن تضقن ف سقو 

والأخرى: أنه يجتهد الإمام فيه وفي الثلاثة الأرباع. 

فأمًا تلّتها: ففى سنة؛ اعتبارا بتقسيط البعض على الجملة. 

فأمّا نصفها: ففي ستتين؛ لأنَّ ذلك أقرب إلى معنى التخفيف. وليتكامل 
وضع الحوامل. 

ولآن الدية إنما اقكنة لاق .ثلاث نبلين الآن الآبل اتخصل “فوائدها 
بتَسلهاء والنّسل مما يكون في كلّ عام؛ فلذلك نجّّمت© الدية أعواماء فوجب 
أن يُنجَّم النصف في سنتين؛ الثلث منه في سنة» والسدس (م/423: الباقي في 
سنة» ولا يكون في نصف السّنة لأن في ذلك تثقيلًا على العاقلة؛ لأنْ فوائدها 
من الوبل لا تؤخذ" في بعض السنة. 

ووجه قوله: إِنّ ذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام؛ هو أنه لما كان هذا الجزء 
زائدا على© الثلث المستحق في سنة» وناقصا عن الثلثين المستحقّين في 
مكاحل © أن وما على أجواء القن واكم أن بوسر الل لوق 
(1) في (ع): (إنها تنجم). 
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(3) في (ع): (تنجم). 
(4) في (ع): (توجد). 
(5) في (ع): (عن). 
(6) في (ع): (احتمل ذلك). 


32 0 سَالْدَ لال أن رَيْوِأَلقَيَرَوَانَّ -- 
السنة الثانة#فلزثاف وت :رده إلى الا جتهاد: 
وكذلك الثلاثة الأرباع؛ لما حصل فيها جزء زائدا على الثلثين المستحقين 
في سنتين» وناقصًا عن الثلث الباقي من الدية؛ وجب رده إلى الاجتهاد. 


وبالله التوفيق. 


تي 

قال در حمه ألله-: 

(والدّية موروئة على الفرائض). 

قال القاضى -[رحمه الله ]-: 

هذا لآنها مال للمقر ل لها يدل عن نفسية آلآ تر أن خيؤته تقض 
منهاء وكذلك وصاياه تنفذ منها. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ علم أنَّ الورئة استحقوها عن الموروث: لا أنَّها 
وجبت لهم ابتداءً. 

ولأنّه لو قطع عضو منه لكان الأرش ملكا له؛ فكذلك تلف نفسه. 

ورّوى الضحاك بن سفيان: أنَّ النبى يك كتب إليه: «أنْ يُوَرّث امرأءٌ أشيّم 
الصضَبابِي مِن دية زوجها»©. 
(1) في (ع): (تقضى). 


(2) رواه أبو داود (2927) والترمذي (1415) وابن ماجه (2642))» من طريق سعيد بن المسيب؛ 


القصة» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


س1 5 

قال -رحمه اللّه-: 

(وني جنين الخرة غرة عبد أو وليدة؛ تقوم خمسين دينارا أو ست مائة 
درهم. تورث على كتاب الله0"). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

هذا لأن النبي يَلِِ: «قضى في الجنين بغرة عبد أو وليدة». 

رواه 471/ب] مالك عن ابن شهاب عن [أبي سلمة ]© بن عبد الرحمن عن 
أبى هريرة: «أنْ امرأتين مِن هذيل ضربت إحداهما الأخرى فطرحت جنيئًا؛ 
فقضى فيه رسول الله وَل بغرة عبد أو وليدة»©. 

وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد: «أن رسول الله يَكةٍ قضى في 

5 د 5 ع و 5 0 000 8 5 1 5 
الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة» فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم 
من اشرب ولا أكل© ولا استهلء ومثل ذلك يُطل©؛ فقال رسول الله يَكِ: 
«إنّما هذا مِن إخوان الكهان»7. 
(0) بي (ع): (الله تعالى). 
(2) في (خ) و(ع): (أبي بكر)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) رواه مالك في الموطأ (3167)» ومن طريقه البخاري (5759) ومسلم (1681). 
(4) في (ع): (عن من). 
(5) في (ع): (لا أكل ولاشرب ولا نطق). 


(6) في (ع): (بطل). 
(7) رواه مالك في الموطأ (3168)»: ومن طريقه البخاري (5760). 


قات عَرَدْارْسَالَةِلهِِإْنَ رَسْدِألمَيْروَانَ - 

وال هاللق عن برييطة: :لزن الكرة هرم ومين ينانا أو :نسي انه 
درهم)!؛ وذلك لأفسازة يشر درةاأمة كما اعثر شي الأمة بشع فيمتها: 

ولا خلاف في ذلك في الجملة؛ إلا أن أبا حنيفة يقول: «تكون قيمته خمس 
مائة)؛ لذن عنده 9 دية المرأة خمسة آلاف درهم©. 

وهذا خلاف في التفصيل لا في الأصل. 

وحكى أهل الخلاف عن قوم أنهم قالوا: ١لا‏ شيء فيه». 

ونكذا غال: لما روفاءي الديلة فضي فيه كر 

وفي حديث أبي هريرة: في المرأتين اللتين ضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فقتلتها؛ أنَّهِ يك قضى بالدية على عَصّبة القاتل» وقضى في الجنين بغرة؛ فقال له 
المقضيٌ عليه: أرأيت من لاشرب ولا آكل© ولا صاح ولا استهل؛ مثل ذلك 
يُطل"؛ فقال: «أَسَجُمٌ كسَجْع الجاهلية؟!4؛ وقضى فيه بغرة. 

فصل: 

وقوله: (إنَّ الدية موروثة على كتاب الله -عرٌ وجل-)؛ فالخلاف فيه مع 
الليث بن سعد؛ لأنه يزعم أن الدية للأم وحدها. 

وهذا خطأ؛ لأنّها دية نفس آدمي مقتول؛ فكان لجميع ورثته» أصله: إذا 
(1) رواه مالك في الموطأ (3169). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (6/ 557). 
(3) في (ع): (لا أكل ولا شرب). 


(4) في (ع): (بطل). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير (391/12). 


س لاض بز لوف رشف(وي 
انفصل حيًا. 

فإن قيل: إن الجنين يجري مجرى عضو من أعضائها؛ فالدية لها كما لو 
أتلف!) بعض أعضائها. 

قلنا: هذا ما لم ينفصل؛ فأما إذا انفصل فله حكم نفسه. 

فصل: 

ولو ماتت الأم ثم خرج الجنين بعد موتها مينَا؛ فلا غُرة فيها©. 

وبه قال أبو حنيفة©. 

وقال الشافعي: (فيه الغرة»40. 

فدليلنا: [ر/ 484] 

أنَّ تلف الجنين بتلف الأم يوجب أن يكون تابعًا لهاء وأن لا حكم له؛ 
أصله: الزكاة. 

لذن تلقد قن الافان عنها غلك يعقين وز العافعاة فكون ارا 
حكم له. 

فإن قيل: فقولوا لأجل هذا: إِنَّ الغْرة تكون [لأمّه]© إذا ألقته في حياتها؛ 
مثل أرش أطرافها. 
(10) (ع): (تلف). 
(2) في (ع): (عبرة به): 
(3) ينظر: الأصل (6/ 557). 


(4) ينظر: الحاوي الكبير (12/ 389). 
(5) في (خ): (للآمة)» والمثبت من (ع). 
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1 عَارْسَالةِ لب إن زَوِلقيروَايَ ‏ 


-ه 


0 
ا 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يرث" قاتل العمد من مال ولا دية). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا لقوله يَلْهِّ: اليس لقاتل شيء)©. 

ورُوي: اليس لقاتل ميراث»)©. 

ولأنّه استعجل2© الميراث قبل وقته؛ فعُوقب بأن حُرم ذلك. 

ولا خلاف في ذلك بين مَن يعتمد عليها. 

هذا في المال؛ فأمّا في الدية فهو أبعد؛ لأنّها وجبت عليه بفعله» ويستحيل 
أنْ يجب عليه شيء لنفسه. 
(1) قي (ع) :لأبورف): 


(2) رواه مالك في الموطأ (3229)» من طريق عمرو بن شعيب عن عمر يرفعه وقال ابن عبد البر 
في التمهيد(23/ 435): الم يختلف على مالك في هذا الحديث وإرساله». ثم قال: اهو حديث 
مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهم.» يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به 
عن الإسناد فيه» حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا»» وقال البيهقي في الكبرى 
(2239)) بعد سوقه لطرق مرسلة: «هذه مراسيل جيدة يقوى بعضها ببعضء. وقد روي 
موصولا من أوجه). 

(3) رواه ابن ماجه (2646)» وينظر ما قبله. 

(4) في (ع): (استعجال). 

(5) ينظر: الأوسط لابن المنذر (7/ 467). 


#٠‏ لاض عب لوف دروي 
قال -رحمه الله -: 
(وقاتل الخطأ يرث من المال» ولايرث من الدية). 
قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 
وهذا قول أصحابنا(". 
وروي عن علي -رضي الله عنه-: 
رواه وكيع عن ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي قال: 'يرث 
إن كان خطأء وإن كان عمدًا لم يرث22. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لاا يرث قاتل الخطأ مالا ولا دية©. 
والدليل على ما قلناه: 
قوله تعالى: © بْوْحِوْداَلَهُ ف أولدر كلذك ملظل الْدُنمَمَينِ 4 الآية النسه:::]. 
وقوله و1 4 ا 12]. 
وعموم هذه الظواهر يوجب له الميراث. 
وقوله [تعالى]: ولس تسكع جتاح ويم لَحَطأشْميوولكن #الآية [الأحزاب: 5]. 
ومثله قوله -عليه السلام-: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»©؛ 
(1) ينظر: موطأ مالك (232 3)» والنوادر والزيادات (14/ 134). 
(2) رواه ابن أبي شيبة (32060))» عن وكيع به بمثله. 
(3) ينظر: الأم (5/ 150) و(9/ 156)) وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 73). 


(4) رواه ابن ماجه في سئنه (2045) من حديث ابن عباس» وأنكره أبو حاتم في العلل (1296)» 
ونقل عبد الله بن أحمد في العلل (1340) عن أبيه أنه أنكره جداء وقال: «ليس يُروى فيه إلا 
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فعم(') بفائدة جميع أحكام الخطأ. 
ورّوى أبو بكر بن © الجهم عن أبي بكر النرسي عن عبيد الله بن موسى 
عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبد الله بن [عمرو]: أن رسول الله يَكْةِ قام يوم فتح مكة فقال: رلا 
يتوارث أهل ملّْتِينَ» والمرأة ترث مِن دية زوجها وماله» حتى قال: «فإن قتل 
أحدهما صاحبه خطأ وَرث مِن ماله ولم يرث مِن ديته»؟5. 
ورّوى ابن عبد الحكم عن [مسلمة]) بن علي عن هشام بن عروة عن 
أبيه: أن النبى كَل قال في الرجل يقتل وليّه خطأ: «أنّهِ يرث مِن ماله ولا يرث 
مِن ديته)(7» وهذا نص. 
عن الحسن عن النبي يلا وقال ابن العربي في القبس (3/ 1055) بعد ذكر هذا الحديث 
وآخرٌ في معناه: اوهذان الحديثان لم يغبت لهما قدمٌ في الصّحة» لكن معناهما صحيح قطعا في 
الخطأ والنسيان». 
(1) في (ع): (فهذا يعم). 
(2) في (خ) زيادة: (أبي)» والمثبت من (ع) ومصادر الترجمة» وهو محمد بن أحمد بن الجهم أبو بكر 
الوراق» ينظر تاريخ بغداد (2/ 113). 
(3) في (ع): (عن عبد الله). 
(4) في (خ) و(ع): (عمر)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(5) رواه ابن ماجه (2736) عن علي بن محمد ومحمد بن يحبى كلاهما عن عبيذ الله بن موسىء به 
لابن عبد الهادي (4/ 258) ونصب الراية للزيلعي (4/ 330). 
(6) في (خ) و(ع): (مسلم)» والتصويب من مصادر التخريج. 
(7) أورده ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 242)) عن ابن عبد الحكم به بمثله» وقال: 


فإن قالوا: رواه عمرو بن شعيب7» ورواه محمد بن سعيد ويعرف 
بالمصلوبء وقد تكلّم فيه» وقيل: إِنَّه صلب في الزندقة©. 

فالجواب: اح 0 
الموثو فق" بهم 

وقد رويناه من طريق آخر مرسلا#. 

ولكن الاوف اشع جم سناو التحرنة بز انون لاقطلفه اند 


يوجب القصاص؛ 8 يعنى لا بوجت القصاض الأ يقطيةه افيه الذاك 
على القتل. 


«هذا مرسل... ورواية مسلمة بن علي: قال يحيى: ليس بشيء»» وقال الرازي: «لا يشتغل بها 
وقال النسائي والدارقطني: «متروك». 

(1) في (ع): (عمر بن سعيد)» وكلاهما محتمل» فااعمرو بن شعيب») هو شيخ لمحمد بن سعيد) كما 
في الإسناد المتقدم» ورواه محمد بن يحيى -كما في سئن ابن ماجه (2736)-» وقال: «عمر بن 
سعيد) بدل محمد بن سعيد؟. 

(2) بين الدارقطني في سننه أنه غيره» فقال (4074): محمد بن سعيد الطائفي؛ ثقة»» وقال الزيلعي في 
نصب الراية (4/ 330): «وقال عبد الحق في أحكامه بعد أن ذكره من جهة الدارقطني: ومحمد 
ابن سعيد هذا أظنه المصلوبء وهو متروك عند الجميعء انتهى» وكأنه لم ينظر كلام الدارقطني» 
أو يكون توثيق الدارقطني له ساقطا في بعض النسخ. والله أعلم» وقال في التنقيح: وقد وقع في بعض 
نسخ ابن ماجه: عمرو بن سعيد بالواوء وهو كذلك في أطراف ابن عساكر وهو خطأء نبه عليه شيخنا 
أبو الحجاج المزيء وفرق شيخنا في التهذيب بين راوي هذا الحديث عن عمرء وبين محمد بن 
سعيد الطائفي» وعند الدارقطني أنه الطائفي, والله أعلم». 

(3) في (ع): (الموثق). 

(4) يريد: الحديث المتقدم عن هشام بن عروة عن أبيه. 
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ولأنَّ حرمان الميراث معتّى يلزم بقتل العمد على وجه العقوبة؛ فلم يجب 
بقتل الخطأ؛ أصله: القَوّد. 

ولا يلزم عليه سقوط الميراث مِن الدية؛ لأنَّ قتل العمد لا دية فيه. 

ولأنَّ منعه في الخطأ ليس على وجه العقوبة» ولا تلزم عليه الكفارة؛ لأنّها 
لاتجب في قتل العمد عندنا. 

واحتج مَن خالفنا: 

بقوله يَكِِ: اليس لقاتل ميراث)2. 

وهذا متصيوضى نا قنمناء 

قالوا: ولأنَّ كلّ مَن سقط إرثّه من دية مقتوله بالقتل سقط إرثه عن سائر 
ماله؛ كالعامد. 

وهذا الوصف غير مسلَّم؛ لأنَّ من سقوطً إرثه من الدية ليس بالقتل لكن 
بمعنى غيره؛ وهو أنَّ القتل أوجبها عليه» والعاقلة تحملها عنه تخفيفا؛ 
محال آن تتحكل غتدالد: ا 0 

وَلَأنٌ الذي لكا امعخقت عليه بقدله:» ووجدنا ما تنسح بالقتل لآ خط 
فيه لمن يستحق عليه؛ كالقصاص 1455/1 في العمد» [وذلك أ المستحق 
بقتل النفس شيئان: الدية في الخطأء والقصاص في العمد]» وقد“ ثبت أَنَّه 


(1) تقدم تخريجه (ص: 346). 
(2) في (ع): (لقتله). 

(3) زيادة من (ع). 

(4) في (ع): (ثم قد). 


لايُستحق ميراثا في القصاص لكونه!) مستحقا عليه بقتله؛ فكذلك الدية. 

فإن قالوا: كونٌ الدية مُستحَقّة لا يمنع أن يرث منها؛ كالدّين. 

فالجواب: أَنَّ الدَّينَ لم يَجر” بجناية تكون عوضا عن" النفس الموروثة» 
والدية واجبة عليه بجنايته؛ فلم يجز أَنْ تكون جنايته#) موجبة لشيء يحصل له بها. 

ثم المعنى في العمد: أنه قتلّ يوجب القصاصء وليس كذلك الخطأ. 

ولأنَّ منع العامد على وجه العقوبة وليس كذلك الخطأ". 

قالوا: ولأنّه بعض التركة؛ فأشبه الدية. 

فالجواب: أنَّ الدية بدن من النفس تستحق على القاتل؛ فلذلك لم يصمٌ 
أن يرثهاء وباقي التركة بخلافها. 

قالوا: ولأنّ الدية موروثة عنه بدليل أَنَّهِ تتفذ منها وصاياه» فإذا لم يرث 
منها لم يرث مِن باقي التركة؛ كالعبد والكافر. 

وهذا باطل [بالولاء]5 لأنّه موروث عنه. ومع ذلك فقد يرث مال الميت 
مَن لا يرث عنه الولاء. 

ثم العبد والكافر مختلفان في الدّين والحرمة» والاتفاق في هذين مِن 


(2) في (ع): (لا يجب). 

(3) في (ع): (على). 

(4) في (ع): (جناية). 

(5) في (ع): (المخطى). 

(6) في (خ): (قالوا)» والمثبت من (ع). 
(7) في (ع): (من). 
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شرط التوارث. 

قالوا: ولأنَّ قاتل الخطأ تلحقه تهمة أن يكون تعمّد القتلء وأظهرٌ الخطأ 
لاستعجال الميراث؛ فحسم الباب. 

فالجواب: أنَّ هذا التحرير هو [غير]!" الظاهر وبخلاف2 الغالب؛ لأنَّ 
قتل الخطأ له أمارات يعلم معها حاله» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(وفي جنين الأمّة من سيدها ما في جنين حرّة). 

قال القاضي -رحمه الله -: 

هذا لأنّه جنينُ حرٌ» فوجب أنْ يكون فيه نصف عشر دية الرجل؛ 
أصله: جنين الحرّة. 


تستنالة 
قال -رحمه اللّه-: 
(وَإِنْ كان من غيره؛ ففيه عَشر قيمتها). 
قال القاضي -[رحمه الله ]-: 
(1) في (خ): (عين)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (خلاف). 


(3) في (ع): (هذا لأن الحمل بجنين حر). 
(4) في (ع): (منه). 


7 يواض عبر طلز دروي 

وهذا كما قال؛ جنين الآمّة إذا كان مملوكا معتير!) بعشر قيمة أمه» سواء 
كان ذكرا أو أنثى. 

وبه قال الشافعي2. 

وقال أبو حنيفة: اهو معتبر بقيمة نفسه؛ فإن كان ذكرا فنصف عشر قيمته 
على قاتله» وإن كان© أنثى فعشر قيمتها»©. 

ودليلنا: 

نه جنين صن بالجناية عليه» فلم يختلف حكم ما يجب بضمانه 
بالذكورية والآنوثية©؛ أصله: جنين الحرة. 

ولأ الال هو حون العرق والشن قن ترون وعتين ا لأثة عدرل 
عليه» فلمًا كان جنين الحرة لا يختلف حكمه بالذكورية والأنوثية؛ كذلك 
جنين الأمّة الذي هو فرعه. 

ون كل نارق فقناا لؤتللاف شارك تكيماء اكاك نا يقت 
فيهما معتبرا بهماء فَإنّه لا يضمن أحدهما بزيادة©» على ما يضمن به الآخر؛ 
أصله: الثوبان7 والعبدان إذا أتلفاء وكانا متساوبي القيمة. 
(2) ينظر: المدونة (4/ 633)» والأم (7/ 273). 
() ني (ع): (وإن كانت). 
(4) ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 285 -286). 
(5) في (ع): (والأنوثة). 


)26 ف (ع): «(زيادة). 
()ي (ع): (التوأمان). 


2 رسال لج إن درواي 

كذلك”" يجب أنْ يكون حكم جنين الأمّة إذا ألقت جنينين ذكرا!© وأنثى» 
وهم متساويا القيمة؛ فيج تن أن لا يشي أحدهما بزيادة 6 على ما يُضمن به 
الآخر» فلمًا اختلف قدر ضمانهما؛ عُلم أنَّ الاعتبار في ذلك بغيرهما لا 
بأنفسهما. 

ولآن ع انين توطنا بالإدلاك ركان ظممانبيها مخدزا يها لورر ةا 
ضمان أنقصهما فيه على ضمان أكثرهما قيمة©؛ كالعبدين. 

وعلى قول مخالفنا: أنه إذا ضُربٍ بطن امرأة فألقت جنينا ذكرا قيمته 
ثلاثون» وقيمة الأنثى عشرون؛ فإنَّ الأنثى تضمّن بدرهمين» والذكر بدرهم 
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ولأنه انوع اعتيرت]©» صفاته؛ فوجب أنْ تعتبر حيانة: أن الحياة أكمل 
الصفاتء فلمًا لم تعتبر حياته بل وجب ضمانه -وإن لم تعلم حياته-؛ ثبت 
أَنَّ ضمانه غير معتبر بنفسه وأَنَّه معتبر بغيره. 

ولأنَّ الأشياء المضمونة على ثلاثة أقسام: 

منها ما يعتبر ضمانه بنفسه: كالعبيد [و/ 486]والثياب والحيوان» وغير ذلك 
(1) في (ع): (وكذلك). 
(2) في (ع): (جنين ذكر). 
(3) في (ع): (زيادة». 
(4) في (ع): (يزد). 


(5) في (ع): (فيه). 
)6( في (خ): (لو اعترضت»» والمثيت من (ع). 


مِن العروض. 

ومنها ما يعتبر بغيره: وذلك [كل ما]!'' ليس فيه عقل مُسمّى مِن الجناية في 
الحر؛ فإن الواجب فيها مِن الحكومة معتبرٌ بما يجب في العبيد. 

ومنها ما قُدّر ضمانه في الشرع: كالأحرار وأطرافهم. 

ثم اتفقنا على أنَّ جنين الأمّة ضماه غير مُقدَّر بالشرع؛ فلم يبق إلا أن 
يكون معتبرًا بغيره أو بنفسه. 

فيطل أن يكون ضرا بن امريد : 

أحدهما: أنه يوجب أنْ يعتبر بكمال قيمتهه كوجوب ذلك في سائر 
المتلفات. 

والآخر: آنه يوجب أن يكون الاعتباربحال الجتاية عليه 

وإذا بطل تلق ندك أن ساروا بقيوة: 

[واحتس ]© مَن خالفنا: «بأنّه َِةِ أوجب في الجنين غرة عبد أو أمة1©) 
وظاهر ذلك أَنَّه اعتبر بكم" نفسه. 

فالجواب: أنه5 ليس في هذا بيان الوجه المعتبر به وإِنَّما فيه وجوب الغرة 
فط رلك قر 
(1) في (خ): (كما)» والمغبت من (ع). 


(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
() رواه البخاري (6904) ومسلم (1681). 


(4) في (ع): (حكم). 
(5) في (ع): (أن). 


10 رسال لجن إن وَدٍالقنراقة ‏ 
قالوا: ولأنّه بدلٌ عن متلف» فوجب اعتباره بنفسه لا بغيره؛؟ أصله: سائر 
المتلفات. 


فالجواب: أنَا قد أجمعنا"» على أنَّه مخالف لسائر المتلفات فيما تضمن 


فنحن خالفنا بينهما في أن معتبر بغيره» وأنتم فرقتم بينهما بإيجابكم© في 
الناقص القيمة زيادة على إيجابكم على الكامل القيمة. 

فالا ولآن عر اقاوية كانت موروة اعثرك سن وجيت هه كدية الجنين 
إذا أتلف بعد الوضع. 

أو قالوا: الجناية إذا أصابت الجنين كان ما يجب فيه معتبرا به لا بغيره؛ 
أصله: ما ذكرناه. 

فالجواب: أَنَّهِ إذا انفصل حيًا فله حكم نفسه؛ فلم يُعتبر ضمانه بغيره» وإذا 
كان متصلا بها وتلف كان في حكم التابع لها؛ كبعض أعضائها. 

يبيّن ذلك: أنه إذا انفصل عنها لم يتبعها في البيع ولا العتق والرهن» وغير 
ذلكء أعني: إذا استأنف عليها هذه العقود بعد الانفصال» ويتبعها في كلّ ذلك 
في حال الاتصال. 

قالوا: ولأنّكم إذا أوجبتم فيه عشر قيمة أمّه؛ِ أدى ذلك إلى أَنْ يجب فيه 


(1) في (ع): (اجتمعنا». 
(2) في (ع): (في إيجابكم). 


بخروجه مينًا أكثر مما يجب بخر وجه!" حيًا؛ لأنَّهِ قد يكون عشر قيمة أمّهِ أكثر 
مِن عشر قيمته لو خرج حي وذلك إيجابٌ فيه في أنقص حالتيه [أكثر مما 
بسني قانتعال 

فالجواب: أنَّ هذا غير ممتنع؛ كالعبد يجب بقطع يده ما نقص مِن قيمته. 
وقد تكون أكثر مِن ديتها لو قطعت في حال حريته؛ وكذلك في إتلاف 
جميعه!6. 

وعلى أنَّ هذا لو ثبت لكان مما يعتبر بنفسه لا بغيره» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(ومَن قتل عبدا فعليه قيمته). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال: إذا قتل الحرٌّ العبدَ؛ فإنَّه مضمون عليه بقيمته بالغةً ما 
بلغت» زادت على دية الحر أو نقصت. كان القتل عمدا أو خطأ. 

هذا قولنا وقول الشافعي©. 


(1) في (ع): (في خروجه). 
(2) في (خ): (لما)» والمثبت من (ع). 

(3) في (ع): (أكثر). 

(4) في (ع): (حرمته). 

(5) في (ع): (جنينه). 

(6) ينظر: التفريع (2/ 194). والأم (152/9). 


258 رحا لرْسَالَةِ لل إْيَ رَيْدِالمَيَرَوَايةَ س حنت 

وقال أبو حنيفة: يلزم قاتل العبد قيمته بالغة ما بلغت ما لم يبلغ به دية الحر 
أو يزيد عليهاء فإِنْ بلغتها أو زادت عليها لم تضمن بكمالهاء ولكن يلزمه 
[أقل]”) مِن دية الحر بعشرة دراهم؛ وهذا في ضمان الجناية©. 

ووافقنا في ضمان الغصب والعتق أنه يضمن بقيمته© بالغة ما بلغت. 

واستدل عنه: 

أنه ضمان حصل في قتل آدمي» فوجب ألا يزيد على عشرةآلاف؛؟ كالحر. 

وَلأن الغيذ أشن بطالاا من العرره :قاذ رعذ أن ينمو البقم نريادة 
مما© يضمن به الكامل. 

ولأنّكم قد قلتم في جراحاته الأربع: أذها مقي فها مق 63 لا يزاد عليه؛ 
فكذلك يجب أنْ يكون في قيمة نفسه؛ أنْ ينتهي إلى حدٌّ لا يزاد عليه. 


ودليلنا: 
قوله تعالى: هن أغتدى عَلقَحمْ عمد وأعَلِيّهِ بِمعْلٍ مَا أَعْتَدَى عَليجّ © [البقرة:194]» 


والمثلٌ مِن طريق الصورة» وعند تعذرها مِن طريق القيمة. 
فلا كنك أن المزاة هاه الشمة#وتكت أن يكون يكنالها 
لان مملوك فوجب أن يُضمن في إتلافه" بكمال قيمته؛ كالسلع. 


(1) في (خ): (القدر»» والمثبت من (ع). 

(2) ينظر: الحجة على أهل المدينة (4/ 368-367). 
(3) في (ع): (القيمة). 

(4) في (ع): (كما). 

(5) في (ع): (مقدرا). 

(6) في (ع): (الإتلاف). 


ولأنَّه متلفٌ يُرجع في ضمانه إلى القيمة» فوجب أنْ يُضمن بكمالها؛ 
أصله: البهائم. 

ولأنَّه سبب يُضمن به العبد» فوجب أنْ يُضمن بكمال قيمته؛ أصله: 
قتجان البو العف 

وُذلك أن الغرذ تمن بعلن أقياء: 

اداه 

وباليد: فهو بالغصب”". 1م/:5»] 

وبالق أولاة :ومو أن أحدةالشوكين إذا اعدق دف فين العينة فاه 
يضمن قيمة حصة شريكه بالغة ما بلغت. 

كذلك يجب أَنْ تكون في الجناية. 

ولأنّه متلف لا يتقدّر أل بدله فلم يتقدر أكثره؛ كسائر المتلفات؛ عكسه 
الحرية© لما تقدّر قل بِدَلِهِ -وهو دية الجنين- تقدّر أكثره. 

ولأنّها قيمةٌ للمملوك أتلف. فوجب أَنْ تلزم بكمالها؛ أصله: إذا نتقصت 
عن دية الحر. 

فأكا [الخر ]© فالمعض فيه: أنه لما تقد بدله تقذز أككرة» والغبد بخلاقة: 

ولأنّه لما لم يجز أَنْ يُنقص عن قدر الدية؛ لم يجز أنَّ ياد عليهاء كالقيمة 
(1) في (ع): (وهو الغصب). 
(2) في (ع): (حصته). 


04( ف (خ): (الخبر)ء والمئبت من (ع). 


3600 هَ ل أي رَيْدِالقَيَرَوَانَ ب 
في العبد» لما جاز أن يُنتقص عنها جاز أن يُزاد عليها. 

وتعلقهم بنقصان حاله عن الحر يبطل بضمان أبعاضه. 

فأمّا الجراح الأربع فليست مقدرة تقديرا لا يزيد ولا ينقص. وإِنّما هي 
مقدرة بقدرها مِن قيمته» ألا ترى أَنَّها قد تزيد بزيادتها وتنقص بنقصاهاء 
وليس الغرض أَلّا يعتبر شيء بغيره في مقدار ما يجب فيه وإنّما الغرض ألا 
يتقدر في نفسه شيء لا يزيد عليه؛ كالحرء والله أعلم. 


هيم 


مسكالة 

قال -رحمه الله-: 

(وتّقتل الجماعة بالواحد في الجرابة والغيلة» وإن وَلِي القتل بعضهم دون 
بع ض'(١)).‏ 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لقوله تعالى: سما جرتؤا لذن يحَارِد نون الله رسو وَسْعَوٌنُ فى الأرضن 
كسَادًا أن تلوأ أو يُصَكَلَيُوأ 4 الآية [المائدة:ةة]؛ [فعمٌ]© ولم يعخص. 

ولأنَّهم قتَلة© في الحرابة» فوجب قتلهم؛ أصله: إذا قتلوا [عددهم]©. 

وَلَأنّ كل معن أوجت ”قت الواحه باتراضل أوجب قدل الشتماعة بده 


(1) قوله: (دون بعض) ليس في (ع). 
(2) زيادة من (ع). 

(3) في (ع): (قتلوا). 

(4) في (خ): (عدوهم)» والمثبت من (ع). 


٠‏ لرراضي عيز لوق رليف2(وي 
أصله: القَوّد. 

ون القتل بالحرابة آكد وأعظه”" م من القتل بِالقَوّد؛ لذن العفو في القَوّد 
جائزٌء والانتقال إلى العوض فيه مباح» والحرابة لاعفو فيهاء ولا يجوز أخذ 
بدل على ما يجب مِن العفو فيها؛ فإذا جاز في القتل الذي هو أخفٌ أن توخذ 
الجماعة بالواحد؛ كان وجوب2© ذلك في الآكد أولى. 

فصل: 

وقوله: (إِنَّ القتل يلزم جميعهم؛ مَن باشّر ومن لم يباشر)؛ فهو قولناء 


وقول أبي حنيفة8. 
و 
وقال الشافعي: «لا يلزم القتل إلا المباشرٌ وحده). 
ودليلنا: 
ا 00 و سسءوس وت . مم م 0 
قوله تعالى: «وإِنَّمَاجَرَكوا ألدِنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَه وَيَسَعَوْنَ فى الَْرضٍِ قَسَادًا أن 
سا يي كسم 


يفتّلوأ 1 ا 1 وهذا المعنى موجود ف المباشر والمعينت©. 
وكذلك قوله جَكَةِ: «أو رجل خرج محاربا»» عطفا) على قوله: «لا يحل 


(1) في (ع): (وأغلظ). 

(2) في (ع): (وجود). 

(3) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 483-482)» والأصل (322/7))» وشرح مختصر الطحاوي 
للجصاص (6/ 348). 

(4) ينظر: الأم (7/ 386). 

(5) في (ع): (والغير). 

(6) في (ع): (وعطف). 


362 رارسا ةلجن أن رَيدَِلقَيَرَوَانَ به 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)20, 

ولأنَّ المحاربة تحصّل بالاشتراك في الفعل والمعاونة والذب عنهم؛ 
فالحكم الذي يعود إليه© لا يختص بغير مَن [أوجد]© الفعل؛ كالردٌ في 
الغنيمة» لأنَّ المغنم يستحقه من قاتل ومن لم يقاتل. 

ولأنَّ القتل [وإِنْ]» وُجد مِن أحدهم فإِنَّ ذلك وتحصيل© المال لا 
يمكن إلا بجماعتهم؛ فصار حكم بعضهم معتبرا بالباقين» وكان له حكم 
المباشرة. 

فإن قالوا: لأنّهِ قتل وجب بسبب» فوجب أنْ يلزم مباشر السبب دون 
غيره؛ أصله: القتصاص. 

قلنا: وجوب القتل بالحرابة آكد بدليل انحتامه ومنع العفو فيه» وأنَّه قد 
يتعلّق بنفس الحرابة وإن لم يكن قد تقدَّم© إذا رآه الإمام؛ فجاز أن تكون 
أسبابه أوسع. 

قالوا: ولأنّه حدٌ يجب بركوب كبيرة فلم يجب على غير المباشر؛ كالزنى. 

فالجنوات: أن الاق" القصود«دنة فين القدن فين افق دياه 


(1) رواه أبو داود (4353) والنسائي (4048)» وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (461/4): 
لاحديث صحيح على شرط الصحيح). 

(2) في (ع): (تعود به). 

(3) في (خ): (أحد)» والمثبت من (ع). 

(4) في (خ): (إن)» والمثبت من (ع). 

(5) في (ع): (وتحصل). 

(6) في (ع): (تقدم قبل). 


ووخرته افك ولانههكا ترا بالشيهة: 
والقتل في المحاربة متعلق بالمعاونة؛ لأنَّه موضوعٌ على المقاتلة 
والعاليةه فاسنوك فيه القيق الماش 


قالوا: ولأنّه فعلٌ لا يجب فيه القصاص في غير المحاربة» فكذلك في 
المحاربة» أصله: قتل الخطأ. 

وهذا [./4:5] لا معنى له؛ لأنَا قد بِينًا الفرق بين القصاص والمحاربة في 
الجملة وتأكيدها عليه» فلم يمتنع أَنْ يتأكد في الاستيفاء عليه. 

فإن قالوا: الفرق بين مسألتنا وبين الغنيمة: أنَّ من حضر ومّن لم يبحضر 
يشاركهم؛ لذن لهم في الحُّمْس حقاء فجاز أنْ أذ الْسَهم من باشرة القغل 
ومّن لم يباشر؛ بخلاف المحاربة. 

قلنا: الخْمُس ليس بمغنوم على وجه البدل» وإنَّما المستحق لهم بالبدل 
عن © قتالهم الأربعة الأخماس فقطء وذلك لا مشاركة فيه؛ على أنَّ السلب 
وسائر ما ينفله الإمام هو مِن الخمسء وبالله التوفيق. 

ماله 

قال -رحمه الله -: 

(وكفارة القتل في الخطأ واجبة: عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين). 


(1)في (ع): (يباشر). 
(2) في (ع): (على). 
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قال القاضي -[رحمه الله ]-: 

وقوله: (إنَّها واجبة في قتل الخطأ)؛ فلقوله تعالى: ومن مَل موْمنَا حَطَكَا 
مسر ربق مُؤْوِكَةٍ 4 [النساه:2و]» وهذا 0 

ولاخلاف في ذلك. 

وقوله: (عتق رقبة أو صيام شهرين [متتابعين]")» عند عدمها؛ فللنص 
الذي ذكرناه. 

ولا خلاف في ذلك أيضًا. 


قال -رحمه الله -: 

(ويؤمر بذلكء فإِنْ© عفي عنه في العمد؛ فهو خير له). 

قال القاضي -[رحمه الله ]-: 

وهذا لعظيم ما ارتكبه مِن الإثم» وجّسيم ما احتقبه مِن الوزر؛ فسبيله أَنْ 
يتوب إلى الله تعالى» ويتقرّب إليه بالبرٌ وبكل ما استطاع من خير؛ وإلا فإ 
إثمه أعظم مِن أنْ يكفر» فلذلك قلنا: إنَّ الكفارة في الحكم© غير واجبة» 
عليه. 


-. 
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(1) زيادة من (ع). 

(2) في (ع): (إن). 

(3) في شرح الهسكوري 1021/ أ] وشرح الفاكهاني (5/ 497) نقلا عن المصنف: (العمد). 
(4) في (ع): (جائزة). 


وهذا قولنا وقول أبي حنيفة!". 


وقال الشافعى: هى واجبة عليه©. 


ودليلنا: 

قوله تعالى: مأوَمَن مَكَلَ مُؤْمِنَا خَطَلًَا متسر ربق مُؤْوِكَةٍ © [الساء:2و]؛ فدلّ على 
أن الغهتة تاذ نه 

ودليل آخر: 


وهو أن الله تعالى ذكر حُكم قتل الخطأ وما يجب به وأَنَّه الدية أو الكفارة» 
ثم بيّن حكم قتل العمد. فقال: «إ وَمَن يَفَشُْلْ مُؤْعِنَامُتَعَيّدَا فَجَرَاوم 
جَهْتَمْ كا فِييَا 4 الساء:ة5]» ولم يذكر وجوب الكفارة؛ فالظاهر أنه لا 
يجب به شيء سوى ما ذكر© في الآية» إلا بدليل. 

ولأنَّه كم يجب بقتل خطأ؛ فلم يجب بقتل العمدء أصله: الدية. 

ولأنّه معنى موجب للقتل؛ فلم يوجب على فاعله كفارة» أصله: الزنى مع 
الإحصان. 

ولأنَّ [هذا]» القتل لو تعلقت به كفارة لم يجب به قَوّد ألا ترى أنَّ قتل 
الخطأ لما تعلقت به الكفارة لم يجب به قَوّد. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (13/ 504)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 396-395) 
2622*210 

20) ينظر: مختصر المزني (ص: 334)» والحاوي الكبير (13/ 67). 

(3) في (ع): (ذكره). 

(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


9 رسال لجو إن قروا 7 

فإن قيل: لا تنافي بينهما لأنّهما مختلفان؛ لأنَّ القَوّد حقٌّ لآدمي» والكفارة 
حقٌ لله -[عرٌ وجل ]-. ووجوب حقٌ الآدمي لا يمنع وجوب حقٌ الله. 

قيل له: نحن لم نزعم أَنَّ التنافي بينهما مِن جهة [أنّهما]"" حفَّانَ له. ولكن 
وجدنا للقتل موجبين لا يجوز أنْ نثبت الكفارة معهما؛ فإذا ثبتت مع أحدهما 
انتفت عن الآخر. 

ولأنّه نوعٌ من التكفير؛ فلم يلزم بقتل العمد» أصله: الطعام©. 

فإن قيل: المعنى في الإطعام: أنه لاايلزم في قتل الخطأ؛ فلذلك لم يلزم في 
قتل العمد. 

قبل له: ليس كل مَا لم يلزم في قتل الخطأ لم يلزم في العمد؛ كالقّوَد ولا 
كل ما لزم بالعمد لزم بالخطأ؛ كالدية. 

ولأن معن وعبوت"الكقازة فى الخطا فوجوه ق الخند» فكان يعر 
أحدهما بالآخر؛ لأنّها في الخطأ لأمرين: 

أحدهما: أنه قد لا يلزم به القَوّد ولا يتعلق به مأثم. 

والأككر» إن ترسف وتحفت فسان أن لهالا رعل قره مدي د لمر 
والعمد بخلافه؛ لأنّه مغلظ في حقٌّ الآدمي» فلم يجز أَنْ يغلظ لحقٌ الله. 

واحتي مَن خالفنا: 

بأنَّ قتل الخطأ لما كان أخفف أمرا مِن قتل العمد ثم لو ثبت فيه الكفارة 


(1) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (الإطعام). 


كانت بأن تلزم في العمد أولى. 


وهذا قلط : لآن واأظريقة الأو بدت أن يتن الاشتراك لأمرية لعلف 
والكفارة لم تجب في قتل الخطأ للغلظ حتى يقال: لمّا كان قتل العمد أغلظ 
كان أولى. 

وكذلك فلا معنى لقولهم: (إنَّ في ذلك 7م/40] تنبيها على أَنَّ العمد أولى 
بذلك؛ لأنَّ [التنبيه]!'» يقتضي كون المنبه عليه أدخل في العلة مِن المنبه به؛ 
كما كان الضرب والشتم أدخل في الأذى مِن القول «أفَّ»؛ فكذلك كان تنبيها 
عليه. 

وذ انار كرضي تدان البعظا بإزالدما عله أن يكو تج الال 
مِن تفريط أو تقصير؛ فكان ديته ممًّا تغطيه الكفارة لإمكان تلافيه» وقتل 
العمد بخلافه لأنّه أعظم مِن أنْ تغطيه الكفارة. 

وقد يلحق التغليظ بأدون الفعلين لتأثيره فيه» ويسقط بأعلاهما لعدم 
تأثيره فيه؛ كالقذف بالزنى يوجب الحده وبالكفر لا يوجبه. 

ولأنَّ ذلك يبطل بشبه العمد على أصلهم. 

ولأنَّ المآثم قد تختلف فيما يكفرها؛ فلا يجب إذا أثرت الكفارة في 
يسيرها أن تؤثر في كثيرها. 

قالوا: ورّوى واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي كك في صاحب لنا قد قتل» 
واستوجب النار؛ فقال: «أعتقوا عنه رقبة؛ يُعتقٍ الله بكل عضو منها عضوا منه 


(1) في (خ): (البينة)» والمثبت من (ع). 
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مِن النار)(". 

فالشراف الس :فالخب فايدل علق ان للق بعلن ره لعفا وتنا 
ظاهره نل بهم إلى التطوع عنه؛ ونحن لا نمنع هذاء ألا ترى أنه لم يسألهم هل 
كثر آم لأاولا ين لهنم شمزوط الكفارة. 

وَلآن الكقازة لا تحب فى مال الميت إلا بالوضية 

قالوا: ولآله خيوان تهون بالكفارة إذا قز خبطا توهي أن عونا 
إذا قتل عمدا؛ [كالصيد]©. 

فالتحوات: أن الصيد سل من الحبوان ل يتعلق بقئله قود فجان أن 
يضمن بالكفارة» وليس كذلك الآدمي؛ لأنّه جنسٌ يتعلق بقتله القَوَّد فلا 
يمنع أن يضمن بالكفارة. 

وقيل: لكين أنه لا يجت بتئلة عتق؟ كالصيدء وفيه نظر. 

وقيل: لأنّه حيوان تجب الكفارة في قتله خطأ فلم يجب في عمده ما يجتمع 
مع الشبهة ما لا يجتمع معه؛ أصله: قتل الصيد. 

وهذا أقربء. وبيانه: 

أنَّ الدية لا تنفيها الشبهة» لأنها تنبت معهاء وكذلك الكفارة؛ فتناسبًا ولم 
يتنافيا . 

والقَوّد لا يثبت مع الشبهة؛ فتنافيا هو والكفارة. 


(1) رواه أبوداود (3964)» من طريق الغريف بن الديلمي عن واثلة» بنحوه, قال ابن حزم في المحلى 
(10/ 15 5): لأما حديث وائلة فلا يصح؛ لأن الغريف مجهول». 
(9 ل لعا" (كالية): والمنيك معنا بعدة: 


قالوا: ولأنّه آدمي مضمون بالقتل؛ فوجب أن يكون مضمونًا بالكفارة: 
أصله: قتل الخطأ. 

وهذا يبطل بشبهه" العمدَ على أصلهم؛ والمعنى في قتل الخطأ: أنَّ القوّد 
لا يجب به. وليس كذلك قتل العمد. 

قالوا: ولأن كل شيء محظور إذا أتلفه خطأ يجب به غرامة© فإذا أتلفه 
عمدًا تجب به الغرامة؛ أصله: الأموال. 

فالجواب: أنَّ الكفارة عبادة؛ فلا [يجوز]" أنْ يُقال: إنها") غرامة. 

ولأنَّ إتلاف الأموال لا يتعلق به تكفيرٌ على وجه؛ فلم يعتبر اختلاف 
صفات إتلافه؛ وليس كذلك إتلاف الآدمي, وبالله التوفيق. 


مسأل 
قال -[رحمه الله ]-: 
(ويُقتل الزنديق ولا تقبل توبته؛ وهو الذي ير الكفرء وكذلك الساحر). 
قال القاضي -[رضي الله عنه ]-: 
أمّا منع قبول توبة الزنديق؛ فهو قولناء وإحدى روايتي أبي حنيفة©. 


(1) في (ع): (بشبه). 
(2) في (ع): (تجب له غرامته). 

(3) زيادة من (ع). 

(4) في (ع): (لها). 

(5) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 19-518 5).» والتجريد (11/ 5847). 
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وقال الشافعي: تقبل توبته!". 
لقوله يك «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم)©. 
وقوله للمقداد: «هلا شققت عن قلبه)©. 
ولأنّه قد كان في زمانه كه منافقون» والقرآن ينزل فيهم؛ ولم يقتلهم. 
ولأنّه مظهر للشهادتين؛ كالكافر الأصلي إذا أسلم. 
ودليلنا: 
قوله يكِ: «مَن بدَّل دينه فاقتلوه»؛ فأوجب قتله بنفس التبديل» ولا 
بكسي ندا الاعلى الوكين 
وَلآن القرية امن المعفة القتيطةة بالا سن اهللةة العوية من الزني 
والسرقة والقتل. 
ولأنَا لائَصِلٌ إلى صِدق توبته. 
ولكونه© ظاهرا ينفيها وهو استسراره بالكفر؛ فأشبه مَن تاب مُكرّمَاء أو 
في كمّه صليبٌ يقد ؛ فإنَّ هذا يمنع توبته. 
(1) ينظر: الحاوي الكبير (151/13). 
(2) رواه مسلم (21) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(3) رواه مسلم (96) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهء وقال الخطيب في الأسماء المبهمة (ص: 
6 «اختلف في هذا القاتل؛ فقيل: هو أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله َه وقيل: هو 
المقداد بن عمرو المعروف بابن الأسود». 


(4) رواه البخاري (3017) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


(5) في (ع): (ولأنَّ معه). 


لان 00 وما [و/490] عرف بالمستفيضن .من شأ: 506 يسمون 
الأشياء بغير أسمائهم. برموز تواضعوها" بينهم» وقد أفسدوا به اللغة 
وقلبوا المتعاهد بها؛ فيصير إذا عرضنا عليه التوبة أجابنا بلفظهاء ولفظّها 
موضوع عندهم لمعنى آخر؛ كمّن قيل له: تبت©؟ فيجيب بشيء آخر مثل 
قوله: «اليوم الخميس»» وما أشبه ذلك. 

فإذا كان هذا ليس بإجابة؛ كذلك إذا أجابنا بلفظهاء واعتقد) ما يعبرون به 
عنه. 

فأما قوله: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم»؛ فمفهومه©: إذا 
كان مع قولهم أفازة كدل علق ساق اعتقادهم؛ أو لم يكن ظاهر حالهم 
كذبهم ونفي© اعتقادهم لها؛ كالمكره. 

وقوله -عليه السلام-: «هلا شققت شققت عن قلبه»» ليس مِن هذا؛ لأنّه أخير 
أن قتله بظن نفسه أن قالها خوفًا على غنمه””» لا أنَّه ظهر منه على حال تنفي 
اعتقاده؛ وهذا بيخلاف مسألتنا. 
(2) في (ع): (تب). 
(3) في (ع): (فكذلك إذا أجابنا لفظهم واعتبر). 
(4) في (ع): (فظهر به). 
(5) في (ع): (وبقي). 
(6) في (ع): (أن). 
(7) كذا في (خ) و(ع)» وفي مصادر التخريج: "خوفا من السلاح»» ينظر صحيح مسلم (96). 
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وأنّا المنافقون: فقد أخبر كك بعلة الكفٌ عن قتلهمء وأنّهِ رأى في ذلك 
مططلئطة لعل قشر عنف .وقال:0]0/[9 يتحرف الناش أن ميحمدا يقتلن 
أصحابه»2؛ فيكون في ذلك تنفير) عن الدخول في شريعته. 

وأمًا الكافر الأصلي إذا أسلم فإنَّ إسلامه يُقبل؛ لأنَّه ليس معه ظاهر 
[ينفى ]© صدقه في اعتقاده» بخلاف الزنديق» والله أعلم. 

فصل: 

فآمًا قوله: (وكذلك الساحر)؛ ففيه مسائل: 

إجداها: أنه إذا كر هو ينفسه قتل» ولم يستع. 

وقال الشافعى: تق توبته)5. 

وهذا عندنا حكمه حكم الزنديق؛ لأن التوبة مِن كل أمر مِن العصيان 
مُسِتَّسَرٌ به غير مقبولة في سقوط الحد؛ كالزنى وغيره©. 

وينبني الكلام في ذلك: على أَنَّه كَفرٌ -عندنا- إذا فعله هو بنفسه". 

ولا يُقبل قوله أنّ: الستٌ أعتقد إباحته)؛ خلافا لأبي حنيفة والشافعي©. 
(1) زيادة من مصادر التخريج . 
(2) روه البخاري (4905) ومسلم (2584). 
(3) في (ع): (فيكون ذلك تنفيرا). 
(4) في (خ): (فبقي)» والمثبت من (ع). 
(5) ينظر: الأم (2/ 567-566)» ومختصر المزني (ص: 341). 
(6) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 533-5132). 


(7) في (ع): (تنفلا). 
(8) ينظر: التجريد (11/ 5826). 


بداضي عب لوق ريشراوي 
والذي يدل على ذلك: 


ع ره اع 202 


وروت وما 


قوله تعالى: يِمَيَمُونَ ألنَّاسَ أَلسَحْرَ وَمَآ أنزِلَ عَلَ الْمَلَكَيْن 


لملَكين بِبَابِلَ هَدرُوتَ 
لمان من اح حو ول نما حنٌ فِتَكَةٌ ملا فك © [البترة:102]» أئ لا 
تكفر بتعلمه. فإنك إذا تعلمته صرت كافرا 


وقوله: لوا حمر سن ولوك اياي كَمرُوا َال 


25 


اكات حر 

لق 2 وظاهره: أنّهم كفروا بذلك. 
ولأنَّ الأمر الذي يصل" إلى الحيوان ويضر© بهم مِن أفعال الله تعالى» 
وهو المنفرد بالقدرة عليه؛ فمتى اعتقد الإنسان أنَّ ذلك مِن فعله: وأنّه قادر 


عليه صار ذلك اعتقادَ كفر» وكان بمثابة اعتقاده أنه يقدر على خلق الأجسام 
لأنّ كلّ شىء من ذلك فالله تعالى ينفرد بالقدرة [عليه ]6 


فإن قيل: إن ذلك إِنما يكون كفرًا إذا ضامّه هذا الاعتقاد أو اعتقاد إباحته» 


فأمّا إذا قال: «أنا أحسنه. ولا أعتقد أنه من فعلى» ولا أَنّى أقدر عليه؛ ولا أنه 
مباح»؛ فليس ذلك بكفر. 


ويبين ذلك: أن هذا الاعتقاد لا يضاد اعتقاد الإيمان بالقلب؛ كما أنَّ 
الامتناع من فعل الصلاة مع الإقرار بمفروضها ليس بكفر 
قيل له: لا يلزم ما قلته لِما بِينّاه مِن إخبار الله تعالى أنه لا يصح منه أن 
(1) في (ع): (ولأن الآلام تصل) 
(2) في (ع): (وتضير). 


(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع) 
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-ه 


07 1 


عسي وتات منه إلا مع [كفر]"؛ ولذلك أخبر بقوله: هنما من فِتََةَ فلا 
مَكمْرَ © البقرة: 702]» لم يرد بأن يعلمه, لكن بأن يتعلمه. 

ويجوز أن يكون لأنّهِ لا يتأتى منه أيضًا إلا مع اعتقاد هذه الأمور؛ وهذا 
أمرٌ الله أعلم به. 

فأمًا قوله: ا(إني أحسنه ولكن لا اعتقد إباحته» ولا أَنَّه من فعلي»؛ فإنَّه رد يما قد 
ثبت بالشرع خلافه؛ فلا يقبل منه» والذي لا يُصلي إذا قال: «أنا أعتقد وجوبها» 
بخلافه» لكن لورود الشرع بن لا يُحسنه ولا يَعلّمه إلا كافر؛ فسقط ما قالوه. 

ولأنَّ الكفر ليس بصريح ولا كناية؛ لأنَّه أجنس ]© غير اللفظ باللسان» 
وهو نوع من الاعتقاد بالقلب» والصريح والكناية [./ :145 إنَّما هو في النطق؛ 
فلا معنى لتعلقهم بذلك. 

قالوا: ولأنّه إذا لم يعتقد إباحته صار بمنزلة أن يقول: «أنا أقدر على 
الخصية واحييق أن أزواكترك الخمرة ولكولا افعلةه. 

التخوانه: أن القرقين الأمرية: 

أنَّ حكم المعصية لا يتعلق في تلك المواضع إلا بالفعل. 

وفي السحر فعلمه به"» وتمكنه ين عمله» وهو كفعل نفس الزنى والسرق©! 
فبطل ماذكروه. 


(1) في (خ): (كونه)» والمثبت من (ع). 
(2) في (خ): (خبر)» والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (تعلمه له). 
(4) في (ع): (والسرقة). 


ب يراض ب الوق لتشراوي 

فصل: 

وقال أبو حنيفة والشافعي: (إذا قال: لم أقتل أحدا بسحري”"؛ فلا 
يقتل)2. 

إلا أن أبا حنيفة يقول: «وإن اعترف بأنه َيل فإِنّه ينظر؛ فإن كان ذلك لم 
يتكرر منه فلا يُقتل» وإن كان قد تكرر وصار عادة؛ فَإِنَّهِ يُقتل»©. 

وبناه على أصله: أنَّ هذا قتلّ بغير السلاح فلا قود فيه؛ كالقتل بالسم 
والسوطء [وما]# أشبه ذلك. 

واستدلوا لمنع القتل بأن قالوا: لأنَّه مِن السعي في الأرض بالفساد. وذلك 
لا يكون إلا بالقتل؛ فإذا لم يحصل قتلٌ لم يجب قتله. 

وهذا غلط؛ لما دللنا عليه مِن كونه كافرّاء وقد قال كَلِِ: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث!؛ فذكر: «كفْرٌ بعد إيمان»6. 

ولقوله: احد الساحر ضَربّة© بالسيف72؛ فأطلق ولم يفصل بين أن يكون 


(1) ني (ع): (إذا لم يقتل أحد بسحره). 

(2) ينظر: التجريد (11/ 5824)» والأم (2/ 567)» والحاوي الكبير (13/ 98-97). 

(3) ينظر: التجريد (11/ 24 25-58 58). 

(4) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(5) رواه أبوداود (4502) والترمذي (2158) والنسائي (4019) من حديث عثمان بن عفان -رضي 
الله عنه-» وقال الترمذي: «حديث حسن»» وينظر نصب الراية للزيلعي (3/ 317). 

(6) كذا ضبط في (خ)؛ وفي (ع): (صَرْبَة). 

(7) رواه الترمذي (1460) من طريق إسماعيل بن مسلم الحسن عن عن جندب مرفوعاء وقال: هذا 
الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل 
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قد قَتَلَ أو لم يقتل. 

ولأنّ كل فعل يوجب القتل تكراره أوجبه ابتداؤه؛ أصله: القتل بالسلاح. 

ولأنَّ كل فعل يوجب به القتل؛ فلا فرق بين تكراره وغير تكراره؛ أصله: 
الزنى مع الإحصان والقتل وغير ذلك. 

وجميع ما ذكروه غير مسلّم مِن أن القتل لا يكون في القتل بالمُتقّل!'» وأن 
السعي في الأرض بالفساد لايكون فيه القتل إلا بالقتل؛ لأنَّ على أصولنايُقتل 
وَإِنْ قتل بغير المحدّدء وكذلك المحارب؛ للإمام أنْ يقتله إذا رآه نظراء وإن 
لم يكن قَتَلء وبالله التوفيق. 
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قال -ر حمه الله -: 
(ويُقتل مَن ارتد إلا أنْ يتوب. ويؤخر للتوبة ثلاثاء وكذلك المرأة). 
قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 
أمَا وجوب قتل المرتد؛ فالأصل فيه: قوله َلِةِ: «مَن بذّل دينه فاقتلوه»©, 
ورُوي©: من غيّر دينه)©. 
حفظه؛ والصحيح عن جندب موقوفا»» وقال في العلل الكبير (ص: 237): «سألت محمدا عن هذا 
الحديث فقال: هذا لاشيء؛ وإنما رواه إسماعيل بن مسلم» وضَعّف إسماعيل بن مسلم المكي جدًا». 
(1) وهو القتل بغير المحدد» كالحجر والسوط والعصا والخنق والهدم وما أشبهه. 
(2) رواه البخاري (6922). 


(4) رواه ابن أبي زيد في الذب عن مذهب مالك (2/ 534). 


ولاخلاف في ذلك. 

فأمًا إذااتات؟ إن توبته مقبولة» ويسقط القدل عله 

وهو قول فقهاء اللأمصار. 

وحكى أهل الخلاف عن قوم أَنّهم ذهبوا إلى منع قبول توبته". 

والذي يدل على وجوب قبولها: 

قوله تعالى: كل لَبَرِيِنَكفَروا إن ينهو يمْمَرٌ لهمكاكد سلف 4 [الأتفال:38]؟ 

وقوله: ل إن اَن موأ شدكمروأ شق > مَنْوام ةكتروأ شدَأوْدَاموأ ثرا © الساء:د13]؛ 
نأخين أن الإتفانة رينت ل ننه الاقفال عنام تالف تمي وعدوك اقول 
التوبة» ومنع القتل. 

وقوله: إلا ليرت تَابُوأوَآصَلَحُوأ 4 إلى قوله: وكيك مم المؤمنيرت 4 
[انساء:146]» وقوله: 9 إِلَا مَنَابَ 6 [مريم: 60]» وقوله: مإْأنَ أله هو يَعَبَلُ الَو عن 
باد 4 [التوبة:104]» و الظواهر في هذا كثيرة. 

ويدلٌ عليه: 

قوله عَيَِةِ: «أمرت أَنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله إلا الله؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها©» ولم يفصل بين أَنْ يقولها" بعد 
(1) ينظر: الأوسط (13/ 460-458). 


(2) رواه مسلم (21). 
(3) في (ع): (يقولوها). 


3218 سَيَعَالرْسَا لاب أي ري دِاَلقَيَرَوَاقَ -- 
انتقال عنها أو ابتداء. 

ولأ ذلك إجماع لما اتفق عليه امع أى يكن دا رضي شعن ]د فى فون 
توبة أهل الردة؛ فإنَ ذلك مرويٌّ عن عمر وعلي وأكثرهم مِن غير خلاف. 

ولأنّهِ انتقل من ظاهر اعتقاد كفر إلى اعتقاد إسلام؛ فقبلت توبته» أصله: 
الكافر ابتداء. 

ولا تعلق لهم بقوله: مَن بَدّل دينه فاقتلوه»» لأنَّ المرتد إذا تاب؛ فلم يبدل 
دينه» بل عاد" إليه» والتبديل قد زال. 

ولايصحٌ قولهم: (إِنَّ القتل وجب بنفس التبديل [سواء]© أقام عليه أم 
زال عنه)؛ أن بطل بالكافر الأصلي إذا أسلم. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إنه يستتاب)؛ فَإِنّهِ قول كافة الفقهاء. 

وحُكي عن الحسن: أنه لا يستتاب©. 

والدليل على ما قلناه: 

حذيك عمر ين اللخطات لكا بلعه: أن ربجلا ارتد فقتل قبل أن يجاني 
فقال: «هلا حبستموه ثلاثاء فأطعمتموه كلّ يوم رغيفاء فإن تاب وإلا 
قتلتموه. اللهمّ لم آمر» ولم أَرض إذ بلغني»)9. 


(1) في (ع): (عدل). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) ينظر: الأوسط (13/ 460). 


(4) رواه مالك في الموطأ (2728)» من طريق عبد الرحمن بن محمد القاري عن أبيه عن عمر» بنحوه. 


ولا مخالف له ني ذلك يعلم. 


ولأنَّه يجوز أنْ يكون رضت له شبهة [و/ 4:2 فإذا ذُكر له الإسلام زالت 
عنة. 

ولأنَ من قبلت توبته؛ عُرضت عليه كسائر الكفار. 

فصل: 

وعرض التوبة واجبٌ على الظاهر مِن المذهب؛ إلا أنه إن قتله قاتل قبل 
استتابته؟ فبئس ما صنعء ولا يلزمه قَوّد ولا دية. 

وقال أبو حنيفة: «لا تجب)21. 

وللشافعي قولان2©. 

ودليلنا: 

ما روي عن عمر في ذلك» مِن غير خلاف عليه. 

ولأنَّه ممن عَرّف الإسلام فيمكن أنْ تعرض له شبهة؛ فتزول بتقريره 
واستتابته. 

فصل : 

فأمًا (تأجيله ثلاثا)؛ فقد اختلف الناس فيه: 

فعند أبي حنيفة: يستحب من غير إيجاب". 


(0) ينظر: التجريد للقدوري (5852/11). 

(2) ينظر: الأم (2/ 8» ومختصر المزني (ص: 341). 
(3) في (ع): (من). 

(4) ينظر: التجريد (11/ 5854). 


350 َيَعالرسَا ة لبي أي رَيدِألقَيَرَوايَ --- 
وروي عن علي -[رضي الله عنه]-: (أنّه يستتاب شهرا)(). 
وعن الثوري: أنه لا حدَّ في ذلك» ولكن يؤجل ما رُجيت توبته. 
والدليل على ما قلناه: 
ما روي عن عمر -[رضي الله عنه]- أنه قال: ١هلا‏ حبستموه ثلاثا»©. 
ولأنّه معنى يوجب القتل بشبهة بعد العرض على الإسلام, فكان للتأجيل 
مدخل© فيه؛ أصله: ما به الله به في قصة صالح. وهو قوله -عزَّ وجلّ-: 
مَمَعَروهَاقَقَالَ تَمَتَمو في دَارِصكُمَ تمد أَيَارِ أ اهرد:ةة]. 
فإن قيل: لأنَّ القعل الواجب لا يؤشحر؛ أصله: القَوّد. 
قيل له: القَوّد حقٌّ لآدمي لا تزيله© التوبة؛ فلا معنى لتأخيره» والردة يُسقط 
القتل الواجب بها مع التوبة. 
وعلى أنَّ القَوّد يتعلق بإذن الوليء ألا ترى أنه لا يجوز أخذه إلا بعد إذنه» 
لجواز أنْ يعفو [فيسقط]6. 
وكذلك القتل في الردة؛ لا يجوز أخذه إلا بعد عرض التوبة» لجواز أن 
يتوبء [فيسقط ]. 
(1) ينظر: مصنف عبد الرزاق (18691). 
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر (462/13). 
(3) موطأ مالك (2728)» وتقدم قريبا. 
(4) في (ع): (مدخلا). 


(5) في (ع): (تلزمه). 
(6) في (خ): (فسقط)» والمثبت من (ع). 


وكذلك إِنْ قاسوه على الرجم في الزنى؛ فالمعنى فيه أن التوبة لا تُسقط 


الحد؛ فلا معنى لتأخيره؛ أن التأخير إِنّما فائدته توقع أمر يُسقطه. 


قال الجرجاني: «ولأنَّ في تأخيره إعزازا للردة واستهانة للإسلام!1. 

وهذا بالعكس من الصواب؛ لأنَّ في تأخير الاستتابة إعزازا للإسلام 
وإظهارا لشأنه وإعلاء لكلمته؛ لأنَّ في الاستتابة وعرضها عليه هيبة وإذلالًا 
للمرتد» وإلزامً© للعفو عنه والصفح عن جُرمه إِنْ أقلع وتاب؛ فبطل ما 
قاله©. 

فإن قيل: فلم جعلتم الثلاث خا 

قيل له: مِنْ قبل أَنّه قد عَلّق بها غاية ما يطلب في الشرع للارتياء والنظر؛ 
مثل خيار الشفيع» وعلى أصلهم: خيار الشرط. 

ولِمَا رويناه عن الصحابة في ذلك©. 

ولأنّه لمّا كان الغالب في© أمر المرتد أنه إنّما ارتد لشبهة يزيلها النظر 
والتدبير والارتياء والتثبت؛ كان أقرب المدة التي تكفي في ذلك في مثلها ثلاثة 
أيام» والله أعلم. 
(1) في (ع): (إعزاز بالردة واستهانة بالإسلام). 
(2) في (ع): (والتزاما). 
(3) في (ع): (قالوه). 


(4) لخير عمر المذكور قريبا . 


(5) في (ع): (من). 


362 شد تله أن ريد اْلقَيَرَوَاقَ حت 

فصل: 

فأما قوله: (وكذلك المرأة»؛ فهذا قولنا وقول الشافعي؛ أنّها تقتل إذا ارتدت7). 

وقال أبو حنيفة: لا تقتل2: 

لنهيه عن قتل النساء؛ وهذا [عام]". 

ولأنَّ كفر المرأة لا يبيح قتلها؛ أصله: الكفر الأصلي. 

ولأنَّ الكفر ضربان: أصليء وطارئ؛ فإذا لم يُقتل بالأصلي لم يُقتل 
بالطارئ. 

ولأنَّ إسلامها لم يحقن دمهاء لأنّها كانت محظورة الدم قبله؛ فزواله لا 
يبيح دمهاء لأنّها تعود إلى ما كانت عليه. 

ودليلنا: 

قوله وك امَن بدَّل دينه فاقتلوه»5! فعمَّ. 

ولأنَّه شخصٌ مسلجٌ حصلت منه الردة» فوجب قتله؛ كالرجل. 

ولأنَ كل معصية أباحت دم الرجل بعد حظره فإنّها تبيح دم المرأة؛ كالقتل 
والزنى مع الإحصان. 

ولأنَّ القتل بالردة؛ للرجوع عن الإسلام بعد اعتقاده» وهذا موجود في 


(1) ينظر: التفريع (2/ 232)» والأم (2/ 568). 
(2) ينظر: السير الصغير للشيباني (ص: 204). 
(3) رواه البخاري (3015) ومسلم (1744). 
(4) في (خ): (أعظم)» والمثبت من (ع). 

(5) رواه البخاري (6922). 


المرأة كوجوده في الرجل. 

وإذاثبت هذا: 

فخبرهم عام يخصّه خبرناء ولا يمكنهم [مقابلتنا]"" لأنا نترجح© عليهم» 
لأنّ خبرنا فيه تعليق الحكم بالمعنى» وخبرهم فيه تعليق الحكم بالاسم؛ 
وتعليق الحكم بالمعنى أولى. 

وَالْمعِق أ الكافزة الأصلية: انها مرق بالسبي» والمرتدة بخلافها. 

وقولهم: «مَن لم يُقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالطارئ»؛ يبطل بالشيخ 
الفاني والرهبان. 

وقولهم: (إِنّ الإسلام لم يحقن دمها»؛ فلا يمتنع أنْ يتعلق به إباحة دمهاء 
وإِنْ لم يكن هو [الحاقن]" في الأصلء ثم ينتقض بالشيوخ وأهل الصوامع. 

[و/ 493] وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله -: 

(ومن لم يرتد وأقرّ بالصلاة وقال: "لا أصلي». ومضى© وقت صلاة 
واحدة» فإن لم يصلها) قتل). 
(1) في (خ): (مقاتلتنا)» وفي(ع): (مقابلته): والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (نرجح). 
(3) زيادة من (ع). 


(4) في (ع): (وأخر حتى يمضي). 
(5) في (ع): (يصليها). 


2014 سحا َسَالَدَ لجن أي رَيدِأْلقَيَرَوَانَ - 

(ومَن رك الصلاة جحدًا لها فهو كالمرتدٌ يستتاب ثلاما؛ فإن لم يتب 
قتل )00. 

قال القاضى -رحمه الله-: 

ما إذا تركها جحدا لوجوبها كان ذلك ارتدادا منه» فحكمه حكم المرتد: 
لا يُصلى عليه إن مات. ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويُقتل إِنْ لم يتب© 
على ما ذكرناه©. 

فإن قيل: فإذا كان يجحد وجوبها يكون مرتدا؛ فما معنى قول [أبي 
محمد]©: (إنَّه كالمرتد)» وهذا التشبيه يفيد أنَّهِ ليس بمرتد؛ لأنَّ الشىء لا 
يشبّه بنفسه6)؟ 

قيل له: إِنَّما أراد أنه كالذي جاهر© بالارتداد عن الإسلام» وأظهر الانتقال 
عن الدين؛ لأنْ اسم المرتد في الإطلاق على هذا لم" يقع 

وإذا جحد الصلاة وحدهاء ولم يُظهر الخروج عن الإسلام؛ فإنّ حكمه 
حكم هذا الذي أظهر الخروج عن الإسلام؛ وجاهر بالردة» والله أعلم. 
(1) هذه الفقرة من المتن قدمها الشارح لارتباطها بما قبلها. 
(2) في (ع): (إن ثبت). 
(3) في (ع): (بيناه). 
(4) في (خ): (ابن عمر)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (نفسه). 
(6) في (ع): (ظاهر). 
(7) قوله: (لم) ليس في (ع). 


مر ون رن سبررن 
فأمّا إذا تركّها وهو معتقد بوجوببهاء وقال: «لست أصلى الساعة, ولا 
أتفيها بعد وققة آر أقععيا إلة ا السباعة لااضل بعلن طريق النياوة 
والتكاسل؛ فإنّهِ يُؤخر إلى أَنْ يمر" عليه وقت صلاة واحدة» فإن صلَّاها وإلا 
2 إن 
قتل إن لم يتب. 
هذا قولناء وقول الشافعي2. 
ويكون قتله حدًا له» لأنّه لا يُكمّر بذلك. 
وحُكي عن قوم من أصحاب الحديث: أنه يُكمّر بذلك؛ ويقتل» ولايُورث©. 
وقال أبو حنيفة: «لا يقتل» ولكن يحبس إلى أن يصلي)4. 
واستدل بقوله عَلِلة: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد 
إيمان» أو زنى بعد إحصان. أو قتل نفس2©, فما عدا هذا؛ فلا يجوز القتل معه. 
5 ا ُ ع 2 
وقوله يَكلِةِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها»©؛ وهذا قائل لها. 
ولأنها عبادة من فروع الدين؛ فلم يُقتل بتركهاء أصله: الزكاة والحج والصوم. 
(1) في (ع): (يمضي). 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (1/ 151-150)» والحاوي الكبير (2/ 525). 
(3) ينظر: الإشراف لابن المنذر (8/ 246)» والحاوي الكبير (2/ 525)» وهو قول أحمد وابن 
راهويه. 


(4) ينظر: التجريد (2/ 1024). 


(5) تقدم تخريجه (ص: 375). 


(6) رواه مسلم (21). 


ل ا - 
ولأنّه لا يخلو أنْ يقتل بترك الصلاة في وقتهاء أو بصلاة قد فات وقتها: 
ولا يجوز أَنْ يُقتل بالفواتت؛ لأنَّ وقتها غير باق"". 
ولا بالتي وقنها” باق؛ لأنَّ فعلها ممكن في الوقت. 
والذي ليما قلناه: 


د رو ع مارك م 


قوله تعالى: مأَِنَ تَابوأ وَأقَامُوا ألصَّلَرِة ياوا لكر مَحَلوا 
فدلّ على أَنّهم إذا لم يقيموا الصلاة قتلوا. 

زقولة دين العلدويين الكقرترك الصلةة ف وان حول هته الأضادة 
استباحة الدم. 

فإن قيل: إذا جاز لكم أن تحملوا الظاهر على غير ظاهره؛ وهو أن التسمية 
لتعلق بعض أحكام الكفر به؛ جاز لنا أَنْ نحمله على غير ما حملوه» عليه 
وهو الاتقارية ]ا الكفرة لأن ناوه السيلؤة وخاف :عله أن تعره إلى الكفره 

وقد يعبر عن مقارنة الشيء بالشيء نفسه؛ كما قال -[تعالى ذكْره]-: 
3 ذا بهن لََلهنَ ف [البقرة:234: الطلاق:2] يريك: إذا قارين [الأجل ]© وكما قال: 
(فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك72» يريد: قاربت الإتمام. 


لهم © [التوية: 5]؟ 


(1) في (ع): (باق متنجم)» وني (خ): (منحتم)» ووضع عليها علامة التضبيب وصوبت إلى المثبت. 
(2) في (ع): (بالذي فيها). 

(3) رواه مسلم (82)» بنحوه. 

(4) في (ع): (أن تحملوه على غير ما حملتموه). 

(5 )ني (خ)» (ع): (مقارنة)» والمثبت أليق بالسياق. 

(6) زيادة من (ع). 

(2) جزء من حديث المسيء صلاته» رواه الترمذي (302) وحسنه وأصله في الصحيحين دون هذه الزيادة. 


فالجوات: أن هذا يطل «قافتة تخفييض :السللاة بذلك» أن سائر 
العبادات إذا تركها وتمادى في تركها خيف عليه أنْ يعود إلى الكفر. 

فإن قبل > تحمل عليه إكااثر له أضغاة وتحؤييا! أن ذنك كن على الحقيقة 
سنن التزء هل المنجاد: 

قيل له: الجواب عن هذا كالجواب عن الذي قبله» وهو أنه يسقط فائدة 
مخفوص: الصلةة الأن غبرعاتية الغادة كدر ين لل اتات وتدر يا ال كاة 
والصوم والوضوء وغير ذلك. 

فإن قيل: إِنَّ نضصّه على الصلاة تنبيه على غيرها. 

قيل له: التنبيه يقع على الأعلى بالنصٌ على الأدنى» فأمَّا بالمتساويات أو 
بالأعلى على الأدنى فلا. 

200000 قلناه: 

قله يك هيت عن قتل المصلين»" وحقيقة هذه التسمية: لفاعل 
الصلاة [,/4:4]؛ فوجب أنْ يكون من لم يفعلها غير منهي عن قتله» وليس إلا 
لقوله بوجوب قتله. 

فإن قيل: المراد مَن يعتقد وجوب الصلاة, لأنّ مَن لا يعتقد وجوبّها 
وفكلها انك ففيلناة زوفو نحل الذليل أن يكورق فى مقايلة التطلق على ا 
ذكرناه انتفى2 أن يكون له دليل. 


(1) رواه أبوداود (4928) من طريق أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة» وقال الدارقطني 
في العلل (11/ 231-230): «وأبو هاشم» وأبو يسار مجهولان» ولا يثبت الحديث». 


(2) في (ع): (ينفي). 


2368 رسال لجل إِي رَيْدِالمَيرَوايِ سب تآ 

قيل له: مَن قعل هذه الحركات غير معتقد لوجوبها فليس بمصلَّي» وإنَّما 
المصلي من فعلها مع اعتقاده'» وجوبهاء فأمّا إذا اعتقد وجويها ولم يفعلها 

وقد ذكر أصحابنا عللا منها: 

أن قالوا: إِنَّها عبادة لا يسقط وجوبها مع التكليف, ولا [يعذر] المنابذ 
فيها بحال؛ فجاز أَنْ يستحق بتركها القتل؛ كالإيمان. 

ولا تلزم عليه الصلاة الفائتة؛ فإِنّها من جملة ما علّانا له» لكن في وقت 
استحقاق القتل بتركهاء وهو في حال بقاء الوقت وتضيقه. 

ولا الزكاة؛ لأنَّ السلطان يأخذها منه. 

ولا الحج؛ أن وجوبها لا يتوجه مع [عدم]" الاستطاعة. 

وقالوا -أيضًا-: لأنَّ أحكام الشرع ضربان: مأمور به ومنهيٌ عنه. 

وقد ثبت أن مِن المنهي عنه ما ب يستحق القتل بفعله» وهو الزنى والقتل؟ 
فوجب أنْ يكون مِن المأمور به ما يُستحق القتلّ بأن لا يفعله؛ وهو الصلاة» 
لأنّهِ ليس غيرها. 

وإذا ثبت هذا؛ فقوله يك «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»» 
يزاد عليه ترك الصلاة بما ذكرناه. 


(2) في (ع): (يعم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 


وقد اتفقنا - نحن وهم- على ترك ظاهره لإيجابنا زائدًا على الثلاث: وهو 
المحاربة؛ وسبٌ النبي بَكله. 

وقوله: «أمرت أَنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إِلّا بحقها» والصلاة مِن حقّها. 

ومهذا أجاب أبو بكر -رضي الله عنه- عن استدلال عمر بهذا الحديث في 
منع قتال من مّنع الزكاة”"» فلم يخالفه أحد مِن الصحابة. 

واعتبارهم بالزكاة لا يصح؛ لأنَّ لنا طريًا في أخذها منه. 

والصوم فيه نظره ويُمكن أَنْ يقال: إنه يُحبس ويُمنع الطعامٌَ والشرابٌ. 

والحج؛ فمتعلّق بشروط لا ينحيّم وجوبه إلا بهاء ومن الناس مَن يقول: 
إِنَّ وقته موسعء فكانت الشبهة فيه أقوى منها في الصلاة. 

وتقسيمهم لا يصحٌ؛ لأنَّه يقتله بتركه فعل الصلاة التي تضيّق وقتهاء 
وليس ذلك قتلا [بفائتة]©» ولا بموسع وجوبه. والله أعلم. 

فصل: 

فَأمّا مَن ذهب إلى تكفيره بنفس الترك وامتناعه عن الفعل؛ فاحتج بقوله 
كه بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة»!0؛ فعم. 


(1) ينظر: صحيح البخاري (27284)» وصحيح مسلم (20). 

(2) في (ع): (بغاية)» ولعل المثبت أليق بالسياق» وقد تقدم تقسيمهم ترك الصلاة إلى فائتة أو باق 
وقتها. 

(3) رواه مسلم (82)): بنحوه. 


الاح في الإسلام لمن ترك الصلاة»77. 

وقياسًا على تركها مع الجحد. 

ودليلنا: 

قوله يك «خمسٌ صلوات كتبهنّ الله على عباده في اليوم والليلة؛ مَن 
أحسن وضوءهن كان له عند الله عهد أَنْ يدخل الجنة» ومن ضيّعهن لم يكن 
له عند الله عهد؛ إن شاء عذبه وإِن شاء غفر له»2؛ وهذا [ينفي ]0 تكفيره؛ 
لذن اكه لاعن 

ولأنّها عبادة منها نفل وفرض؛ فلم يُكمَّر بتركهاء أصله: ما ذكرناه. 

ولأنَّ [الكفر]©» هو اعتقاد ما ينافي أصول الإيمان دون فروعه؛ وهذا لم 
يوجد منه ذلك. فلم 0 

فأما الخبر؛ فإنّه تشبيةٌ بالكافر في إباحة دمه. 

وكذلك قول عمر -رضي الله عنه-؛ معناه: نفي الخير عنه والحظ ِن 
فضله لا مِن وقوع الاسم. 

وآمّا إذا [ضامٌ تركه] لها الجحدّ فقد صار مرتداء والارتداد خروج عن 


(1) رواه مالك في الموطأ (117). 

(2) رواه مالك في الموطأ (400)» ومن طريقه أبو داود (1420) والنسائي (1 46) وقال ابن عبد البر 
في التمهيد (23/ 288): «حديث صحيح ثابت». 

(3) في (ع): (يكفي»» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (كفر)» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) في (ع): (صام وتركه). 


الإسلام؛ ليس كذلك إذا انفرد بتركهاء وبالله التوفيق. 


(ومَن امتنع أَنْ يودي الزكاة أخذت منه كَرمًا). 
قال القاضي -رحمه الله - : 

هذا قولنا وقول الشافعي". 

وهل يجزئه ذلك» وتقوم ُ الإمام مقامَ نيته؟ 
كناف قو 

0500 


ودليلنا: 
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قوله تعالى: لح يِنْ أَمَوَهِمَ صَكَقَة © التويةنده:] (و/ 5و4] فأمر بأخذهاء ولم 

يُفرّق بين أَنْ يكونوا ممتنعين أو طائعين؛ وظاهر الأمر يفيد إجزاء المأمور به. 
35 ع 6س ان ماع 070 

وقوله: «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم فأرذها في فقرائكم»7/» ولا 


(0) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 36 5)» والحاوي الكبير (3/ 185). 

(2) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد (481/2). 

(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (2/ 2269-268). ففيه أنها تجزئه. 

(4) لم أهتد إليه بهذا اللفظ مسنداء وورد من حديث معاذ بن جبل بلفظ: «أن الله افترض عليهم صدقة 
في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»» رواه البخاري (1395) ومسلم (19)» وروى 
البخاري (63) نحوه من حديث أنس بن مالك في قصة الرجل الذي دخل المسجد. وفيه أنه سأل 
النبي كَلِةْ أنشدك بالل آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي 
كد «اللهم نعم». 


22 شَََالرْسَا ةلجن أن رَيْاْلقَيْروَانَ --- 
نُفرّق بين حال الامتناع والأداء. 

وقوله: «مَن منعها فأنا آخذها وشطرّ ماله [عزمة مِن عزمات]() ربنا» ليس 
لآل محمد فيها شيء»2. 

وَلأنّه حل في عين مال ججعل إلى الامام أععده والمطالبة به فوجب أن 
يكون له أخدّه جبرا عند امتناع مَن هو عليه؛ دليله: الغصوب والسرقات. 

أو لأنّه حقّ في مال شخص© تصح فيه النيابة مع القدرة» فوجب أَنْ يُؤخل 
جبرا عند امتناع مَن هو عليه؛ كالديون. 

فإن قيل: فإنَّ الديون تسقط بالإبراء» وليس كذلك الزكاة. 

قل له :نهذ ,أن يدل على فاتعوله أوتري: أن سفوظها ب لازاه يدل علن 


تخفيف وجوببهاء فإذا كان أخذها واجبًا ويجزئ؛ كان ما هو آكد وجوبا ولا 


يسقط بالإبراء أولى. 
فإن قيل: إِنَّ الديون والغصوب ليس من شرطها النية؛ وليس كذلك الزكاة 
لأنَّ4 مِن شرطها النية. 


قيل: نية الإمام تقوم له مقام نية المؤدي عند مّن رأى الإجزاء» كما تقوم 


(1) في (ع): (غرمة من غرامات)؛ والمثبت من مصادر التخريج . 

(2) رواه أبو داود (1575) والنسائي (2449)» من طريق ببز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده؛ 
وقال ابن الملقن في البدر المنير (481/5): «إسناد هذا الحديث صحيح إلى بهزء واختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بحديث بهزاء وينظر التلخيص الحبير (3/ 2)221). 

(3) في (ع): (محض). 

(4) في (ع): (فكذلك الزكاة لا تكون). 


نية ولي اليتيم مقام نيته. 

فإن قيل: إنّما يصحٌ ذلك إذا لم يكن المأخوذ منه مِن أهل النية؛ فأمًا مع 
كونه مِن أهل النية فلا. 

قيل له: هذه نفس الدعوى, على أنه إذا خرج على أنْ يكون من أهل النية 
بعارض وهو الامتناع؛ فكان ذلك كالطفولية فلم يمنع”" أَنْ تقوم نية الأخذ 
مقام نيته. 

فإن قاسوه على الصلاة والصيام؛ فالمعنى في ذلك أَنَّهِ مِن حقوق الأبدان» 
فلا تصح فيه النيابة بوجوء ألا ترى أنه لا يتوجّه وجوبه على الطفل» وليس 
كذلك حكم الزكاة. 

ومن أقوى ما يُستدل© به في ذلك حديث أبي بكر -رضي الله عنه- في قتل 
أهل الردة. 

وقوله: «والله لو مَنعونيٍ عنَاقا - أو عقالا- مما كانوا يؤدونه إلى النبي ككل 
لجاهدتهم عليه»©. 


ولم يخالف عليه أحد؛ فدّل على ما قلناه. 
والله أعلم. 


(1) في (ع): (يمتنع). 
(2) في (ع): (فيها). 
(3) في (ع): (يتمسك). 


(4) رواه البخاري (1399))» ومسلم (20)) بنحوه. 


4ؤ2 سَيََالرسَا دلإنان ريذا قَيَرَوَايّ دم 


قال -رحمه الله -: 

(ومن ترك الحجٌّ؛ فالله حسيبه). 

قال القاضي -[رحمه الله]-: 

يعني أنه لا يقتل» بخلاف تارك الصلاة» لأنَّ الناس مختلفون في وقت 
تضييقه؛ فمنهم مّن يقول: إِنَّهِ موسّع له فيه» ولا وقت إلا وله تَركّه فيه بشرط 
العزم على أدائه؛ فقتله ممتنع"' على قول هؤلاء, لأنَّ من شرطه أنْ يترك 
واجبا مضيّقا لا موسّعا. 

وأمّا على قول من يقول: بِأنَّهِ مُضيّق غير موسّع -وهو الذي ينصره 
أصحابنا©-؟ فلن وقت تضييقه غير معلوم إلا بأمانته؛ لأنّه مجتهدٌ فيه» إذ 
هوا مشروط بالزاد» وعند بعض الناس بالراحلة» وعند جميعهم: الزاد 
والراحلة لمن لا يمكنه المشي ببدنه. 

وكونه على شرط من يلزمه لا طريق إلى العلم به إلا من جهته؛ فكان أمره 
أخفف مِن ترك الصلاة» لكثرة الشبهة فيه وقوتها في تحقيق تضبيقه. 

والله أعلم. 
(1) في (ع): (ممنوع). 


(2) في (ع): (وهو الصحيح نصره أصحابنا). 
(3) في (ع): (لأنه). 


قال -رحمه اللّه-: 

(ومن سب رسول الله يَكِ تل ولم تقبل توبته. ومن سبّه من أهل الذمة 
بغير ما به كفروا "' أو سب الله -عزَّ وجلّ- بغير ما به كفروا قُتل؛ إلا أنّْ 
00 

قال القاضي -رحمه الله -: 

أمّا المسلم إذا سب النبي يِه فالكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: أنَّ حدّه القتل. 

والآخر: أنه لا يسقط بالتوبة. 

فأما الدليل على أنّهِ بُقتل: 

فلأنَ ذلك عَلَّمِ على ارتداده» وقد قال النبي يك ١مَن‏ بدَّل دينه فاقتلوه»©. 

وروي [عنه]©: «مَن غيّر دينه فاضربوا عنقه)©. 

ويدل عليه: 

قوله -جلٌ وعز-: «( ل وَرَيْكَ كلامت حَقٌّ كدوك هِمَا طب ربعم 


4 بت ل ذ-ه 


ثم لا حم دوأ فيرع نَفَسِهِمٌ حرجا مما فُصَيْتَ وَسلموأ مَليما [النساء:65] [و/ 496]؟ 
(1) في (ع) زيادة: (قتل). 
(2) رواه البخاري (6922). 


(3) زيادة من (ع). 
(4) رواه مالك (2726) عن زيد بن أسلم مرسلا. 


لد هَرَالرْسَالَة لبن إن رَيْدِألقيرَوَاي س 
فأخبر أنَّ الإيمان لا يحصل منهم متى لم يُحكّموه©» ويعتقدوا أنه حَكَم 
بعدل صواب؛ فكان بأن لا يحصل© الإيمان منهم مع [سبّه ]© وثلبه أولى. 

فإن قيل: فيجب أنْ يحكموا بأنَّه كافر. 

قيل له: نحن وإِنْ أثبتنا له أحكام الكفر بوجوب القتل؛ فلا يجوز الحكم 
له بذلك وهو يقر بالتوحيد والنبوة» ويزعم أنَّ ذلك كان منه معصيةٌ وخطيئةٌ 
ولا يمنع إثبات بعض أحكام الكفرء وإِنْ لم تثبت خصائصه؛ كما نقول في 
تارك المجلؤمت نه عدر لان تاوقها مشي كافة علق تاريل اليش كنا 
يُقتل الكافر. 

َأمّا إذا علم منه أنَّهِ سبّه معتقدا استحلاله؛ فلا شك فيه أنه يكفر بذلك. 

ويدلٌ عليه: 

أنَّ رجلا سبٌ أبا بكر -رضي الله عنه -فقام رجل فشَهّر سيفه ليضرب عنقه؛ 
فقال له أبو بكر: ما أنت صانع؟! فقال: أقتله لسبّه إياك» فقال: أوّ فاعل أنت؟! 
قال: نعم إِنْ لم تمنعني» قال: «اجلس فليس ذلك إلا لرسول الله عَكَئةِ)0. 

فأخبر بأنَّ ساب رسول الله وك يُقتل» ولم يخالف عليه أحد؛ فدلّ على ما 
(1) في (ع): (لا يحصل لهم حتى يحكموه). 
(2) في (ع): (يتحصل). 
(3) في (خ): (سلبه)» والمثبت من (ع). 


(4) رواه أبو داود (4363) والنسائى (4077-4071)» من طرق عن أبى برزة» وهو الرجل الذي 


شهر سيفه. 


ونفرض الكلام في قذفه؛ فنقول: 

لأن التق ق افع ترا فل الالمضانة: أ لكسضان تادر نه تعلو ند 
التكلةه فوجب أن يكرة مهما بتغلق :ب الققل ؟ أصلةة الوتى. 

زوجه تأت الاتتعمدان كه أن م قرف قر لتم اذل جد ليم 

وكذلق تأترالعضان ف لز أن لتحم رضي وشيرة دا 

ك2 نانالك العتواز انين :الشرين؟ لأ ركه الجدد ولس زه بج 
موعت قدا 

فليس ذلك إلا للنبي كَلَ. 

ولأنَّ حدّ القذف مبنىٌ على حسب حرمة المقذوف؛ ألا ترى أنه لا حدَ 
على قاذف الكافر لنقصان حرمته عن المسلم» وفارق العبد. 

وإذا كان كذلك؛ فكان النبي يَككِةِ أعظم حرمة مِن أمته بوجه لا يساويه فيه 
جرعي المكدرة وحقب ايكون 2 د قله لدم نامك ناك عون ولمية ذللت 
إلا ما قلناه. 

ولا يدخل عليه قذف الجاهل للعالم» ومّن في عصر التابعين للصحابة؛ 
لأنَّ فضيلة هؤلاء مشتركة غير مختصة» وفضل النبي يَكلِ مخصوص له لا 
يشارك فيه. 

فإ قي لكله وذقم معد نالحد نوست آلا فكب هد التدزء أضلة: 
قذف سائر الناس. 


قيل له: عنه جوابان: 


3068 َي الرسَا ةلهن أن ريد اْلقَيَرَوَاقّ | 


وذلك يأطل غلن ما بيثاه: 

والآخر: أنَّ المعنى في سائر الناس تشاركهم في الفضيلة والحرمة!"» وليس 
كذلك النبي َكل 

وإذا ثبت أنَّ حدّه القتل: 

فإنّهِ لا يسقط بالتوبة عن المسلم إعظاما لحرمته وَك. 

ولأنّه لو قذف غيره ثم تاب؛ لم تسقط التوبة حدَّه فلاآن لا تسقطها في 
قذفه أولى. 

فإن قيل: المعنى في ذلك: أنَّ الحد فيه دون القتل؛ فلذلك لم ثقبل فيه 
التوبة» لأنَّه ليس في منع قبولها إتلافه؛ وليس كذلك في هذا الموضع, لأنَّ في 
منع قبولها إتلافه. 

قيل [له]©: لا اعتبار بالإتلاف وعدمه؛ لأنَّ الزاني المحصن لا تقبل توبته» 
وإِنْ أدّى منعٌ قبولها إلى إتلافه. 

واحتج مَن خالفنا بما رُوي: أنّ بعض اليهود دخل على النبي وَِةِ فقال: 
السام عليك يا محمد)؛ فقال: «وعليكم)»؛ فقالت عائشة: «عليكم السّام 


واللعنة»» فقال: «مهلا يا عائشة! إِنَّ الله يحب الرفق في الأمر كلّهه©؛ فلم 


(0) ني (ع): (الحرم). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) رواه البخاري (6024) ومسلم (22165)) به. بمثله. 


يقتله"» وهذا ضد قولكم. 

فالجواب: أَنَّه لم يُنقل في الخبر أَنّهُم كانوا أهل (و/ 4:7] عهد ولا ذمة» ولا 
لووقا لمريكرب اجون يروب از اموسر 

وعلى أن ذلك كان في بدء الإسلام» وقد كان كد يُداري من الكفار 
والمنافقين ويصبر عليهم ما لا يجوز لنا الصبر عليه» وكان يتألف بعضهم 
بإعطائهم من الصدقة» وكل ذلك زائل عنا اليوم لقوة الدين وعَوْنِه ولله 
الحمدء فلا يجوز اعتبار هذا الوقت بما تقدم. 

قالوا: «ولأنّهِ قددثبت أَنَّهِ لو سبٌ الله تعالى لقبلت توبته؛ فكان سب النبي 
يك أولى»). 

تاليغزات؟ أن الفرزق تيو الأمرية: 

أنَّ النبي وك بشرٌء وأنَّ البشر جنس تلحق بهم المعرّة إلا من أكرمه الله 
تعالى بنبوّته ولولا ذلك لكان مشاركا لغيره مِن البشر. 

وليس كذلك الباري -تعالى- للقطع على كذب سابه©؛ لأنّه لا [تعم] 
المعرّة عليه» وليس بذي جنس فتلحق المعرّة بجنسه 
(1) في (ع): (يقتلهم). 


(2) في (ع): (يوجب). 

(3) في (ع): (يحتمل). 

(4) في (ع): (ويصبر لهم على ما لا يجوز الصبر لنا). 
(5) في (ع): (شاتمه)» تعالى الله سبحانه . 


(6) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


400 شَرَحآلرسَالَةِ لابن َي ريد ْلقَيْرَوَاي س تت 

قالوا: ولأنَّ أكثر ما في سب النبي كَكةِ أن ن يكون ارتداداء وذلك لا يمنع 
قبول التوبة؛ فما دونه أولى. 

فالجواب: عن هذا جوابان: 

العدهنا أن الارتاناد معنى: يقرد به#الفركده الا تعلق يناسل القورة ينه 
الآدميين» فلذلك قبلت توبته؛ وليس كذلك سب النبي يلك لأنّه يتعلق به 
حقٌّ لآدمي؛ فكان كالمرتد يُقتل في حال ارتداده» والقذف فإن توبته لا تسقط 
ذلك عنه. 

والفاي: أنه ليسن إذا قبلت توبة المرتد وجي اق الذتب الأضغر أن يسقظ 
بالتوبة؛ كالزنى والقذف وغيره. 

وجا معي لندن ومل لمعاو ونع إلى انر انقب او لبن 
يرجع إلى تعظيم حرمته يِه وزوال إلحاق المعرّة به؛ وذلك لا يسقط 
بالتوبة» وبالله التوفيق. 

فصل : 

فآمّا (الكافر إذا قال: أنا أسلم)؛ ففيه روايتان: 

إحداهما: أنَّ القتل يسقط عنه. 

والأخرى: أنه لا يسقط عنه. 

فوجه قوله: (إنَّهِ سقط عنه): 

قوله تعالى: 9 قل لَلَدِيِنَ قروا إِنِينتَهُوأ نتهواأيِعْمَر لهم مَاهَلٌ سلف ##الأنفال:39]؛ 
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وقوله عَكَبِية: (الإسلام 6 ما قبله)20. 

ولأنَّ سبّه له ليس بأعظم من كفره» فإذا قبلت توبته من الكفر؛ فمن سبٌّ 
النبي كَِةِ أولى. 

والفرق بينه وبين المسلم: أنَّ الكافر يعتقد سبّه» وعلى ذلك أقررناه» إلا 
أنَّه مُنع الجهار2» فإذا أظهره كان ذلك نقضًا لعهده» وليس كذلك المسلم؛ 
لأنّه لم يقرّ على ذلك» فكان ذلك كالارتداد منه. 

ووجه قوله: (إِنَّه لا يسقط عنه القتل» ولا تقبل توبته)؛ فلأنّه قد اتتهك 
حرمته» فلم تقبل توبته لإزالة المعرّة عنه مَلئِ. 

ولأنَّ المسلم لما لم تقبل توبته؛ كان الكافر بذلك أولى» والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(وميراث المرتد لجماعات© المسلمين). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وهذا كما قال: إذا قتل المرتد أو مات على ردَّته فماله لبيت المالء لا 
يورث عنه على وجه؛ لا ورثته مِن المسلمين ولا أهل الدّين الذي انتقل إليه 
ولا فرق في ذلك بين ما كسبه قبل ارتداده" أو بعد ردته. 


(1)رواه أحمد(17827))» وهو في صحيح مسلم (121) بلفظ: (الإسلام يهدم ما قبله». 
(2) في (ع): (الإجهار). 

(3) في (ع) و(م): (لجماعة). 

(4) في (م): (حال إيمانه». 


7 مَرْ د الرسَالةَ لجن إن زر القَيرَوَايْ ل 

هذا قولنا وقول الشافعي”". 

وحُكي عن الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد: أن جميع ماله يورث عنه©. 

وقال أبو حنيفة: ايورث عنه ما اكتسبه© قبل ردّته ولا يورث ما اكتسبه 
في حال ارتداده)2. 

والذي يدل على ما قلناه: 

فاإزواة آغنامة رووقيدا رضن لهجا أن التي ككل قال دلانيراث 
الكافر المسلمء ولا المسلم الكافر»؟5؛ فعمّ» ولم يخصٌ مرتدًا مِن أصليٌ. 

فإن قيل: فإنَّ المرتد لا ينطلق عليه اسم كافرء [لأنَ]9 له اسما أخصّ به 
وهو أن مركدك. 

قيل له: هذا خطأ؛ لأنّ اختصاصه باسم «المرتد»7" لا ينفي عنه اسم 
اكافر» وإنّما هوا" إخبار عن أنَّ كفره طارٍ© بعد إسلام!9". 


(1) ينظر: المدونة (2/ 596)» والأم (2/ 570). 

(2) ينظر: الأوسط (7/ 466-465)» والسير الصغير للشيباني (ص: 200-199)) وشرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (4/ 77). 

(3) في (ع): (كسبه). 

(4) ينظر: السير الصغير للشيباني (ص: 9) وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (4/ 77-74). 

(5) رواه البخاري (4283) ومسلم (1614). 

(6) في (خ) ما صورته: (بأن)» وني (ع): (فإن)» والمثبت من (م). 

(2) في (م): (مرتد). 

(8) في (ع): (إنما هذا). 

(9) في (ع): (كان). 

(10) في (ع): (الإسلام). 


ويبيّن ذلك: 

قوله تعالى: * إنَّ لذن َامَنُوأ ثم كَفرُوأ كم امَنُوأ ثم كفرُوأ 4 [النساء: 137]؛ 
فسمّاهم كفارا. 

ولأنَّ حقيقة الكفر موجودة فيه [و/ 458]؛ فسواء كانت أصلية أو بعد إسلام. 

فإن قيل: نحن نقول بموجب هذا وهو أنَّ ورثته يرثونه بآخر جزءٍ من 
أجزاء إسلامه؛ فنكون قد [ورّئنا]!» مسلما مِن مسلم. 

قيل له: هذا ضرب من المُحال؛ لأنَّ التوريث مِن حقّه ألا يكون مِن حيئ» 
وإنما يرث الحيٌ الميتّ» فأمًا أن يرث الحيٌ الحيّ؛ فذلك محالء وفي آخر 
جزءٍ من أجزاء إسلامه كان مسلما؛ فكيف يصح أنْ يورث في تلك الحال. 

وعلى أنَّ هذا باطل على أصل أبي حنيفة؛ لأنَّ من قوله: «أنَّ مَن ارتد وله 
ابنان فمات أحدهما وترك ابنا ثم مات المرتد أو قتل؛ فإنَّ مال المرتد يرثه 
ابنه© الباقي دون ابن ابنه)9. 

ولواكان: الأفرعان ما اذعود نو أن إرقة يعون اخ رون انراد 
إسلامه؛ لكان في تلك الحال قد ورثه الابنان؛ فتنتقل حصة الميت إلى ابنه. 

فإن قيل: إِنَّ هذا الخبر منقول على المعنى» وإنَّما الخبر المصرّح به قوله: 
(0) ني (خ): (وثنا)ء والمثبت من (ع) و(م). 
(2) كذا في (خ»» (م)» (ع)» ولعل الأليق بالسياق: (حَيًا). 
(3) في (ع): (الابن). 
(4) ينظر: التجريد (8/ 39673). 


1404 عَالرسَا لاجر أن رَيدِأَلمَيَرَوَايَ - 
لا يتوارث أهل ملتين)7"» وهذا لا ينتظم© المرتد. 

قيل له: لا نترك ظاهر الخير لهذاء ثم لوثبت لكان هذا دليلا لنا؛ أن قوله: 
الأهل ملتين» يريد: المتديّن بهماء سواء كان بحقٌ أو باطل؛ كان ممن [يقرٌ 
عليهما]© أم لا؛ وهذه الصفة تشتمل على المرتد والأصلي. 

ومن جهة المعنى: 

فلن المرقد قمر الأايرية بخال؛ فوج ب أن لا يورت أصله: العبد: 

وفليجهةا قزل إن الشيد اعد هال اليد لأعلى ريق الميرا يل لعن 
الملك؛ كما لو تزوّج أمّته لا بالولاية لكن بالملك. 

ولأنَّهِ مات كافرا؛ فلم يرثه مسلم؛ أصله: الكافر الأصلي. 

فإن قيل: لا تأثير لهذا؛ لأنه لا يرثه عندكم مسلم ولا كافر؛ فتقييد الحكم 
بأن لاايرثه مسلم لا يؤثر. 

قيل له: ليست هذه العلة لنفي الإرث عنه على كل وجه. وإِنَّما هي علة 
لنفي الإرث عنه للمسلم» وإذا علَّانا لنفي إرث الكافر فله علة أخرى. 

ولأنَّ أبا حنيفة يوافقنا: أنَّهِ لا يورث عنه ما اكتسبه في حال ردته. 

فنقول: لأنه نوع من ماله؛ فلم يورث عنه؛ أصله: ما اكتسبه في ردّته. 

أو لأنَّ كل مال لو أسلم المرتد عنه كان أحقٌّ به؛ أصله: ما اكتسبه في ردّته 
(1) تقدم تخريجه (ص: 348). 


(2) في (ع): (يتضمن). 
)3( في (خ): ( يقدر عليها)» والمثبت من(ع) و(م). 


٠‏ لاض عبر لوق قتراوي 
فإذا مات لم يورث عنه. 

واحتج المخالف: 

بقوله تعالى : #وأولوأ رحا بَحصْهُح أَولبَحضٍ 0 [الأنفال: 5؟ فعم. 

ولأنَّ المرتد لما لم يرثه أقرباؤه [المشركون ورثه أقرباؤه]") المسلمون؛ 
كالسم: 

ولأنه مال اكتسبه في حال إسلامه؛ فوجب أنْ ينتقل إلى ورثته [بموته]2؛ 
كاليسل: 

فالجواب: 

أنَّ الظاهر لا تعلق لهم فيه لأنّه مقصورٌ عن المسلمين©؛ بدليل: أنَّ 
المرتد ليس بِأُوْلَى بذوي رحمه. [والآية]#) تفيد تساويهم في كون بعضهم 
أولى ببعض» على أنه لوثبت عمومها لخصصناها بالخبر والقياس. 

والمعنى في المسلم: تساويهما في الدين والحرمة» وليس كذلك المرتد. 
وقد نقض عليهم بالمكاتب. 


وبالله التوفيق. 


0) زيادة من (ع) و(م). 

(2)زيافةامن (8). 

(3) في (م): (على المسلم). 

4( في لخي 4 (ولأنه), والمثبت من (ع). 


قال -رحمه الله-: 

(والمحارتث لا عَفو فيه إذا ظفر به فإن قتل 212/1 أحدا فلابد من قتله 
وإن لم يقثل قَيَسَعٌ الإمام فيه اجتهاده بقدر جُرمه وكثرة مقامه في فساده؛ فَإِما 
تله أو صَلَبهِ ثم قله أو يتقطعه يمن خلاف أو ينفيه إلى بلدا يُسجن بها حتى 
يتوب» فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبًا وُضع عنه كل حقٌّ هو لله تعالى يمن 
ذلك وأكيد يتحقوق الثّانى مال أوده): 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

أمّا إذا ظفر الإمام بالمحارب ولم يقتل ولا أخدّ مالا أو أخدّ المال ولم 
يقتل؛ فإنَّ الإمام يجتهد رأيه فيه على ما يراه مِن الاجتهاد في مثله. 

فإن كان ممن له الرأي والتدبير» وتنحاز إليه طوائف [المفسدين]©) 
ويخاف منه تزايد ذلك؛ فهذا الوجه قتله. 

وإن كان ممن ليس فيه ذلك» ولكنه قويّ أيدء له بطش وقوة» وقد يكون» 
منه الإخافة؛ فهذا الوجه قطعه. 

وإن لم يكن فيه ذلك ولم يفعله إلا مرة واحدة» ولم تخف منه المعاودة؛ 

المجلدين الثالث والرابع متتاليا. 
(2) في (ع): (بلدة». 


(3) في (خ): (المسلمين)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (تكرر). 


فالوجه في هذا نفيه. 
وقد ذكر كل هذا مالك©. 
وفي الجملة: فله أَنْ يقتله أو يقطعه إذا أده اجتهاده إليه» ون لم يكن قَتل. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: «الآية على الترتيب وليست على التخيير»!©. 
واكقاعلن ايقس الهابة ل يفيل ها ل تقيل» .ولا يصيلب: ولا 
يقطع!0. 
ثم لا يخلو أنْ يكون: 
قل ولم يأخذ المال. 
أو أخذ المال ولم يقتل. 
أو قتل وأخذ المال. 
فإن قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط» ولم يقطع؛ ولم يصلبء ولا يُنفى. 
وَإِنْ أخذ المال ولم يقتل؛ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
وإن قتل وأخذ المال؛ فاختلفا: 
فقال أبو حنيفة: «الإمام مخيّر بين ثلاثة أشياء: 
إن شاء جَمّع القطع والقتل. 
وإن شاء جمع القطع والصلب. ثم يقتله بعد الصلب. 
(0) ينظر: المدونة (4/ 553-552)» والنوادر والزيادات (14/ 2 463-46). 


(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 336-335)» والحاوي الكبير(13/ 354-353). 
(0) ينظر: التجريد (12/ 6067)» والحاوي الكبير (13/ 360-359). 


40 مَرَخاسَالة لجن أي رَيْدِالقَيَرَوَانَ ب 
وإن شاء جمع بين القتل والصلب)2©. 

وقال الشافعي: «لا خيار في ذلك؛ بل يقتلهم [حَتَمًا ]© ويصلبهم»)©. 

فإذا لم يقتل ولا أخذ المال؛ نفاهء ونفيه هو أن يطلبه الإمام فإذا هرب إلى 

موضع طلبه فيه» حتى لا يدع له قرارا في موضعء فإن وقع بيده عزّره. 
فالخلاف بيننا وبينهم من وجوه: 
أحدها: أنَّ للإمام أن يقتل عندناء وإن لم يكن مِن المحارب [ كَل ]© . 
والذي يدل على هذا: قوله تعالى: إِكَمَاجَوَوا ان يحوت مه وَرَسُولةُه 

وَسَعَوَنٌ فى الْأَرضٍ قَسَادًا أن يَمَمَّلوا أو انا ل #الآية [المائدة: 33]؟ فجعل 

[جزاءهم]" التخيير بين القتل والصلب والقطع والنفي؛ لأنَّ «أو» في اللغة: 

للتخيير؛ فانتفى بذلك الترتيب» ووجب بظاهر الآية أَنْ يكون له أن يقتل مَن 

حصل محاربا؛ سواء قتل أو لم يقتل. 
فإن قيل: لا يصح التعلق بالظاهر؛ لأنّه مجاز لا عرف يثبته» لأنَّ 

محاربة الله تعالى لاا تصح. 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 341-340). 

(2) في (خ) و(ع): (حتفا)؛ وفي الإشراف (4/ 183)» والمعونة (3/ 1367): (خنقا)ء ولم نجد هذا 
الحكم -أي: الخنق- عن الشافعي فيما بين أيدينا من مراجع» وفي بعض نسخ المعونة: (يقتلهم 
جميعا»» فلعل المثبت أليق بالسياق والرسم. 

(3) ينظر: الأم (7/ 386)» الحاوي الكبير (13/ 358). 

(4) في (ع): (قيل)» والمثبت أليق بالسياق. 


(5) في (ع): (خبرهم)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قيل له: قد أجمعوا أن من أخاف السبيل وشّهر السلاح فقد استحق هذا 
الاسم. وإِنَّما اختلفوا في العقوبات هل هي مرتبة أو على التخيير؟ [وهل]1) 
هي مشروطة بقتل وأخذ مال أم لا؟ فلا وجه لمنع الاسم. 

فإن قيل: إنَّ الله تعالى إنما جعل الخيار للإمام بحصول المحاربة والسعي 
في الأرض بالفساد؛ وذلك بمقتضى فائدة مجددة زائدة على تجرد المحاربة» 
وأنتم تحملونه على التأكيد. 

قيل له: من أخاف السبيل وشّهر السلاح وقصد أخذ الأسلاب فقد 
استحق اسم «المحارب» و«الساعي بالفساد في الأرض)؛ فثبت أنَّهِما اسمان 
لمعنى. 

فإن قال: لا أسلم ذلك. 

قيل له: [فما السعي ]© بالفساد عندك؟ 

فإن قال: هو القتل وأخذ المال. 

قيل له: ليس كذلكء بل هو ما ذكرناه فقط. 

فإن قال: هذا يوجب [تعري]" قوله: فإوَيْسَعَوْنَ فى الَْرْضٍ قَسَادًا © من فائدة» 
ويجعله تأكيدا. 

قيل له: كان ذلك؛ فأي شيء منعه؟ 
(1) ني (ع): (وقيل)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(3) في (ع): (تعدي»» والمثبت أليق بالسياق. 


ل 0 - 
فإن قال: لا سبيل إلى حمل ظاهر على التأكيد مع إمكان حمله على فائدة 
قيل له: إذا أمكن فلعمري! ولكن أين الإمكان؟! 
فإن ذكر ما ادّعاه مِن وجود القتل وأخذ المال فذلك في غاية المعنى 
والانقطاع؛ لأنَّ سبيل مِن انتهى إلى هذا الحد في المطالبة أن لا يقنع بإثبات 
فائدة تعود إلى اقتراحه ويقف على ادّعائه. 

ثم يقال له: وأنت إذا ضممت إلى الظاهر ما ادعيته لم يمكنك أن تستوفي 
حق التخيير؛ لأنّه لا تخيير عندك على وجه؛ وإنّما العقوبات تترتب على 
حسب الإجرام. 

فإن قيل: لما ذكر الله تعالى عقوبات مختلفة» وكان اختلاف العقوبات في 
الأصول على حسب الإجرام؛[و/ 3]بطل التخيير. 

قيل له: نحن وإن أوجبنا التخيير» فإنما يرجع ذلك إلى تساوي العقوبات 
عند الإمام [وتفاوتها]". 

ولا يمتنع [تفاوت]2 الإجرام وتساوي العقوبات؛ كمّن زنى مائة مرة أو 
زنى مرة فإن حدّهما حد واحدء وإنَّما هو على ما ورد الشرع به» وليس 
بِمَعْدَلٍ. 

فإن قيل: كل موضع ذَكرٌ الله تعالى عقوبات مختلفة؛ فإن قصّد الترتيب 
(2) في (ع): (مفاوت)» ولعل المثبت أليق بالسياق 


بدأ بالأغلظ فالأغلظ» وإن قصد التَخْيير بدأ بالأخف فالأأخف. 

فمثال الأول: كفارة الظهار والقتل. 

ومثال الثاني: كفارة اليمين بدأ فيها بالإطعام. 

فلمّا بدأ في آية المحاربين بالقتل والقطع ثم النفي لف الاين 
الترتسية: 

قيل له: هذا مِن الدعاوي التي يكاد الكلام عليها [يُضْنِي]2» لبُعدها مِن 
الصواب؛ فحَبّرنا هل تعلقك في هذا بنفس الوجود هكذاء أو يكون ذلك عَلَّما 
على ما ادعيته؟! 

فإن زعم أنَّ ذلك عَلَّم على ما ادّعاه؛ طُولبٍ بالدليل على أنه علامة 
التخيير: البداية بالأخف. وعلامة الترتيب: البداية بالأغلظ. 

ولادليل على ذلك أبدًا. 

وإن اقتصر على الوجود. ونه لم [يوجد]© إلا كذلك؛ فالوجود لا يكفي 
في كون الموجود شرطا في بابه. 

ثم يقال له: إن الأمر عاق لاف [ما ]© قلته إذا سَمَرّنا الآصول: 

فذلك أن الله تعالى قد خيِّر في جزاء الصيد بين الهدي والصيام والإطعام» 
(0) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) في (ع) ما صورته (بطنى)» ولعل المثبت أليق بالسياق» والمعنى: يكاد الكلام عليها يُثقل ويُعني 


(3) في (ع): (يجد).ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) في (ع): (بما)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 
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أَوْصَدَفَةِ تمك © [البقرة:196]؟ فتارة يبدأ بالأخف وتارة بالأغلظ. 

وعلى أنه ليس الإعتاق بأغلظ مِن صيام الشهرين المتتابعين» بل الصيام 
أثق و أغلظ؛ 

وعند كثير من الناس بل جمهورهم: أنْ إعتاق© رقبة أهون مِن الصبر على 
صيام شهرين متتابعين. 

وعمدتهم في المسألة: 

على حديث رواه عطية العوني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
«إذا خرج الرجل محاربًا فأخاف [السبيل ]1 وأخذ المال؛ قطعت يده ورجله 
مِن خلاف» وإذا أخذ المال وَقَتَل؛ٍ قُطعت يده ورجله ثم صلِبِء ومّن قل 
ولم يأخذ المال؛ قتل» وإن أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ المال؛ نُنِي©. 

ولا مخالف له في الصحابة -رضي الله عنهم-. 

وعن هذا جوابان: 

أحدهما: أنَّ الرواية [تختلف]© عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: 
1) في (ع): (الأدنى). 
(2) في (ع): (إعتاق عتق)» ولعل المثبت أليق بالسياق 
(4) رواه ابن أبي شيبة (33462)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 55)» من طريق الحجاج بن 


أرطأة عن عطية العوفي» به بمعناه. 
(5) في (ع): (مختلف)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


فروى جابر بن زيد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أَنَّهِ قال: «إذا ظاهر 
على المسلمين بالسلاح أو تسوّر عليهم بيوتهم؛ قُطعت يده ورجله)1". 

وروي عن عطاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كل شيء في 
القرآن «أو» [«أو2]2 فهو بالخيار»)©. 

وإذا اخقلف عنه لم تكن إحدى الروايتين أولى من الأخرى. 

والثاني: أن [التابعي]" الذي يُعاصر الصحابة -رضي الله عنهم- ويفتي 
معهم معتير في الإجماع. 

وقد رٌوي عن سعيد بن المسيب قال: «يأخذ الإمامٌ المحاربَ يصنع به ما 
أراد)©. 

وعن الحسن قال: «يدفع إلى الإمام يصنع به ما شاء»©. 

وعن عطاء قال: «أمرٌ المحارب إلى الإمام؛ إِنْ شاء قتلء وإِنْ شاء قَطع, 
وإِنْ شاء صَلب)©. 

وأقلّ ما في هذا: التوقف عن دعوى الإجماع؛ لا يكون إحدى الروايات 
() رواه ابن حزم في المحلى (11/ 303-302)) من طريق يعلى بن مسلم عن جابر بن زيدء به» مختصرا. 
(2) في (ع): (0» والمغبت من مصادر التخريج. 
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (12858)» من طريق مجاهد عن ابن عباس. 
(4) في (ع): (الشافعي»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (33471)» من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب» به؛ بنحوه. 


(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (33468)» من طريق أبي حرة عن الحسنء به بمعناه . 


(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (18549)» من طريق ابن جريج عن عطاء. به بنحوه. 
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بأولى من الأخرى. 
ويدل على ما قلناه: 


ماروى [الفضل ]7 بن موسى [السّيناني]© [عن معمر]© عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ككاوْ: (مَنْ شَهِر 
سيفه ثم وضعه فقد وجب دمه)4, 

ورُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أنه قال: «إنَّ فلانا حارب 
الله ورسوله فمّن قدر عليه فليقتله»:؛ ولم يشترط أنْ يكون قد قتل. 

فإن قيل: (إنَّ العقوبات في الأصول بفعل يَعصي به الفاعل لا لمعنى في 
ذاته» وأنتم تقولون: يُعاقب لمعنى في ذاته؛ وهو التدبير والرأي والبطش 
والقوة»» وهذا لفظ المحتج منهم. 

وجوابه: أنَّ الأمر بخلاف ما قاله؛ لأَنَّ العقوبة هاهنا [بِجُرْمه]»؛؟ وهي 
المحاربة» وإنما تَميُرَها وتعيّتها إلى الإمام» على ما نقوله في الأسارى مِن 
أهل الحرب. 


(0) ني (ع): (الطفيل)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(2) في (ع): (الشيباني»» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) زيادة من مصادر التخريج. 

(4) رواه النسائي (4097)» من طريق إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن موسى؛ به بمعناهء وقال: «أخيرنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثلهء ولم يرفعه'» وقال الترمذي في العلل الكبير 
(ص: 237): اسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفا». 

(5) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 

(6) في (ع) ما صورته: (محرمة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


قالوا: ولأنّه سبب واحد؛ فلم يتعلق به عقوبتان» كالقاتل في غير محاربة. 

وعذامطل الذتية لاتججية ب انعد والعرين:نويانةه التوقيق 

فصل: 

[هذا]"' إذا قدر عليه قبل التوبة ما الحكم فيه» فأمّا إذا جاء تائبًا قبل القدرة 
عليه؛ فإنّ د الحرابة يسقط عنه» ويؤخذ بحقوق الناس قَبَلّه. 


والأصل ني ذلك: 
قوله تعالى: ا إل أل تومن قبل أن تَنْدمُوأعَلَم َأعَلموَا أرك أله حخَووُ 


حمر © [المائدة: 34]؟ ا [و/» تُسقط حدّ الحرابة؛ [لأنه 
اتكناء ]مدن اجيرءان منواءه القدز وغيرة فنا ذكرين: 

ولا خلاف أعلمه في ذلك. 

فأمّا سائر حقوق الله تعالى مما لا يتعلق بالحرابة» مثل: الزنى وشرب 
الخمر؛ فلا يسقط عنه بالتوبة م مِن الحرابة. 

وللشافعي قولان: 

أحدهما: أن [الحد] في ذلك يسقط عنه؛ كما يسقط حد الحرابة. 

لوالا تعد هقان #كجان ان معطا واحنالك وبل تحني تن وين 
عليه الحد؛ أصله: الانحتام في الحد والقتل بالحرابة. ْ 
(1) في (ع): (فأما»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (لأن استثناءه»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع6: (الخير). والمثبت ليق بالسياق. 
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قالوا: ولأنَّ القتل في الردة حقٌّ لله تعالى؛ فلمّا سقط بالتوبة كان في مسألتنا 
وك 

رجانه اننا مغك آذ الغرية ون الا دو انرا ترق تعن لبن 
يفي زلا تنه العدده 

والكلام في هذه المسألة مبنىٌ على ذلك. 

ويدل عليه: 

قوله تعالى: م9 أَلزَنيَهوارَنِقجلِدُوا © [النور: 2]؟ فعم. 

واعتبارًا بغير المحارب. 

ولأنَّ الظاهر أن الذي يَسقط عنه هو حدٌّ الحرابة دون ما سواه. 

فأمّا اعتبارهم بحدٌ الحرابة؛ فالمعنى فيه: أنه سعيٌ بالفساد له حُحكمٌ ينفرة 
به؛ بدليل: أنه لا يُراعى في القتل به تكافؤ الدماء كما يُراعى في غيره» على ما 

[وأما]" القتل بالردة؛ فإنّما سقط بالتوبة» لأنه لم يتعلق© بالقدرة على 
المرتد» وليس كذلك حد الحرابة» والله أعلم. 

فصل: 

فأنًا حقوق الناس قِبَلّه فلا تسقط [بالتوبة]©؛ لأنَّ التوبة لا تأثير لها في 
(1) خرم في (خ)؛ والمثبت (ع). 


(2) في (ع): (يُعَلّقَ). 
(9) طمن قا( والمعيه اهن (ع): 


حقوق الآدميين» ألا ترى أن" مَن غصب رجلا شيئا فأتلفه ثم تاب فإنَّ بدله 
واجب عليه؛ وكذلك القتل والجرح وغيره. 

ولآن القوة عي ول الأشناك: ]ذا الشركت عن اقعراية لا تيقل قوق 
الآدميين المتعلقة مها؛ فكذلك إذا انضمت إليها. 

قال -رحمه الله-: 

(وكل واو وهر ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال» وتقتل 
الجماعة بالواحد ني الحرابة وإِنْ وَليَ القتل واحد منهم). 

قال القاضي أبو محمد: 

هذا قولنا وقول أبي حنيفة ©. 

وقال الشافعي: «لا يقتل إلا من قتل» ولا يُقطع إلا مَن أخذ المال»3©. 

واستدل عنه: 

بقوله وَلِِ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنى 
بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس)» وهذا إذا لم يفعل واحدا منها فلا" يحل 
دمةه. 
(1) في (ع): (أنه). 
(2) ينظر: المدونة (4/ 554)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 349-348). 


(3) ينظر: الأم (7/ 386). 


(0) تقدم تخريجه (ص: 375). 
(5) في (ع): (فلم). 
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ولأنّه سبب غير ملحق() صاحبه» ضامّه©) المباشرة؛ فوجب أن لا شيء 

ودليلنا: 

قوله تعالى: © إِنّمَاجَرؤ ادن يحَارِبُونَ أله وَرَسُولِهُ © الآية [المائدة: 3د]. 

ع 

ويدل عليه: 

قوله يَكَِةِ: (مَن أعان على عمل أو رضيه فهو شريك مَن عمله)©. 

فجعل العون شريكا©. 

أن القونه قي ليد نح التكزابةابالعناهن: 

فإن قيل: فإِنَّ هذا إذا وَقَف ولم يقتل» ولا أخذ مالا ولا حاربء فلا يسمى 
اا 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنْ بحضوره معهم يصير محاربًاء لأنْ الحرابة 
هي المجاهرة بقطع الطريق وإخافة السّبل وإشهار السلاح» سواء اتفق له 


(1) في (ع): (ملجى). 
(2) أي: تنقصه المباشرة. [تاج العروس (32/ 546)]. 
(3) لم أجد من خرّجه فيما بين يدي من راجع. 

(4) في (ع): (وقال: العون شريك). 

(5) في (ع): (السبيل). 


ب راض عب لوقا ادي لب رول 
ما بحياله! منها أو لم [يتفق ]2. 

ويدل عليه: أنَّ من حضر الوقعة استحقٌّ السهم مِن الغنيمة قَاتل أو لم 
يقاتل؛ فإذا صار له حكم المقاتلة بالحضور كذلك في مسألتنا يصير له حكم 
لقتل لسغيو على ركه الما وي 

واعتبارهم بالحافر والدافع؛ لا يصح. لأنَّ السبب هاهنا في حكم 
المباشرة» ألا ترى أنًا نقتله وإن لم يقتل لكونه محارباء [فسواء]" قتل أو لم 
يقتل فالمعنى الموجب للقتل موجود [فيه]» والله أعلم. 


ك4 


مَسَتَاله 


قال حر حمه ألنّه 0 

(ويُقتل المسلم بقتل الذمّي قَتَلَ غِيلةٍ وجرابة). 

قال القاضى -رحمه الله-: 

وهذا لأنَّ القتل في الحرابة حقّ لله [تعالى] ما دام محاريًا؛ فلا يُراعى فيه 
ما يراعى في حقوق الآدميين مِن تكافئ الدماء؛ وكذلك© لا يقبل [فيه]!© عفو 
(1) في (ع): (قصد). 
() زيادة من (ع). 
(4) زيادة من (ع). 


(5) في (ع): (ولذلك). 
(6) زيادة من (ع). 


قال -رحمه الله [تعالى]-:1و/5] 

(ومّن زنى من حرٌ محصن رَجِمٍ بالحجارة حتى يموت). 

قال القاضي: 

وهذا كما قال؛ د المحصّن في الزنئ لوجم 

وهو قول كافة أهل العلم» لم يخالف فيه إلا الخوارج المارقة» وهم غير 

والأصل في ذلك: 

ثبوت الرواية عن النبي كَل برجم ماعز”" والغامدية©. 

وقوله [يلِ]: ايا أنيسء اغْدٌ على امرأة هذا فإن اعترفَتُ فارجمْها»©. 

وما رُوي عن عُمر [رضي الله عنه] في ذلك وقوله: «لولا أن يقال: زاد 
عمر في كتاب الله [تعالى] لكتبتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة)2. 

وأنّه رَجم هو وعليٌ©. 


(1) في (ع): (برجمه ماعزا). 

(2) ينظر: صحيح البخاري (6814) فما بعده» وصحيح مسلم (1691). 
(3) رواه والبخاري (6827) ومسلم (1697). 

(4) رواه البخاري (6829) ومسلم (1691). 

(5) موطأ مالك (3043). 


(6) صحيح البخاري (6812). 


وكل ذلك قد ذكره مالك في «الموطأ))؛ فلا معنى لذكره في هذا الموضع. 

فصل: 

فإذا ثبت أَنَّ حدَّه الرجم؛ فإنَّه لايُجلد مع الرجمء وهو قول كافة الفقهاء. 

وذهب داود إلى أنه يُجلد ثم يرجم2: 

لقوله تعالى: 9# أله ولزن بدأ © [النور: 2]» فعمَّ كَّ زَانٍ ممحصّن وغير 
مُحصّنء ثم قامت دلالة الرجم فأضفناها إلى الجلد. 

وقوله يَكِةِ: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا»؛ فذكر: «الثيّبٌ اليب 
جلد مائة» والرجم»:©. 

وروي عن علي -رضي الله عنه-: «أنَّهِ جلد الهٌمْدانيّة ورجمها»» وقال: 
١جلدتها‏ بكتاب الله [تعالى.]ء ورجمتها بسنة رسول الله وَكِ)00. 

ولآنهواقفافتية اليك 

ودليلنا: 

ما روى جابر -[رضي الله عنه]-: «أنَّ رسول الله وك رَجم ماعِرًا ولم 
محلده)5, 


. 6 


(1) موطأ مالك (3034): «ما جاء في الرجم». 

(2) ينظر: الاستذكار لابن عبد البر (24/ 49). 

(3) روأه مسلم (1690). 

(4) رواه البخاري (6812) مقتصرا على الرجمء وأحمد (839()719) بتمامه. 

(5) رواه أحمد في المسند (220867)» وقال في العلل ومعرفة الرجال (4177): «قال ابن مهدي لا 


أرى -أي هذا- إلا من قول حماد يعني: لم يذكر جلدا». 


3 كَننلسَالة لجن نر ليواي 
[وقوله عَكِْهِ]'): «اغد اس ع مرا هذا فإن اعترفت فارجمها)©. 
ففيه دليلان: 
أحدهما: أنه أمره بأن يرجمها ولم يأمره بأن يجلدهاء وقد عَلم أنه أنفذه 

ليقيم عليها الحد؛ فلو كان الجَلد من حدّها لأمره بأن يقيمه عليهاء [لأنّه]0 

ليس وراء الرجم شيء. 
والثاني: أنه قصد الفرق بينها وبين الزاني بها في بيان ما يجب على كل واحد 

منيخاة قاو اسك تيكل نالا وتدريب عاد زاغل يا أب على امراة 

هذا قن اقتزقع فا رةه تاريما غلى كا ولخ كينا [ندل على نا 
ولأنَ] الجلد حدٌ بنفسه؛ فلم يكن بعض حدٌّ في جنس ما هو [حدٌ؛ أصله: 

القطع في] السرقة. 
ولأنه معنى يوجب القتل بحقٌّ الله [تعالى]» فلم يوجب [الججلد مع القتل؛ 

أصله: القتل] في الردة. 
فأمّا الظاهر؛ فمرتب على ما روينئاه. 
وأما [الخبر؛ فإنه قيل: «الرجم»]» وقيل: «الجلد)؛ فكانا ناسخين له. 
وحديث علي -[رضي الله عنه]- محمول على أنه [لم يكن] عَم أنّها 

(1) ني (خ): (وقال)» والمثبت من (ع). 

(2) رواه والبخاري (6827) ومسلم (1697). 


(3) خرم وطمس متكرر في (خ)»؛ والمثبت من (ع)2» واكتفينا بوضعه بين معقوفين دون إشارة. 
(4) في (ع): (وقيل آية الجلد). 


محصنة بِأنْ كتمته ذلك. 
والمعنى في غير المحصن: أن زناه لم [يوجب] الرجم فأوجب الجلد 
والمحصن فزناه يوجب الرجم؛ فلم يوجب الجلدء [وبالله التوفيق]. 


دع 


متأ 

قال -رحمه الله-: 

(والإحصان أنْ يتزوج [امرأة نكاحا] صحيحاء ويطأها وطئا صحيحا). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

اغلم [ أن ]هذا الذي قالهتهوشرط الاخضان المتختض به: 

فأما صفات [الزاني التي] إذا كان عليها صم أَنْ يكون محصنًا فهي أربع» 
وهي: العقلء والبلوغ» والإسلام» والحرية. 

فإذا كملت فيه هذه الخصال ثم [أحصن]. وهو أربعة خصال: 

أن يتزوّج. 

وأن يكون نكاحه!" صحيحا لا فاسداء ومُنبِرِمًا لاموقوا على خيار إجازة 
أو فسخ. 

وأن يطأ. 

وأن لايكوان الوظء صهدريخا لذ ميحظورا]: 

ون شف خلطت لبان كله نسمًا وانهدا فقلة: 


(1) في (ع): (التكاح). 


424 0 َسَال لان أي ري دٍالقَيْرَوَانَ | 

لايكون المحصّن محصئًا إلا بثمانية"» خصال: 

أن يكون بالعَاء عاقلاء حرا مسلمّاء متزوّجّاء تزويبًا صحيحًا منبرمَ 
الصّحة واطنًا فيه» وطنًا مأذونًا فيه. 

وإن شئت جعلت الخصال سنّاء وأدخلت صححة النكاح في النكاح؛ 
وصحة الوطء مع الوطء؛ كل هذا اختلافٌ عبارة» وجميعٌه قد ذكره أصحابنا. 

فأما ما يدل على كون البلوغ والعقل من شروطه: 

فهو أنَّ الصبي لا تصح منه معصية؛ لأنَّه غير مكلفء وقد قال كَل افع 
القلم عن ثلاثة...»)؛ فذكر: «الصبي حتى يبلغ)©. 

والإحصان ضرب من أحكام التكليف؛ فالصّغر ينافيه. 

ولأنَّ من شرطه الوطء الصحيح؛ ووطء الصبي [لا حكم له؛ ألا ترى أَنَّه 
لوحن ]خذاو ل مهدا ولاعية: 

وكذلك العقل مِن شروطه (م/:: ولقوله [55ة]: «وعن المجنون حتى 
يفيق). 

ولا خلاف في ذلك أعلمه. 

وأما ما [يدل] على أنَّ الحرية من شروطه: 

فهو أنَّ زيادة الحدٌّ مبيّة على الفضيلة؛ [لأنّ] فضيلة الإحصان على 
البكارة أوجبت الانتقال عن الجلد إلى [الرجم.ء فإذا] كان العبد غير لاحق 


(1) في (ع): (بثمان). 


(2) تقدم تخريجه (ص: 319). 


بالحر في أنقص حالتيه كان أبعد عن [اللحوق] به في أكملها. 

ولأنّ العبد لما [كان في]1» الحدود على النصف من الحرٌء وكان [القل 
]تمتك سقط أن يكون حذًا لهاوانتفى :تلك أن يكوان متحضنا 

وأمّا ما يدل على [أنَ] الإسلام من شروطه: 

وأبو حنيفة يوافقنا فيه«» والشافعي [هو المخالف©. 

فج ووه الكانى ]1 أن رشو اله كله القع اقرف بالك فليض 
بمحصّن»4: وهذا إِنْ كان صحيحا نص. 

والوعية عليه ون جؤة المعين أن نقرال: 

لأنّه حدٌّ اعبّير فيه الإحصان فوجب أنْ يعتبر فيه الإسلام؛ أصله: حدٌ 
القذف. 

ولآن تقاف :الكقر عدون نقسن ال لان أصيل تقض ال قنخ الكفر! 
فإذا كان نقص الرّقٌ يمنع الإحصان فنقصٌ الكفر أولى. 

ولآن وبق ليده تعد شيا لقتنت الأقرى أن اليد عد ماله والعيد 
خمسونء وكذلك المحصّن حده الرجم وغير المحصّن الجلد؛ وذلك 
لفضيلة الإحصان على عدمه والحرية على الرّقّ؛ وهذا ينفي كون الكافر 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 153-149). 
(3) ينظر: مختصر المزني (ص: 2239)» والحاوي الكبير (9/ 387-385). 


(4) رواه الدارقطني (3294) و(3295)» عن ابن عمر موقوفا ومرفوعاء وقال: الم يرفعه غير إسحاق 


-ويقال: إنه رجع عنه-» والصواب موقوف». 


426 مالسا 0 أن رب َلقَيَرَوَانٌَ ع 
5 2 ع 
فأما تعلقهم بقول عمر -رضي الله عنه-: «كان فيما أنزل: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»'"؛ فلا يصح لأنَّ فيه إضمار الإحصان. 
وأمّا رجمه يك اليهود: فإنَّما كان على إقامة حكم التوراة؛ لأَنَّه قال: «ما 
حدٌ الزاني عندكم)» قالوا: يفضح ويُجلد؛ فكذَّمِم عبد الله بن سلام؛ ووقفهم 
على الرّجم!©. 
وفي الحديث: «اللهم إني [أول]© مَن 3 أماتوها»!©» ولم يفعل ذلك 
3 56 اء 2 3 عه 2 
على أنه شرع له»؛ لآن هذا كان قبل شروع الرجم. ألا ترى أنه قال: «ما حد 
الزانى7) عندكم؟ا, ولم سال عن نكاح ولا عن وطيى وكل هذا معتبر ف 
وجوب الرجم عندنا. 
وكذلك قال ابن عمر -[رضي الله عنهما]-: «(رَجم النبي عد اليهود. 
وحدّ المسلمين© يومئذ الجلد»©؛ فهذا يدل على أنَّ الرجم لم يكن إذ ذاك 
(1) موطأ مالك (3044). 
(2) في (ع): (يمتنع). 
(3) رواه البخاري (3635) ومسلم (1699). 
(4) في (خ): (أولى)» والمثبت من (ع) ومصادر التخريج. 
(5) رواه مسلم (1700). 
(6) في (ع): (لنا). 
(2) في (ع): (الزان). 
(8) في (ع): (المسلم). 


(9) رواه ابن أبي زيد في الذب عن مذهب الإمام مالك (2/ 580). 


يعتبر» ولا الإحصان. 

ولا معنى لقولهم: #إنَّ من استوجب الحد الكامل في حال البكارة 
استوجب الرجم بزناه في حال التُيوبة؛ كالمسلم؛؛ لآن دونب الأدوو ةا 
يُستدل به على وجوب الأعلى» ولأنَّ المسلم كامل من الطرفين؛ والله أعلم. 


وأما ما يدل على أنَّ التكاح هو المعتبر: 
[فاتفاقهم]© على وجوب اعتبار الوطء. وأنَّه بالملك لا يقع ولا يثبت©؛ 
فلم يبق إلا النكاح. 


ولأنَّ الإحصان طريقه الفضيلة؛ بدلالة أَنَّه زُوعي فيه شروط الفضيلة يِن 
الحرية والإسلام؛ ألا ترى أَنَّ ما دونه مِن الحدود رُوعي فيه ترتيب الفضيلة؛ 
ففي الرجم أولى. 

ووجدنا الوطء بالنكاح أزيّد في الفضيلة مِن الوطء بالملك؛ ألا ترى أنَّ 
التكاح هو المقصود بالاستمتاع» ويُراعى فيه الأكفاء» وتتعلق به حقوق لا 
تتعلق بالملك؛ فكان أولى بأن يكون هو المعتير. 

وأما الدليل على أنَّ الوطء معتبر: 

فالاتفاق على ذلك» والمعنى فيه: أنْ يكون قد وٌجد فيه المعنى الذي 
تعلق به الإحصان والعفاف المُغني عن الزنى» وما لم يحصل ذلك منه فلم 


(2) في (خ): (تعلقهم)؛ والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (شبهة). 


428 سَيَالرسَا ةلجن أن رَيْدِأ قَيَرَوَان ل 
تحب فاغتروط الكحسان: 

فأمّا ما يدل على وجوب كونه مباحا: 

فاتفاقهم على أنَّ وّطء الزنى لا يُْحصِنء وكذلك الشبهة؛ فكذلك الوطء 
بالتكاح”" الفاسد» وفي حال الحيض والصوم بعلة مقارنة الحظر له. 

ولأنّه لما لم يقع في الوطء بالملك مع كونه حلالاء كان بهذا أولى أنْ لا 
يقع؛ لأنَّ الغناء لا يقع بالوطء المحرّم» وإنَّما يقع بما يُستغنى به عن الزنى. 

ولقوله تعالى: 97و لا تفْربوهُنَ حقٌّ يَطْهُرَقَ © [البقرة: 2 فالنهي يدل على فساد 
المنهي عنه؛ وإذا كان فاسدًا؛ لم يتعلّق به حكمٌ. 

ولأنًا تق على أنَّ العقد الفاسد لا يقع به إحصانٌ؛ فكذلك الوط لأنَّه 
من شروطه. 

ولأنَّ العقد الفاسد لا يقع به تمليك البضع؛ فكان كالوطء بشبهة. 

فصل: 

وإذا حصلت الخلوة وأقرًا بالوطء ثبت إحصانههما. 

فإن أقرّ أحدهما بالوطء وجحد الآخرء فإنَّ الذي لم يقر لايكون محصنًا؛ 
لأنَ إحصانه لم يثبت 7/01 ببيئة ولا بإقرار» وإقرار غيره عليه لا يقبل. 

فأمّا الذي أقرّ؛ فقال ابن عبد الحكم: «لا يكون محصنًا إلا بأنْ يُقرّ الآخر 


معه). 


(1) في (ع): (في العقد). 


وقال ابن القاسم: ايكون سخضنا وإن لم يقر الآخر»1". 

فوجه قول ابن عبد الحكم: هو أَنَّ الحدود تدرأ بالشبهة» وإنكار الآخر 
للك نعنبي 3 لان البق دوذ أن يكو كاذنا و :إقزازة عضن الأعزاضئ» 
مثل: أنْ تدّعي المرأة ذلك ليجب لها المهر الكامل» ولتنفكٌ مِن حجر أبيهاء 
ولغير ذلك؛ فلم يكن ذلك موجبًا للإحصان. 


ووجه رواية ابن القاسم: قوله تعالى: ولا تكب زفي إِلاعَلنَا ب [الأنعام: 
64 وهذا مُقرٌّ على نفسه؛ فوجب اعتبار إقراره. 
ولأنَّ مَن أقرّ على نفسه بح لله [تعالى] لم يسقط حكم إقراره بتكذيب 


غيره؛ أصله: إذا أقرّ بالزنى وجَحدّت. وهذا أقيسء والله أعلم. 


قال در حمه الله [تعالى]-: 

(فإن لم يحصن جُلد ماثة جلدة» وعْرّبٍ عامًا إلى بلدٍ آخرء وحبس7 فيه 
عامًا). 

قال القاضي أبو محمد: 

فأمًا وجوب جلده: 
(1) ينظر: التفريع (2/ 211-210). 


(2) في (ع): (ويحبس). 


(3) في (ع): (في أن). 


430 شر الرْسَا ةلهن أن رَيدِاَلقَيَرَوَانَ عه 
فلقوله تعالى: 3# أَلرَانه الزن دوأ علَّوِِرتنمَا تلد [النور: 2]. 
وقول النبي يَكِةٍ للذي سأله: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)”". 
وقوله [يَكِة]: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»©. 
وروى مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه 
3 ان 1 د َلاق َ 
بالزنى على عهد رسول الله [و] فدعا رسول الله يك بسوط. فأتي بسّوط 
مكسورء فقال: «فوق هذا)؛ فأتي بسَوط جديد لم تقطع ثمرته»» فقال: «بين 
ٍ و 2 

هذين»؛ فأتي [بسوط قد رُكب]" به ولان؛ فآمّر به فجلد©. 
فأمّا قوله: (ويُغرّب عاما)؛ فلأن التغريب عنده مِن الحد في الحرٌ الذكر 

[البكر]©. 

(1) رواه البخاري (6827) ومسلم (1697). 

(2) رواه مسلم (1690) بلفظ: «ونفي سنة»» وينظر: السئن الكبرى للبيهقي (16968). 

(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(4) الموطأ (3048)» وقال ابن عبد البر في الاستذكار (24/ 85): «لم يختلف عن مالك في إرسال 
هذا الحديثء ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ مِن وجه مِن الوجوه)»ء وينظر البدر المنير لابن الملقن 
(8/ 617)» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 16 28): اله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر 
عن يحيى بن أبي كثير نحوه» وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه» فهذه 


المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضا!. 


(5) زيادة من (ع). 


هذا قولنا وقول الشافعى). 


وقال أبو حنيفة: «لا يغرّب» وليس التغريب من الحدٌّء فإن رآه الإمام فَعَلهء 
ويكون تعزيرا لا حدًا)©. 

واستدلوا: 

بقوله: “ل ألرَانية ولزن جد وأ عل همايأ أنه جلد جَلدَقٍ © [النور: 2 ولم يذكر التغريب؟ 
فكان إثباته زيادة في النص. 

ولأنَّ الجلد أحد نوعي حدٌّ الزنى؛ فلم يجب معه تغريبء كالرجم. 

ولأنّ زنى البكر سبب يوجب الجلد؛ فلم يوجب التغريب؛ كالقذف 
وشرب الخمر. 

ودليلنا: 

قوله يَكةٌ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)©. 

فإن قيل: نحن نقول: إن التغريب واجب إذا رآه الإمام. 

قيل: إلا نكم تزعمون أنه تعزير وليس بحدٌ والخبريُعطي أَنَّ حدذّ مع الجلد. 

وفي حديث مالك -في السائل الذي سأله يَكلةِ عن حكم ابنه-: «أنَّهِ جلده 
مائة وغرّبه عاما)©. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 236)» والأم (391/7). 
(2) ينظر: الأصل للشيباني (7/ 146-145). 


(3) رواه مسلم (1690) بلفظ: «ونفي سنة». وينظر: السئن الكبرى للبيهقي (16968). 
(4) الموطأ (3040)» ومن طريقه البخاري (6842()6633). 


5 رسال لجن إن ترقا 

وفي طريق آخر: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»7)؛ وهذا إخبارٌ عن 
صفة الحدّ الذي يلزمه بفعله. 

ولأنّ السائل قال: «سألت أهل العلم فأخبروني أنَّ على ابني الجلد 
والتغريب»2؟ فلم يُنكر ذلكء ولا قال له: إِنَّ التغريب ليس عليه. 

ولأنّها عقوبة للزاني البكر تثبت بالشرع؛ فكانت واجبة» كالجلد. 

فأمًا الظاهر: فإنَّهِ مرنّب على السّنّ التي رويناها. 

والزيادة في النص ليست بنسخ عندنا على الإطلاق. 

واعتبارهم بالرجم؛ يبطل من وجهين: 

أحدهما: [أنَّه][© يقصد به القتل والإتلاف؛ فلا فائدة© في التغريب معه. 
وليس كذلك الجلد؛ لأنّه ليس يقصد به القتل والإتلاف؛ فجاز أنْ يكون معه 
تغريب ليلحقه الذلة والعقوبة فيقطع 6 عن فعله. 

والثاني: أنه لا يثبت في الرجم تغريبٌ على وجه التعزير» وفي السجّلد له 
مدخل فيه. 

واعتبارهم بالشرب والقذف يبطل؛ لأنّه لا مَدخل للتغريب فيهما على ما 
ذكرنأة: 
(1) رواه البخاري (6827) ومسلم (1697). 
(2) صحيح البخاري (6842()6633). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (يلزم). 
(5) في (ع): (فيقلع). 


ولأ مرجيهنا عع وائجه لاح كلم معد معد عيرس وليين كرف 
الزنى لأنَّ موجبه يختلف؛ فتارة يوجب الجّلده وتارةٌ الرجم؛ فجاز أن يجب 
به غيره [و/8]؛ كالقتل لما أوجب تارة القتل وتارة الدية» جاز أَنْ يكون معه 
غيره» وهو الكفارة» والله أعلم. 

فصل: 

فأمّا قوله: (إنَّ التغريب هو أَنْ يُحبس بغير بلده)؛ فلأنَ الفائدة في ذلك هو 
إزعاجه عن وطنته”' وعقوبته بالتغريب» وقطع تصرفه عن معيشته وغيرها 
مِن مُضطرياته؛ وليس ذلك إلا بالحبس. 

فآمّا التغريب به من موضع إلى موضع فلا فائدة فيه ولا عقوبة تقطعه؛ 
فلذلك قلنا: إِنَّهِ الحبس. 


قال -رحمه الله-: 

(وعلى العبد ني الزّنى خمسون جلدة» وكذلك الأمّة وإن كانا متزوجين). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

هذا كنبا قال: الزّق موتر: ف اتقضآن الحدٌ افحده انمد والامة ف الزق 
حيو 

وهو قول كافة فقهاء الأمصار. 


(1) في (ع): (وطنه). 


(2) في (ع): (في). 
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قال قاوذا رعشن ثقاة القزانار «عدة مانة وقلن عد الفدر وو افع امه 
أنمكدها غك الطيف و جد العرواة: 
لقوله تعالى: 3# ألرَانْهُوالرن قَجِدُوا علَّوحِدِيمَا تلد 4 [النور: 2]؟ فعم. 
وقوله كَكِ: «البكر بالبكر جلد مائة»(؛ ولم يخصٌ. 
كذ لس الرضكل جيلخلل ناقةة كالخرة: 
ودليلنا: 
أن التعويلة كته علي ة يثبت ما زاد عليها إلا بدليل. 
وَلأنه ناقفئ بالرق؛ ا 
د انض ل التاق بح الأكةيهن الرفا أنّها لو أعتقت لأكمل 
حدَّها؛ فيجب أنْ يكون كذلك العبد. 
ولأنَّ كل حدٌ لزم إناث جنس لَزم ذكورهم" مثله؛ أصله: الرجم والقطع. 
[ولأنَ]" الأنوثية© والتذكير لا يؤثران في اختلاف مقدار الحدود؛ أصله: 
الأحرار. 
وَلأنَ الوق تحد الأحوال» فوجب أن يسعوئ حك الذكور والإنات في 
مقدار الحد فيها؛ أصله: حال الحرية. 
(1) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 243-242)) المغني لابن قدامة (9/ 49). 
(2) رواه مسلم (1690). 
(3) في (ع): (ذكورهن) . 
(4) في (خ): (وأن)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (الأنوثة). 


فإذا ثبت هذا: 

فالظاهر مرتب على ما ذكرناه» ومنبه بذكر الأمّة على العبد بقوله تعالى: 
تخ احير 2133 بكوك كوه 02 الوسكى 
[انساء:25]؟ وكذلك [الخير](2. 

وأما الخبر فدليلنا؛ لأنّه لما وجب على الأنثى مِن جنسه مائة كذلك على 
الرجلء» والعبد [لما]© لم يجب على الأنثى مِن جنسه إلا خمسون؛ فكذلك 
يجب أنْ يكون الذكر. 

فصل : 

فأما قوله: (إِنْ كانا متزوجين)؛ فلا أعلم [فيه]©) خلافا إلا ما ذّكر بعض 
أهل الخلاف عن ابن عباس -[رضي الله عنهما]-: «أنّهما إن كانا متزوجين 
لزمهما الحدء وإن لم يتزوجا لم يلزمهما حدٌّ أصلا»". 

وهذا إن ثبت عنه شديد؛ أنْ يكون في الشرع زنّى لا يوجب الحد. 

والدليل على وجوب الحدٌّ عليهما على كلّ وجه: 

قوله تعالى: ل لزاني رجدو © [النور: 2]. 
(1) في (خ): (الحر)» والمثبت من (ع). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) زيادة من (ع). 


(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (28876) و(28879)» من طرق عن ابن عباس» بمعناه» مقتصرا 


على الأمة. 


عد وا ساكس فوت ؟ جحي 5 أأي وعدا ءت 
4 شَرَدالرسَاةَ لِن إن ربد الْقَيَرُوَايَ ل 
عو ا ا كه 


ا حسسمم 


ونصٌ قوله: «إهَإدآ تُحَصِنَ وِنْ أبن بِمَحِسَةٍ صَلتِنَّ يضفم عَلَ الْمَحْصَدتٍ 
ور الْصَدَابٍِ 4 [السء: 25]؟ وهذا نص في وجوب الحد. 

وقوله ككل إذا زنت أمّةَ أحدكم فليجلدهاء ثم إِنْ زنت فليجلدها"7"» ولم 
يشرط أَنْ تكون متزوجة أو غير متزوجة. 

ولأنَّ كل معنى يوجب الحد فلا يراعى فيه التزويج» أصله: السرقة 
والقتل. 

وما أظن الحكاية صحيحة. 

فصل: 

فأما الرجم فلا [يلزمهما ]© على كل وجه؛ تزوجا أو [لم ]© يتزوجاء لما 
يناه من أَنَّ شرطه» الإحصان» وان ينافي الإحصان. والله أعلم. 

فصل: 

ذكر الجرجاني العراقي [ني مسائله]©) وغيره» قال: «قال الأوزاعي في العبد 
إذا زنى بحرة أنَّ حدّه الرجم» وإن زنى بأمّة فإن حدّه الجلد©. 

وهذا قول فاسدٌ لقوله تعالى: 3 أَلَانَهُوارَ دوا لما أتدَجلْدَةَ 4 1النور: 2]؛ 
(1) رواه مالك في الموطأ (3053)» ومن طريقه البخاري (6837) ومسلم (1703). 
(2) في (خ): (يلزمها)» والمثبت من (ع). 
(3) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(4) في (ع): (من شرطه). 


(5) زيادة من (ع). 
(6) ينظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد (3/ 252). 


ار 
ولم يعتبر المزني بها. 

وقوله وِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم»”؛ فبيّن ما يختلف به [الحد.]2» ولم يشرط" فيه كون المزني بها أَمَة 
[و/ 9] أو حرة. 

ولأله حد واجب؛ فلم ينختلف بكون المفعول به أمَة أو حرة؛ أصله: 
القطع في السرقة» لا فصل بين أنْ يكون المسروق منه أمّة أو حرة. 

رذ لحري مرطارا عد داراارت يا الإحصان. 


المحدود لا بحال المزني ببا؛ أصل ذلك: الحرء [والله أعلم]. 


قال -ر حمه اللّه -ْ 
(ولا تغريب عليهماء ولاعلى امرأة). 
قال القاضى در حمه الله-: 
هذا مذهب" أصحابنا©. 
(1) رواه مسلم (1690) بنحوه. 
(2) في (خ): (الحر)» والمثبت من (ع). 
() في (ع): (يشترط). 
(4) في (ع): (هذا قولنا ومذهب). 
(5) ينظر: المدونة (4/ 504). 
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وللشافعي في الأمّة والعبد قولان: 

أحدهما: أنهما يغربان. 

ركع الما 1 

وله في المرأة الحرة قول واحد: أنَّها تغرب2. 

واستدل أصحابه لذلك: 

بقوله يَكِةِ: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»؛ فعمم. 

ولأنّ كل ماكان من 'حدٌ الرجل كان من خدّالمرأة؛ أصله*الجلق: 

ولح الدى لأدات دكرن عع اللرس ا ويعصاحيد ا للهراةة 
أصله: الرجم. 

ولأنَّ كل حدٌّ لزم الرجل لزم جملته المرأة؛ أصله: حد القذف والقطع 
وغير ذلك. 

ودليلنا: 

قوله تعالى: ”إ لزنه رجدو لم4 [النور: 2]» ولم يذكر تغريبا؛ فقام 
الدليل على وجوب التغريب على الرجل؛ فضممناه إلى الظاهر» ولم يقم في 
المرأة. 

ولأن التغريب في الرجل إِنَّما ججعل عقوبة له ليقطعه عن أهله وولده 
(1) ينظر: الأم (7/ 392)» والحاوي الكبير (13/ 244-243). 


(2) ينظر: الأم (391/7). 
(3) رواه مسلم (1690) بنحوه. 


ويمنع تصرفه في معاشه. والمرأة بخلافه؛ لأنهبا محتاجة مِن الحفظ والصيانة 
والمراعاة إلى أكثر مما يحتاج إليه الرجلء ألا ترى أنها ممنوعة مِن السفر 
المباح [بل الواجب]1" يوما وليلة إلا مع ذي محرم. 

ولأنَ أهلها محتاجون إلى حفظها لدفع العارعنهم في المستقبل» وفي تفيها 
تعريض لها لمثل ذلك الفعلء لأنها إذا حصلت في غربة بحيث لا أهلها معهاء 
ولا من يراعيهاء ولا مكسب لها؛ لم يُؤمن منها الإقدام على مثل ذلك. 

ويشهد لهذا: 

قول عثمان -[رضي الله عنه]-: «لا تكلّفوا© الأمّة الكسب فتزني)©. 

وإذا ثبت ذلك: بان الفرق بينها وبين الرجل. 

فأما الخبر: فعامٌ» يخصّه ما ذكرناه. 


والمعنى في الجلد: أنه لايؤدي إلى ما ذكرناه من المنع» والتغريب يؤدي 


3 


والمعنى في الرجم: أنَّ الغرض منه الإتلاف» وذلك لا يتبعض» وليس 
كذلك الجلد والتغريب؛ لأنّهما نوعان» يمكن وجود أحدهما مع انتفاء 
الآخر. 

وكذلك القطع. 


(10) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (تكلّف). 


(3) رواه مالك في الموطأ (3595)) بنحوه. 
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ا 0 

والمعنى في الرجل: لأنَ المَحرّم ليس مِن شرط سفره» وليس كذلك 
المرأة» والله أعلم. 

فصل: 

فأما العبد والأمَةَ فاستدلوا لتغريبهما: 


0 1 © كبجيي :كسس اد ص م لح ل 2 1 سس 
بقوله تعالى: مدن تر بملحجسدة فُعلتهنّ نيصف ما المخصّئّت مرح 


2 


م2 


العذ لَصَذَّابٍ © [النساء 25]؟ فعم. 

ولأتدحدٌ تعض كان للعبد مدهل فيه كالجلد: 

ودليلنا: 

قوله تعالى: مِآ َيه رجدو © [لنور: 2]؟ ولم يذكر تغريبّاء فلا نثبته إلا 
حيث يقوم الدليل. 

وروى”" مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله [بن عبد الله]2 بن عتبة عن 
أبي هريرة» وعن زيد بن خالد الجهني: أن رسول الله يك سكل عن الأمّة إذا 
زنت ولم تحصن؛ فقال: «إنّْ زنت فاجلدوهاء ثم إِنْ زنت فاجلدوهاء [ثم إن 
زنت فاجلدوها]» ثم بيعوها ولو بضفير)9. 
(1) ني (ع): (وقد روى). 
(2) زيادة من (ع). 


(3) زيادة من (ع)» ومصادر التخريج. 
(4) رواه مالك في الموطأ (3053): ومن طريقه البخاري (6837) ومسلم (1703). 


ففيه دليلان: 

أحدهما: أنه سل عن حدّها فأخبر بأنّهِ الجلد ولم يذكر تغريبا. 

والثاني: أنه تكرر”) ذلكء ولم يذكر سوى الجلد. 

وقد عُلم بأول مرة أنَّ الجلد يجب بالزنى؛ فلو كان التغريب واجبا لكان 
الأشبه أنْ يذكره» ويضرب عن ذكر الجلد؛ فأما أنْ يكون ذَّكّر الجلد الذي هو 


مستغنى عنه ويدّعَ ؤكر الحدّ الذي سئل عنه؛ فلا يجوز ذلكء بل لا يكون 


مي فل عن نا قاد 
ولأَنَّ [خدمتهما] © مستحقة للسينك: وفي النفى قطعها) عنه؟ فل" يجور 
ذلك إلا بدليل. 


ولأنّه لا يمكن [نفيهما]© مع السيد؛ لما فيه مِن إلحاق الضرر بالسيد. 
[ولا بانفرادهما لأنه]© لا يُؤمن مِن العبد الإباق» ومن الأمّة الفجور. 

ولا يُكلّف السيد أن يبععث© معهما مَن يحفظهما؛ لما يلزمه في ذلك مِن 
المؤونة والكلفة» فلم [يبق]7 إلا أنّهِ لا نفي عليهما. 


(1) في (ع): (كرر). 
(2) في (خ): (خدمتها)» والمثبت من (ع). 

(3) في (ع): (قطعهما). 

(4) في (خ): (نفيها)ء والمثبت أليق بالسياق» وفي (ع): (تغريبهما). 
(5) في (خ): (ولانفرادها آية)» والمثبت من (ع) 

(6) في (ع): (ينفذ). 


(7) زيادة من (ع). 


412 0 رسا أن لال د رَيْدِأ يوا حل 

ولأنّه لو لزمه النفي لكان يتبعض فيُنقص فيه عما يلزم الحر؛ كالجلد. 

ولأنَّ ذلك مبني على أنَّ المرأة الحرة [م/0:] لا تغرّب؛ فتقول: لأنَّ ارق 
يقتضي أنْ يسقط به ما يسقط عن الحر؛ أصله: الزيادة على السَنّة. 

ولأنًا لو أوجبنا تغريبهما؛ لكان في ذلك تفضيلهما على المرأة الحرة. 

قأكا الظاهر: فذليلنا؛ لأن المراد باللمخضنات فية:الخرائر» ؤقداتينا آنه لا 
تغريب عليهم!". 

والمعنى في الجلد: أنه يلزم مع تبعيضه للمرأة الحرة» والتغريب بخلافه. 

ولا يصح اعتبارهم بالرجل الحر؛ لأنّ الحر يُنفى عن موطن له فتلحقه 
العقوبة يفراق أهله وولده وقطعه عن تصرفه. والمملوك لا وَطْن له ولا 
عقوبة تلحقه في ذلك والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(ولا يُحد الزاني إلا باعتراف, أو حَمل يَظهّرء أو بشهادة أربعة رجال أحرار 
يَالِغِين عدولء برؤية© كالمرود في المكحلة» ويشهدون ني وقت واحدء وإن 
لم يم أحدهم الصفة حُدّ الثلاثة الذين أتمُوها). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

أما وجوب الحد بالاعتراف إذا كان ممن يصح اعترافه؛ فالأصل فيه: 


(1) في (ع): (عليهن). 
)2( في (ع): (يرونه). 


قوله تعالى: «إولا نكيب كرفي إِلَاعَليَا 4 [الأنعام: 164]؟ فأثيت كسب الانشان 
على نفسه» وهذا بإقراره على نفسه كاسب عليها؛ فوجب أنْ يلزمه الحد. 

وحديث ماعز بن مالك: أَنَّهِ جاء إلى النبي كك فقال: إِنَّ الآخِر زنى؛ 
فأعرض عنه. حتى استثبت أمره بأن سأل أهله عن عقله فأخبروه أنه صحيح؛ 
فأمر به فرّجه”". 

وحديث المرأة التي أختريه أنها زنت -وكانت حاملا- فقال: «اذهبي 
حتى تضعي) إلى أن قال: ثم أمر بها فرجمت©. 

وقوله يَك: "فاغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)!؛ فعلّق 
لجا افيا 

وما رُوي: أنَّ رجلا اعترف عنده يك بالزّنى فأمر به فجُلد ثم قال [يك]: 
«أيها الناس»ء مَن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله» فإنه مَن 
يُبدي© لنا صفحته قي !0 عليه كتاب الله ©. 


(0) رواه البخاري (5271) ومسلم (1691). 

(2) رواه مسلم (1695). 

(3) رواه البخاري (6827) ومسلم (1697). 

(4) في (ع): (هذا). 

(5) في (ع): (يبد). 

(6) في (ع): (نقم). 

(72) رواه مالك في الموطأ (3048) عن زيد بن أسلم مرسلاء وينظر: التلخيص الحبير لابن حجر 
(6/ 2744). 
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وكل هذا في «الموطأ)". 
ولا خلاف في ذلك. 
ولأنّه لما لزمنا© الحد بقيام البيّنة وهي أضعف من الإقرار- كان لزوم 
ذلك بالإقرار أولىء والله أعلم. 
فصل: 
وإذا أقرٌ الأخرس بالإشارة التي يُفهم بها تَخَرْصّها» ويُعَبّر مها عن مراده 
00 2 
بأنه زنى؟ لزمه الحد. 
وبه قال الشافعي©. 
وقال أبو حنيفة: «لا حدَّ عليه»6. 
قال: «لأنّه لا يمكنه أن يفرّق بين الوطء المباح والمحظور؛ لأن الوطء 
على وجه الزنى ليست له إشارة يفهم منها»©. 
وهذا غلط؛ لأنَّ ذلك ممكن له بالإشارة» اعتبارا بالعادة. 
ولأنَّ كل معنى فُهم به طلاقه جاز أَنْ يُفهم به إقراره» أصله: النطق. 
ولأن كل من قبل إقراره بغير الزنى؛ قبل بالزنى» أصله: الناطق. 
(1) ينظر: الموطأ (3036) (3039) (3048()3040). 
(2) في (ع): (لزمه). 
(3) في (ع): (غرضه). 
(4) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 67). 


(5) ينظر: الأصل (183/7). 
(6) ينظر: التجريد (5951/11). 


فصل : 

فأما قوله: (أو يظهر حَمل)؛ فإنّه على ما قاله» فإذا ظهر بالمرأة حمل ولم 
يُعلم لها في الظاهر زوج؛ فإنها تُحذٌ إلا أن ثقيم بيّنة على أنبا تزوّجّت» أو 
استكرهت. أو يَنْضَمَّ إلى دعواها ظاهر يُقويها. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: «لا حدّ عليها»". 

لقوله عَيَلِة: #واغن يا أنهنن على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»)2؛ وهذه 
5-0 

ولأذ اند ما ف االنات:آن تكوان اب تتح أن بذ اعنم 

وزوي: أنَّ عمر -رضي الله عنه- رفع إليه امرأة بها حمل فقال: «لعلك 
استكرهت»»؛ فقالت: نعم؛ أتيت وأنا نائمة؛ فأسقط الحد عنها©. 

ولأنَ الغالب من أحوال المسلمين عدم الزنى؛ فوجب حمل الأمر على 
الغالب. 

فدليلنا: 

مازُوي مِن حديث عمر -[رضي الله عنه]- أنه خطب الناس" فقال: 0 

رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 


() ينظر: الحاوي الكبير (13/ 227)» والتمهيد (23/ 97). 
(2) رواه البخاري (6827) ومسلم (1697). 
(3) رواه ابن أبي شيبة (2 2909) و(29093). 


(4) في (ع): (المرأة). 
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عبد الله بن عباس -[رضي الله عنهما]- أنه قا 
-رضي الله عنه- يقول: «الرجم في كتاب الله حقٌّ على مَن زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساءء إذا قامت بِيّة) أو كان الحَبّل2, أو الاعتراف»)©. 

وهذا قول صحابي إمام ظاهرٌ منتشرٌ© لا مخالف له عليه؛ فكان إجماعا. 

ولأنَّ في إسقاط الحد هاهنا ذريعة إلى إسقاط الحد جملة؛ لأنَّ كل مَن 
وُجد منها حمل أو معها مَن يطؤها قالت: هو زوجي؛ فيؤدي ذلك إلى أنْ لا 
يجب حد إذا كان لهم طريق إلى إبطاله جملة. 

ولأنه لو جد معها من يطؤهاء و[شهد]" الشهود. [فادَّعيا]© الزوجية» 
لم يقبل ذلك منهما -مع إمكان كون الأمر على ما ادّعياه-؛ فكذلك في 
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مسالتنا. 


فأما الخبر: فلا تعلّق فيه؛ لأنه إنما رجع إلى الاعتراف» وليس " ما يرجع 
دقري وهاه لاه حال كله أو أقوى مده 


(1) في (ع): (بينته). 

(2) في (ع): (الحمل). 

(3) رواه مالك في الموطأ (3042). به » بنحوه؛ ورواه البخاري (6829) ومسلم (1691)» من طرق 
عن ابن شهابء به» بنحوه. 

(4) في (ع): (ظاهره ينتشر). 

(5) في (خ): (شاهد). 

(6) في (خ)» (ع): (فادعى»» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) في (ع): (حيث ليس). 


وقولهم: 11/1 «أشد ما فيه أن يكون شبهة»؛ يبطل بها( إذا شهد الشهود. 

ولأنه ليس كل موضع أمكن تحميله ذلك جاز فيه؛ لأنه يكون ذريعة إلى 
إسقاط© الحدود. 

وحديث عمر -[رضي الله عنه]- دليلنا؛ لأنّه لولا أنَّ ظهور الحمل 
موجب للحدٌ لما رُفعت إليه» ولمًا احتاج إلى تقرير الاستكراه عليهاء ولعلها 
أن تكون أضافت إلى ذلك شبهة قَوي بها دعواها للاستكراه. 

فأما قولهم: (إنَّ الغالب أَنَّ الوطء لا يكون إلا حلالا»؛ فكما قالوه» ولكن هاهنا 
غالبٌ أظهرٌ مما ادّعوه؛ وهو أنَّ التكاح لا يكاد يخفى بل يظهر وينتشر ويقف عليه 
الجيران» وكذلك الاغتصاب له أمار ات من صياح [واستغاثة] وما أشبهه. 

فإذا وجد الوطء عَرِي مِن هذه الأمارات. وكان مِن عادة [الزنى]5 أنه 
يستِسّرٌ به ويكتم؛ قَوي الأمر فيه وضعف دعوى النكاح أو الاغتصاب. 

والله أعلم. 

فصل: 

فأما قوله: (أو شهادة أربعة رجال أحرار بَالِغِين عدول)؛ فالكلام فيه في 
خمسة مواضع: 
(1) في (ع): (به). 
(2) في (ع): (سقوط). 
(3) زيادة من (ع). 


(4) في (ع): (عاريا». 
)5( ف رخ ما صورته: (النسا)» والمثيت من (ع). 


والثاني: أنَّهِ لا يثبت إلا بشهادة الرجال دون النساء. 

والثالث: أنَّه لا يثبت إلا بعدد مخصوص؛ وهو الأربعة» بخلاف سائر 
الحقوق. 

والرابع: اشتراط العدالة. 

والخامس: اشتراط الحرية» ويدخل" في ذلك البلوغ والعقل وغيره. 

فصل : 

فأما الكلام في أنه يثبت بالشهادة: 

فالأصل فيه: 

قوله تعالى: «[ والدَ يمون المخصئني ليوا رسو هلهج دور 4 [النور: 4]. 

وقوله تعالى: «إوآر يكل لَمْ شرا لَك شغ » اانور: 6]؟ فدل على أنَّ شهادة 
الشهود مقبولة. 

وقوله -عليه السّلام- لهلال بن أمية: «البيّة وإلا حَدّ في ظهرك»)©. 

ولأنّه أمرّ يدرك بالمشاهدة؛ فصحٌ ثبوته بالشهادة» كسائر الحقوق. 

فإن قال قائل: الزنى لا يدرك بالمشاهدة؛ لأنَّ الذي يدرّك هو الوط 
والوطء نفسه لا يسمى زنى© إلا إذا وقع على وجه مخصوصء وهو مع 


(2) رواه البخاري (2671). 


(3) في (ع): (ليس بزنى). 


عدم الاستباحة بعقد نكاح أو ملك أو [شبهة]!» أحدهماء وهذا أمر لا 
يشاهد؛ فإِذًا لا تصح الشهادة به. 

قلنا: هذا غلط؛ لأنَّ الشهادة تقع على الفعلء ثم إن نّى بناءً على الظاهر؛ 
لآنه إذا لم يكن هناك عقد ولا دليل عليه ولا أمارة لشبهة» وكانت أمارات 
الزنى ظاهرة؛ جاز لهم الشهادة على الزنى» وشهادتهم بذلك على الظاهر 
كشهادتهم بأنّها زوجة وأنها ملك؛ كل ذلك شهادة على الظاهر. 
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لقوله [تعالى ]: ممَسْتَمْدُْعلتِهنَ أرحةٌ مَنِحكُمْ © [الساء: 15]. 

وقوله -[عرَّ وجا ]| اشم ليوأ با بأَريمَةٍ ناه روهز © [النور: 4]» وهذا يفيد 
الرجال؛ أن «الهاء» لا تثبت في الجمع مِن الثلاثة إلى العشرة إلا في جمع 
المذكر» فأما المؤنث فيقال فيه: "ثلاث» و«أربع» بغير هاء. 

فإن قيل: إن شهادة امرأتين قد أقيمت في الشرع مقام شهادة رجل. 

قلنا: هذا صحيح.ء ولكن في الموضع الذي يقبل فيه شهادتهم © لا في كل 
(1) في (خ): (شبه)» والمغبت من (ع). 


(2) ذكره في الحاوي الكبير(13/ 226) عن الحسن البصري. 
() ف (ع): (شهادتهين). 


سد عابم اه لوت أل كات [أم دعس وك 
450 شر دَالرسًا لج ١‏ ندا 1 - 


فصل: 
فأما اشتراطه'" العدد وأنّه أربعة؛ فلا خلاف فيه. 


والأصل في ذلك: 
قوله تعالى: تم كر يوأ ب أَريمَةٍ شهنَاء فأجلِدُوهْر 4 [النور: 4]؟ فجعل التخلص مِن 
القذف بشهادة هذا العدد. 


وقوله 2 وس اد : إكاسْتشيدوأ عَلَتْهنَّ أريكةٌ مَنْحَكُمْ 1#النساء: 15]. 

وقول [سعد]© -[رضي الله عنه]-: يا رسول الله» أرأيت إِنْ وجدثٌ مع 
امرأتي رجلا أمهاة حتى آتي بأربعة شهداء؟! قال: «نعم)©. 

ولأنَّهِ إجماع) الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنَّ عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- حدٌّ أبا بكرة ونافعا" ونُِّيعا لما قصروا عن الأربعة بتوقف 


الرابع©» 


(1) في (ع): (اشتراط). 

(2) في (خ): (سعيد)» والمثبت من (ع)» ومصادر التخريج. 

(3) رواه مالك في الموطأ (3041()2730)؛ ومن طريقه مسلم (11511498)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(4) في (ع): (اجتماع). 

(5) قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 645): «هذا الأثر إيراده هكذا غريب؛ فإن نفيعا هو اسم أبي 
بكرة» وصوابه ما رواه البيهقي من طريق قسامة بن زهير قال: «لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة 
ما كان ... » وذكر الحديث قال: «فدعا الشهود؛ فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع 
إلى آخر ما أورده. 

(6) ذكره البخاري تعليقا في باب شهادة القاذف والسارق والزاني» ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 


فأمّا الفرق بين الزنى وبين سائر الحقوق في اختصاصه بزيادة العدد فقد 
ذكر في ذلك أشياء: 


منها: أنَّ القاذف لا ضرورة به إلى القذف؛ فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد 
الشهود. ليتعذر عليه إقامتهم فيحد؛ فيكون ذلك ردعا له عن معاودة القذف. 
ودفعا للمعرَّة عن المقذوف. 

ومنها: أنَّ الإنسان مأمور بالستر على نفسه وعلى غيره» فإذا لم يكن 
بالشهود ضرورة إلى إقامة الشهادة على الزنى عُلّظ عليهم في ذلك سترا من 
اتفال قل عيافه. 

وفنهاة أن الابسدلال على الزق ثارة رغيات الأحانب ؤثازة يق قا 
الزوج؛ فلما كان فيما طريقه الأيُمانَ -وهو اللعان- لا يثبت إِلَّا بأربعة أَيُمانء 
زيادة على سائر الحقوق؛ وكذلك في عدد [و/12] الشهود. 

ومنها: أنَّ الزنى بمنزلة فِعْلَين؛ لأنَّ منه الفعل» ومنها التمكين الذي هو 
مشاركة» بدليل لزوم الكفارة لهما!" والحدٌ وغير ذلك؛ فاحتاج كل فعل إلى 


(29419) و(29421) وغيره؛ وقال ابن جماعة في تخريج الرافعي [1/ 334/ ب]: (مشهور مِن 
طرق جيدة». 


(1) في (ع): (لها). 
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فصل: 

فأما اشتراطنا!) العدالة؛ فلأن شهادة الفاسق غير مقبولة في شيء مِن 
الحقوق على وجهء والزنى آكد منها. 

ولأنه لما تأكد الزنى على سائر الحقوق بالتغليظ في عدد الشهود وغير 
ذلك؛ كان بأن يساويه في شروط الشهادة فيها أولى. 

فصل: 

فأما اشغراط الحرية؛ فلن العبذ ليس بعذل عنده. 

وكذلك البلوغ؛ لأن شهادة الصبيان لا تقبل إلا في موضع مخصوص 
للضرورة. 

ولأنه لمّا لم تقبل فيه شهادة النساء -ولهن مدخل في الشهادة في سائر 
الحقوق- كان بأن لا يقبل شهادة من ذكرنا أولى. 

و[هذا]©6 يجىء مستقصئ 5 «كتاب الشهادات)». 

فصل: 

فأما قوله: (إنّهُم يتشهدون أنهم رأوه كالوزود في المُكْحُلة)؛ فلن الشهود 
لمّالم يكن بهم ضرورة إلى إقامة الشهادة -لأن الإنسان مأمور بالتسترا» على 
نفسه وعلى غيره- غُلْظ عليهم في الأداء وصفة الشهادة؛ لأن ذلك في الزنى 
(1) في (ع): (اشتراطه). 


(2) طمس في (خ) والمثبت من (ع). 
(3) في (ع): (بالستر). 


آكد وأغلظ منه في غيره» ألا ترى أنه قد عُلْظ عليهم فيه في أشياء لم يغرّظ 
عليهم في غيره؛ مِن ذلك: 


وأن رجوع بعضهم على وجهٍ يصيّره قاذفا» ويوجب عليه الحد؛ وليس 
[مثل]”" ذلك في شيء مِن الشهادات. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ غُلّظ أيضا في صفة الأداءء تأكيدا له مِن [بين]© 
ساك الأكيناء السديوة اء 

ولأن الزوج في اللّعان أشد ضرورة مِن الشهود؛ لأنّه متى سكت لم يأمن 
ع 57 ُ 3 2 ع6 
أنْ يلحق به نسب ليس منه؛ ثم قد غُلْظ عليه في الالتعان حتى ألزم أَنْ يُؤديه 
على هذا الوجه. فكان الشهود بذلك أولى. 

ولأن الحدود مبنية على دّرءها مع الشبهة والشكوك ما لم يمنع مانع» 

6 0 ع 4 

وعلى أن تثبت بالشهادة القاطعة, ألا ترى أنه أزيد© في عدد من يشهد© فيها 
على عدد سائر الحقوق. وكانت الشهادة بالزنى أشد إشكالا من غيرها 
واحتمالاء ويّحتاج إلى أن يكون الشاهد فقيها يعرف الزنى مِن غيره؛ جاز أن 
يكون الشاهد متى كشف عن شهادته وجد فيها ما لا يثبت معه الحد؛ إما 
لكونه مغفلا أو لقلة فقهه. 
(1) زيادة من (ع). 
(2) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (زيد). 
(4) في (ع): (شهد). 


ع 0 - 

ولهذا المعنى ما قلنا: إِنَّ الإمام يستثيت يستثبت المقدّ؛ لجواز أنْ يكون عاميا لا 
يعرف شروط الزنىء [وإذا]) وجب ذلك في المقرٌ؛ فة ففي الشهود أولى. 

وكذلك© سأل عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الشهود على المغيرة 
-رضى الله عنه- وكشف [الأمر]© إلى أنْ بَان له ما أسقط معه الحد. 

والله أعلم. 

فصل: 

فأما قوله: (إنهم يشهدون في وقت واحد)؛ فهذا قولنا وقول أبي حنيفة» أن 
الشهادة في الزنى لا يُقام الحد بها إلا أنْ يشهد الشهود في وقت واحد. 

فإن شهد بعضهم في وقتء وبعضهم في مجلس آخر؛ فإِن الشهادة لا 
2 تغبت» ويكونون قَلّفة60. 

وقال الشافعي: (يحكم بشهادتهم/5» وهو قول عبد الملك: 

لقوله تعالى: لمم رانأ أَريعَة شاه 4 [النور: 4]؟ فعم . 

ولأنهم شهود لو تكامل عددهم في مجلس واحد؛ حكم بشهادتهم» 
فكذلك إذا تكامل في مجالس؛ أصله: الشاهد والمرأتان في المال. 

لان اب يثبت بالشهادة في مجلس واحد؛ جاز أن ؛ يثبت بها في مجالس» 


(1) في (خ): (ولذلك)» والمثبت من (ع). 

(2) في (ع): (ولذلك). 

(3) في (خ): (الأموال)» والمثبت من (ع). 

(4) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة لابن أبي زيد (4/ 411)» والتجريد (11/ 5919). 


(5) ينظر: مختصر المزني (ص: 342)» والحاوي الكبير (13/ 229-228). 


أصله: سائر الحقوق. 

ولأنها صفة في الشهادة لا تعتبر في الشهادة على القذف؛ فلم تعتبر في 
الشهادة على الزنى» أصله: توالي الشهادة. 

ولأنهم عدد يُحكم بينهم عند الاجتماع؛ فكذلك في الافتراق» أصله: 
الشاهدان في سائر الحقوق. 

ولأنَّ الشهادة على الزنى و/5:: لا تخلو: أن تكون حقا لله تعالى أو لآدمي. 
وأيُّهما كان: [فالافتراق]1" والاجتماع غير مؤثر فيه. 

ودليلنا: 

أن قول الشهود قذفٌ يجب به الحدٌ منى لم يوجد لفظ الشهادة كما أنه 
قذفٌ متى لم يكمل العدد, ولايُراعَى في ذلك حرمة مجيء الشاهدء [كما]© 
مجيء القاذف. 

وإذا ثبت ذلك؛ نّم اعتبر وجود لفظ الشهادة معه في مكانه ليتتفي به الحدٌ 
عن نفسه» ولو أتى به في مكان آخر لم يقبل منه؛ فكذلك يجب أَنْ يكون العدد 
[موجودا]" مع شهادته لنفي الحد عن نفسه. 

ولا يلزم على هذا تصديق المقذوف؛ لأنه لا يعتبر لينفي الحدّء لكن 
لسقوط الحدٌّ الذي وجب قبّلهء فصار مؤثرا في منع الاستيفاء. 
(2) في (ع) ما صورته: (لا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (موجوا»» والمثبت أليق بالسياق. 
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ويمكن أنْ [يحرر]""» فيقال: كل معبّى لو لم ينضمً إلى شهادة الشاهد 
كانت شهادته قذقًاء فإنّهِ يجب أنْ يوجد معها عند إقامتها لا متراخيا عنها؛ 
أصله: لفظ الشهادة وصفة الرؤية» فنقيس كمال العدد على لفظ الشهادة. 

ولأنَّ الإقرار بالزنى قد أَكٌد بأمرين فارق [بهما]© الإقرارٌ في سائر الحقوق» 
وهما: التصريحء والآخر: منع الرجوع. 

كذلك يجب أنْ تكون الشهادة مؤكّدة بأمرين: وهما التصريح والفور؛ 
نهلة أن كزكوالخة وما نكي شع العلا 

فأمّا الظاهر؛ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه [لنا]©» وذلك أنه قال: ديو ره 2 َو هبد وهر © [النور: 12 
وهذا لم يأت بأربعة» لأن إثبات الإطلاق بهم يقتضي [الاجتماع]» فيجب 
متن احفر واهها آذ را نخد القدف؛ لآنه يضف بأنه لم يات باريعة. 

ولأنَّ هذا الواحد ليس بشاهد؛ لأنه إذا جاء وحده كان قاذفا. 

ولايصح اعتبارهم المجالس بالمجلس الواحد؛ لأنَّ الأقاويل التي شرط 
بعضها في بعض يختلف حكمها بالمجلس والمجالسء كالإيجاب والقبول 
في البيع والتكاح. 

ولأنّ الشهادة في سائر الحقوق لا توجب حقا على الشاهد متى لم يحصل 


(1) في (ع) ما صورته: (يحور)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بهباء والمثبت أليق بالسياق. 

(3) في (ع): (كفا)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 

(4) في (ع): (الإجماع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


من غيره إتمام الشهادة» فلا يكون رافعا عن نفسه -بتصحيح شهادته- أمرا 
يلزمه ببطلان شهادته في الزنى مِن كونه قاذفا؛ فكان تصحيح الشهادة يوجب 
سقوط الحدٌّ عنه؛ فجاز أن يختلف حكم المجلس الذي لا تصح فيه الشهادة 
وحكم المجالس: 

والنجوات القاق عن الظاهر؛ أنه مرتب على ما حورناه: 

واعتبارهم بسائر الحقوق؛ غلطء لأنَّ الشهادة فيها غير مغلّظة. 

ولأنَّ الشاهد الواحد إذا لم تكمل معه بقية البيّئة لم يتعلّق عليه حكم 
شهادته. وليس كذلك في الزنى. 

ولأنَّ تفريق الشهادة يبت للشهود حكم القذف» بخلاف سائر الحقوق. 

وتقسيمهم؛ باطلء لأنهم قسّموا أقساما غير مؤثرة» فهو [كقول]" مَن 
قال: لا يُحتاج إلى أربعة: ولا يُحدّ الواحد إذا رجع لأنه لا يخلو أن يكون 
عماالابماكن أو لقيرة: 
والجواب الصحيح هو أنه يعتبر ليزول عنهم حكم القذف. والله أعلم. 

فصل : 

فأما قوله: (إنهم إذا لم يتموا كانوا قذفة»» ويُحدون [ولا يحد]© 
المقذوف؛ فهذا قولناء وقول أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعي©. 


() زيادة يقتضيها السياق. 
(3) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 241).: والأصل (5/ 55)» والأم (7/ 345). 


458 ع 1 أي رَيدِأَلقَيَرَوَانَ -- 
وقال في الآخر: لا يكونون قذفة» ولا حدَّ عليهم)", وهو قول داود ©. 
قالوا: لأنَّ مجيء الشهادة يمنع أَنّْ يُحكم له بالقذف؛ أصله: إذا كَمُل 
العدد. 

ولأنه إذاارجع بعضهم عن الشهادة لم يَصِر الباقون قذفة؛ فكذلك إذا امتنع 
عن إقامتهاء أو لم يكمل العدد. 

ودليلنا: 

إجماع الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه- جلد الثلاثة لما امتنع الرابع» وقال لأبي بكرة -رضي الله عنه-: اتب؛ 
بل شهادتك02» ولم يخالف عليه أحد. 

ولأنّهم أدخلوا المعرّة عليه بإضافة الزنى إليه بسبب لم يسقط حصانته؛ 
فكانوا قذفة؛ أصله: [و/14] إذا قذفوه ابتداء. 

ولأنه شرط معتبر في الشهادة؛ فوّجَب أنْ يكون [الإخلال] به يُثبت 
حكم القذفء أصله: لفظ الشهادة. 

وَلكنّ كيال الغنك لحن ييف الستهادة ون لففا القرياةة لذن ذللك مسر 
بسائر الشهادات» والأربعة مختصة ببذه الشهادة» فإذا كان عدم لفظ الشهادة 
يوجب الحدّ؛ فعدم العدد أولى. 


(10) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 136-135). 

(2) ينظر: المحلى (11/ 260). 

() ينظر: مصنف عبد الرزاق (13564)» السئن الكبرى للبيهقي (20545). 
(4) في (ع): (للاحلال)» والمثبت أليق بالسياق . 


ولأنَّ ذلك ذريعة إلى هتك حرمة الأعراض مِن وجهين: 

العلهنها: آله لاتقاء انحن قف عبر ور ستسالية : لاورة ذلك يلفط الشهادة. 

والآخر: أن يجتمع معه غيره في قذفه» والأصل إسقاط ما يكون طريقا إلى 
هتك حرمة النفوس والأعراض. 

فأما المعنى في كمال العدد: فهو حصول الشهادة المحكوم بها وسقوط 
الحصانة. 

وأما إذا رجع بعض الشهود: 

فإن كان قبل إقامة الحدّ؛ حُدَّ الباقون والراجع. 

وإن كان بعد إقامة الحدَّ؛ حُدَ الراجع وحده؛ ولم يحدّ الباقون؛ لأن 
الشهادة قد تمّ الحكم بهاء والله أعلم. 

قال -رحمه اللّه-: 

( ولاحدٌ على من لم يحتلم). 

قال القاضي: 

هذا لقوله يَكْةّ: «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر: «الصبي حتى يحتلم)2. 

ولأنه غير مكلف؛ فلم يصح منه الزنى» كالمجنون. 

ولأنَّ وطئه ناقص؛ بدليل أنه لا يلزم به غسلٌ ولا مهرٌء فكذلك لم يثبت به 
حكم الزنى. 


(0) تقدم تخريجه (ص: 319). 


قال -رحمه الله-: 

(ويحد واطيع أمةاوالدة). 

قال القاضي: 

وهذا لأنه زاني؛ لأنه وطىئ ملك غيره مما لا شبهة له فيه» فكان ذلك زنى 
يوجب الحدء أصله: الأجنبي. 

ولأنَّ كل مَن جاز له تزويجها جازأنْ يحدّ إذا زنى بها؛ أصله: أمّة الأجنبي. 


كاله 


قال: 
(ولا يحد واطئ أمَة ولده وتُقوّم عليه وإِنْ لم تحمل). 
قال القاضي: 


وهذا لأنَّ للأب [شبهة]"" في مال ولده؛ يمنع أن يحد إذا رَنَى بأمته. 
هذا قولناء وقول فقهاء الأمصار©. 
وقال داود: «عليه الحذٌ)©: 
لقوله تعالى: *آ ألزَانهُ َف لجِدُوأ © النور: 2]؛ فعم. 
ولأنّها ليست بملك له؛ فأشبه© الأجنبي. 
(1) في (ع): (بشبهة)» والمثبت من شرح الهسكوري 1071/ أ] نقلا عن المصنف. 
(2) ينظر: النوادر والزيادات (171/13)» والأوسط (12/ 500). 


(3) ينظر: المغني لابن قدامة (9/ 577). 
(4) في شرح الهسكوري: (بمال له؛ فأشبهت). 


ولأ قل فنصي لى وتلل أ جونما انةاا لاع شر كذراف لاخر أصمله" 
الأجنبيان. 

ولأنه لو قتله عمدا لقتل به؛ فكذلك إذا زنى بأمته وجب أن يُحَدَ. 

وهذا غلط؛ لأنَّ للأب شبهة في مال ابنه» بدليل: قوله يَلِ: "أنت ومالك 
لأبيك)00). 

وأقل ما في هذه الإضافة أنْ تثبت له أحكام اليلك. وإن لم يكن نفس 
الملك ثابتا. 

ولأنّا وجدنا النفقة تلزم الابنَ لأبيه إذا احتاج وكان الابن موسرا بحق 
الأبوة» لا بمعنى زائد عليه» وذلك أمر لازم لا ينفك» فيفارق الزوجية 
والهلك وغيرهما مما تجب النفقة فيه لمعنى قد يطرأ وينتقل. 

وإذا ثبت ذلك؛ كان في حكم مال نفسه. ولهذا المعنى ما أسقطنا القطع 
عنه في سرقته مِن مال ابنه» وإذا ثبت الشبهة على هذا الوجه الذي ذكرناه؛ 
وجب [اتتفاء]© الحدّ معها. 

وإذائبت هذا؛ فلايُسلّم تناول الاسم له؛ لأنَّ «الزنى» اسم لا يقع مع الشبهة. 

وقولهم: اليست بملك له)؛ فعلى الإطلاق لا تُسلّمهء لأنَّ هذا النفي لا 
يستعمل إلا حيث لا شبهة. 
(1) تقدم تخريجه (ص: 50). 


() (ما) هنا بمعنى: «الذي»» وقد تكرر هذا في مواضع من الكتاب. 
(3) في (ع): (ابتغاء)» والمثبت أليق بالسياق. 
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والاتجؤز اعتبان]لأت ذلك الارةة لأن الاين لاجبهة لهى مال أده 
وللآأب شبهة في مال ابنه. 

ولا يجوز اعتباره بالقتل؟ لذن القتل لا يرجع إلى شبهة في المال» والزنى 

ولأنَ الأبوة قد أنّرتَ أيضا في الفرق بين الأب والابن؛ بدليل أنه قد يقتله 
فلا يقتل به على وجه [لو كان]" أجنبيا ليذ بهء والله أعلم. 

فصل: 

فإذا ثبت هذا؛ فإن حَمَلت قَرّمت عليه وكانت أم ولد للأب على خلافٍ 
دح أضتناينا فقس لاتدقد اناترا على الاين روطف لآن الخد لذ يقدر أن يقنأها 
بعد ذلك؛ فكان في المعنى كالمتلف© لها. 

وإ لم حول قَرّمت أيضا عليه لتكامل© الشبهة في درء الحدٌّ عنه. 
وتفويتها على الابن حاصل في الموضعين» وإنما تكون أم ولد للأب إذا 
حَمّلت منه بعد ملكه. ما لم يكن الابن قد وطتهاء والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ويُوْدّبٍ الشريك في الأمَة يطؤهاء ويضمن قيمتها إِنْ كان له مال فإن لم 
(1) في (ع): (لكان)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (في معنى المتلف). 
(3) في (ع): (ليتكامل). 


ح يواض بز (لزة لقدراويا 
تحمل فالشريك بالخيار: أنْ يتماسك أو تقوّم عليه). 

قال القاضي: 

وهنا آذ العريلت :ل كوو لوطه م1 رقة ومين قو لان شط 
الإباحة لم يحصل إذا كانت الإباحة لا تكون إِلّا بعقد نكاح أو ملك تام 
وليس هاهنا أحد هذين. 

ولأنه قد اجتمع فيها أمران: 

أخدهما: مور فى الإباحة. 

والآخر: مؤثّر في المنع. 

فالمؤثر في الإباحة: اليلك. 

والمؤثر في المنع: عدم الملك لبقيتها؛ فوجب تغليب الحاظر منهما؛ 
كالكاة رذنمخها المسللم والمحوسن 

واؤاقيف انه لا بهو لدسوطفهك قت" اوطلتا أيه لاله فك لما لايضوة 
اموس ا حر ااي ارا لوه دي 
فيه شركة» وليس له أن يستبيح منها إِلّا ما لشريكه مثله؛ كالخدمة والءَ 

فإذا ثبت ذلك؛ فلا يخلو: 

أنتكوق خملك. 

أولم تحمل 
(1) ني (ع): (فمتى). 
(2) في (ع): (من إقدامه). 
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فإِنْ كانت لم تحمل؛ فالشريك!) مخيّر إن شاء تماسك بها ولا شيء له» 
وإن شاء قوّمها عليه. 

وإنما قلنا ذلك: لأنه مُتعدََّى عليه؛ فالخيار له في الأصول. 

ولأن فاتقويمها كاد الغنهة للراظئ وخر اليد عقه: 

فإذا اختار التمسك بها؛ فلا شيء له لا في© صداق» ولا غيره من أأزش 
نقصء لأنَّ الواجب كان له القيمة أو تركهاء فإذا تركها فقد [رضي]© بإسقاط 
الواجب له» فلم يكن له غيره. 

وإن اختار التقويم؛ فذلك له» ولا مقال للواطئ لأنَّ الخيار للمجني عليه. 

فإن كان نوقواة] حل القيمة معة. 

وإذ كان سنس عدجا أن اتيف ]فل 

هذا إذا لم تخيل. 

فإنْ حَمَلت؛ فلا يخلو الواطىع: 

أن بكرن :موسر ا 

أو معسرا. 

فإِنْ كان موسرا؛ فليس للشريك أنْ يتماسك بهاء ولزم تقويمها على 


(1) في (ع): (فإن الشريك). 

(2) في (ع): (من). 

(3) في (خ): (نص)» والمثبت من (ع). 

(4) في (خ): (تبعث)» وني (ع): (أبيعت)» والمثبت أليق بالسياق. 


الواطئ» لأنه قد ثبت لها حرمة الاستيلاد» فلم يكن له إبطاله» فإذا أخذ 
القيمة كانت له أم ولد» وليس عليه قيمة الولد لأنه وطء ملكء وإنما وجب 
للشريك قيمة الأم» وقد أخذها. 

وإن كان عجر ل والشرياك مي + إن قاء وا لفسا وا بعد يسفن ته 
الولدء [ولا يلزمه]© التقويم؛ لأنَّ في ذلك إضرارا به كالمعق حصتّه مِن عبد 
وهو معسر؛ أنَّ شريكه لا يلزمه تقويم حصته على المعيّق للإضرار به. 

ويلزمه نصف قيمة الولد؛ لأنه لم يعتق بالاستيلاد» فكان لا يلزمه شيء 
من قيمته» وإنما عتّق بالشبهة في الملك تغليبا لحرمة الحرّية. 

هذا إن اختار التماسك بها. 


إن شاء قُوّم عليه نصفها يوم الوط وبيع عليه فأخذ في القيمة» واتبع 
بالتقصان إِنْ كان لم يبلغ. 

وهل يُضمّنه نصف قيمة الولد أم لا؟ مختلف فيه: 

وقال سحنون: «ليس له ذلك)©. 

فوّجه قول ابن القاسم: [اعتباره ]|61 بحال التماسك؟ لذن التقويم لم يلزم 
الشريكء. فيكون ذلك مسقطا لقيمة الولد» وإنما فعله باختياره. 
(1) في (ع): (إيطالها). 
(2) في (خ): (ولا يلزمها)» والمثبت من (ع). 
(3) ينظر: المدونة (2/ 556-554). 


466 ص رسا د لابو أي ربد اْلقَيَرَوَانّ ع 

ووّجّْه قول سحنون: أنه إذا قوّمها عليه ثبت" لها حرمة الاستيلاد» فسقط 
عنه قيمة الولد» اعتبارا بتقويمها عليه في إيساره©. 

وهذا أقيس. والله [تعالى] أعلم. 

مستألة 

قال -رحمه الله-: 

(وَإنْ قالت امرأة بها حَمْل: «استكرهت» لم تصدق» وحُدَّت إِلَا أَنْ تقوم" بيّنة 
أنها احتّوكّت حتى غاب عليهاء أو جاءت مستغيثة عند النازلة» أو جاءت تَذْمَى). 

قال القاضي: 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم”2 ويا القول فيه [والله أعلم]. 

قال -رحمه الله-: 

(والمُصراني إِنْ عَصَب المسلمة في الزّنى قتل). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لأنه يكون [بما]©) فعله مِن ذلك ناقضا لعهده؛ فيستحق © القتل كما 
(2) في (ع): (يساره). 
(3) في (ع): (تعرف). 
(4) ينظر ما تقدم (ص: 445). 
(5) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(6) في (ع): (فاستحق). 


يستحقه إذا شّهّر السلاح وطلب أموالنا؛ لأنَّ العهد إنما حصل لهم على 
الكفٌ عم(" يستبيحونه [منا]©» فإذا اغتصبوا النساء كان ذلك مِن أبلغ ما 
كر قفن لدي 

ولأنَّ جميعهم لو فعل ذلك وأعلنوا به لكان نقضا للعهد؛ فكذلك الواحد منهم. 

ولأنَّ هذا أشدٌ وأغلظ مِن منع الجزية» ولوامتنعوا من الجزية لخرجوا مِن 
العهد؛ فكان هذا أبلغ. 

ولأمهم لو شهروا السلاح وطلبوا الأموال 16/1 واغتصبوا النساءء وأعلنوا 
ذلك؛ لكان جميع ذلك نقضا للعهد. فكذلك الانفراد بأحدها. 

ولا [يشبه]© السرقة؛ لأنها لا تفعل جهراء فلم تكن نقضا للعهد. 


قال -رحمه الله-: 

(وَإِنْ رجع المقرٌ بالرّى أقيل وثرك). 

قال القاضي: 

هذا إذا رجع إلى عذر أو إلى شبهة. 

فأما إن رجع إلى غير شبهة» فإن أكذب نفسه؛ ففيها روايتان: 
(1) في شرح الهسكوري [108/ أ] نقلا عن المصنف: (عنا مما). 


(2) في (ع) ما صورته: (مما»» والمثبت أليق بالسياق. 


468 الل َي ريد أَلقَيْرَوَانَ جد 

إحداهما: أنَّهِ يبل رجوعه. وهو قول أبي حنيفة والشافعي -رحمة الله 
عليهما-. 

والأخرى: أنه لا يقبل رجوعه. وهو قول ابن أبي ليلى وداودا". 

فْوّجُه القول بأنه يقبل رجوعه: قوله يَكِْةِ لماعز -رضي الله عنه-: «لعلك 
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لمستء لعلك قبَّلت)2» ولا فائدة في هذا ! إلا أنه | إذا رجع قبل رجوعه. 
وقوله ب لما مَرب: «هلًا تركتموه»3؛ ولا فائدة في ذلك إِلّا ما قلناه. 
ولأنَّ رجوعه أبلغ في باب إكذاب نفسه مِن هربه؛ فإذا جُعل هريّه مسقطا 

للحدّ كان الرجوع أولى. 
ورُوي نحو ذلك عن أبي بكر -رضي الله عنه- في سارق أقرّ عنده. 
وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال لشراحة الهمدانية: «[لعل]9 أتاك 

زوجك منه©» لعله استكرهك)27. 


(1) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 249-248). والأصل (7/ 223)» ومختصر المزني (ص: 
2» والأوسط (12/ 3-452 45)» والحاوي الكبير (13/ 210). 

(2) رواه البخاري (6824). 

(3) رواه أبو داود (4419) (4420) والترمذي (1428) وابن ماجه (22554» وقال الترمذي: 
احديث حسن». 

(4) روى عبد الرزاق في المصنف (18919))» من طريق ابن جريج » قال: سمعت عطاء يقول: كان 
الناس فيما من مضى يؤتى بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لاء أسرقت؟ قل: لاء علمي أنه سمّى 
أبا بكر وعمر. 

(5) في (ع): (لقد)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(6) في مصادر التخريج: (لعل زوجلك من عدونا هذا أتاك» فأنت تكرهين أن تدلي عليه). 

(7) رواه البيهقي في الكبرى (16963) من طريق الشعبي عن علي. 


ولأنه سبب لوجوب حدٌّ الزنى؛ فأشبه رجوع الشهود قبل إقامة الحدّ. 

ولآن اديه تنظ بالقيية وان انوا له رعرع اد كر قري قي 
لعفا 

ولآنه رجوع؛ فأشبه إذا كان إلى عذر. 

ولاناسنت: انلف تلن دادعال + فاهنيهة إذا كال المرفدة تتبن 
ارتددت). 

ولأنَّ ما يطرأ على الحدٌّ قبل استيفائه بمنزلة الموجود في ابتدائه» ألا ترى 
أله لواقيك وشى الهو قبل حك الساكوا لم ينجي جد فكذلك المسعود 
الطارئ يسقط الحدَّ» لأنه لو كان موجودا في الابتداء لم يجب به حد. 

ولذن الشها نه مان رين 

منها: ما يتسقط [الحدٌ]"" بالرجوع عنها. 

ومنها: ما لا يسقط. 

فوجب أن يكون كذلك الإقرار. 

ووجه قوله: إنه لا يقبل: 

قوله يَكَِةِ:ْ امن أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى» 
0000090008 
الرجوع؛ لأنه إذا أقرّ فقد أبدى صفحته. فالإقامة عليه واجبة. 


(1) في (ع): (الكفر)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(2) تقدم تخريجه (ص: 3). 


2 نرلة إن دقان 

فإِن قيل: إذا رجع فلم تَبدٌ صفحتهء وإنما يكون كذلك إذا [أقام]". 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لو لم يرجع لكان قد أبدى صفحته» وبعدم الرجوع 
ليس هو مُبِدِ [الصفحة]2» بل بالإقرار الأول. 

وقوله يَللِةِ: وواللان اعم ان انرا هذا فإن اعترفت؛ فارجمها»©» ولم 
يقل: إلَّا أن ترجع. 

ولأنه أقرّ بحن على نفسه؛ فلم يقبل رجوعه أصله: سائر الحقوق. 

فإنْ قيل: سائر الحقوق لا تسقط بالشبه» وليس كذلك الزنى. 

قيل: فالقَدْر الذي يستفاد مِن هذا: أنه إذا رجع إلى شبهة قبل منه؛ فكذلك 
فول 

ون الولق شعت يوتكب القدل ناز ولا روجيه اجر فإذا يض الاقراد 
به لم يقبل الرجوع عنه؛ أصله: الإقرار بالقتل. 

فأما قوله يَكِِ لماعز -رضي الله عنه-: العلك لَمَسّت)؛ فلأنه استثبت 
عقله. وشكٌ في معرفته بالزنى» وليس ذلك لأنه لو رجع عن إقراره لقبل 
رجوعه. 

وقوله يَكِ: «هلا تركتموه)؛ معناه: لعله أن يرجع إلى عذر أو شبهة. 

[وما]*» ادعوه مِن أنَّ رجوعه أبلغ مِن هربه؛ غير صحيح. لأنَّ هربه يكون 
(1) في (ع): (قام)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (بالصفحة)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(3) رواه البخاري (6827) ومسلم (1697). 
(4) في (ع): (أو ما)» والمثبت أليق بالسياق. 


مع إقامته على الإقرار لحَرٌ العذاب» ورجوعه ليسقط عنه الحق الذي لزمه 
بإقراره. 

وكذلك مارُوي عن الصحابة -رضي الله عنهم- يحتمل الاستثبات؛ لأنَّ 
التحدوة يستظهر فيها مالا يستظهر فغيزها. 

وأما إذا رجع الشهود؛ فلآنه يسقط الحكم به في سائر الحقوق ")لم يسقط 
حكمه؛ فكذلك في الزنى. 

ولأن الإقزان أكدافى كوك مايعتضابة ون الشهاذة أنه بقل من العدل 


والفاسق» ومِن النساء والرجال؛ فلا يجوز ,/72 [إذا]© أثْر الرجوع في 


الأضعف أن يؤثّر في الأقوى. 


وقولهم: «إن أقل أحوال رجوعه أن يكون شبهة»؛ فلم وجب هذا؟ وهل 
[هو]" إِلَّا ادّعاء موضع الخلاف. 

وأما إذا كان إلى عذر؛ فإنه يقبل لأنه ليس برجوع في الحقيقة» وإنما يتبيّن 
به أن إقراره لم يكن على وجه يلزم به الحدٌ. 

فأما المرتد إذا قال: «ما ارتددت» ولست بمرتد في الحال)؛ فلانا نطالبه 
بالرجوع لتقبل توبته؛ لأنّ نفس الردة إذا رجع عنها لا يوجب عليه شيئاء إِلّا بأنْ 
يُّقم#) عليها؛ وهذا رجوع ونحن نطالب به» والزاني فالتوبة لا تتسقط الحدَّ عنه. 


(1) كذا في (ع)» ولعل فيه سقطا. 

(2) في (ع) ما صورته: (إذرا»» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (وهو). 

(4) كذاني (ع). 


1 كرا سلجن إن ري دِأَلقرََايِ ٠‏ 
وقولهم: اما يطرأ على الحدٌّ قبل استيفائه كالموجود في ابتدائه»؛ مُسلّم؛ 
ولكن لا يُتصور هاهنا؛ لأنهم صوّروه في جحود الزنى» وهو -لعمري- لو 
تعد ق الأقةاء لوعت اليعده ولكن يجب أنْ يصوّر جحدٌ بعد تقدم إقرار؛ 
وهذا لا يمكن تصويره. 
وأما الفرق بين الشهادة والإقرار؛ فقد ذكرناه فيما تقدم» وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(ويُقيم الرجل على أَمّته وعبده حدٌّ الزنى إذا ظهر حَمْل أو قامت بينةٌ غيرٌه؛ 
أربعةٌ شهداءء أو كان إقرارٌء ولكن إِنْ كان للأمّة زوج حر أو عبدٌ لغيره؛ فلا 
يُقيم الحدٌّ عليها إلا السلطان). 

قال القاضي: 

أما جواز إقامة السيد الحدَّ على العبد والأمّة في الجملة؛ فهو قولناء وقول 
الشافعى". 

وقال أبو حنيفة: ليس ذلك له©. 

ودليلنا: 

قوله يَكِِْ: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»» وهذا خطاب للسادة. 
(1) ينظر: التفريع (2/ 215)» والأم (7/ 342-340). 


(2) ينظر: التجريد (11/ 5937). 


(3) رواه أبو داود (44273) بإسناد ضعيفء وأصله في صحيح مسلم (1705) موقوفا على علي رضي الله 


سس براض عن الَف يقلو 

وقوله كَكِةِ: «إذا زنت أمّة أحدكم [فليجلدها»"؛ الخبر ]© ولا يجوز أن 
يُحمل على التعزير؛ لأنَّ إطلاق «الجَلد؛ في الشرع لا يفهم منه إِلّا الحده 
وسيما إذا رن بذكر الزنى. 

ولأنه مالك [لرقبتها]؛ فأشبه الإمام. 

ولأنَّ له أن يحدّها بحقٌ الملك#؛ كالإمام. 

فإنْ قيل: كل مَن لم يلزمه الحذ بقوله؛ لم يملك إقامته عليه» كالأجنبي. 

قيل: لما لم يملك الأجنبي تعزيره لم يملك إقامة الحد عليه. 

إن قيل: ملك التعزير لا يوجب ملك إقامة الحدٌ؛ لنْ الزوج يملك تعزير 
ونه ولا يدلك إقامة العد عليها: 

قيل: إنما يملك الزوج تأديبها فيما يتعلّق بحقٌ نفسه ومصلحته. لا فيما 
يتكّلق بحقٌ الله تعالى. 

فإنْ قيل: فإنه حدٌ يجب لحقٌّ الله؛ فلم يملك السيد إقامته كالقطع في 
الشيرقة: 

قيل: إنما لم يملك ذلك؛ لأنه يتهم فيه لأن طريقه المُثلة» وذلك يوجب 

عنه» وينظر البدر المنير لابن الملقن (8/ 28-627 6). 
(1) رواه البخاري (6839) ومسلم (1703) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) في (ع): (فليجدها الحد)» والمثبت من شرح الرسالة للهسكوري [108/ ب] نقلا عن المصنف. 
(3) في (ع): (لرقها)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(4) في الإشراف للمصنف (4/ 235): (يجبرها على النكاح بحق الملك)» وفي المعونة (3/ 1396): 


0 


014 سَالْهَ ل« بن أن ري دِالقَيْرَوَاي ‏ | 
0000 إنما قطعته لأنه سرق» ليدفع 
عن نفسه إعتاقه عليه؛ فحسم الباب بمنعه منه» والجلدٌ بخلاف ذلك. 

فإنْ قيل: إقامة الحدّ تحتاج إلى اجتهاد في تقدير السوط وصفة الضرب؛ 
فاحتاج إلى إمام. 

قيل: يبطل بالتعزير» وبتأديب الزوج للزوجة:. والله أعلم. 

فصل: 

فأما قوله: (إذا ظَهّر حمل أو قامت بذلك بيّنة [سواه]1))؛ فلن ذلك معنى 
يُقيم الإمام به الحدّ؛ فكان للسيد إقامته به. 

وذلك بخلاف أن يشهد هو؛ لأنَّ هذا يكون حكما بعلمه» وذلك ممنوع. 

وكذلك إذا كان لها زوج حر أو عبد لغيره؛ لم يكن للسيد إقامة الع أن 
ذلك حكم على زوجها وإلحاق عار به» وليس ذلك إِلّا للإمام والله أعلم. 


قال -رحمه الله -: 

(ومن عَوِل عمّل قوم لوط بذّكّر بالغ أطاعه رُجِمَاء أحصنا أو لم يُحصنا). 
قال القاضي: 

هذا قول أصحابنا جميعا©» وقاله ابن شهاب©. 


(1) في (ع): (سواء)» والمثبت أليق بالسياق. 
(0) ينظر: المدونة (4/ 5 486-48). والنوادر والزيادات (14/ 268). 
(3) ينظر: موطأ مالك (3046). 


وروي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-2". 


وقال أبو حنيفة: ابعر ولا 0 عليه)©. 
وللشافعى قولان: 
أحدهما: مثل قولنا. 


والآخر: أنه إن كان محصّنا رُجمء وإِن كان غير محصّن لم [يرجم]©؛ 


اعتبارا بالزنى». 
واستدل أصحاب أبى حنيفة: 


بن هذا الفعل ليس يت فلم يجب بهد الزتى: 

ولأنه وطء مختلف في تسميته بأنه زنى؟ فأشبه الوطء في المتعة. 

ولأنه وطء لا يستباح بعقد نكاح؛ كوطهء البهيمة. 

ولأنه وطء لا يجب به المهر [,/:7] ولا الإحصان؛ فأشبه الوطء دون المَرْج. 

ودليلنا: 

مارّوى عكُرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنَّ رسول الله وَل قال: 
(مَن وجدتموه عمل عمّل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به)©. 


(0) ينظر السنن الكبرى للبيهقي (17027). 

(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 169). 

(3) في (ع): (يرجما)» والمثبت أليق بالسياق. 

(4) ينظر: الأم (8/ 472-471). 

(5) رواه أبو داود (4462) والترمذي (1456) وابن ماجه (2561)» من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن عكرمة» به بنحوه. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 2737): #استنكره النسائي». 


476 8 تاذلم" أي رَيْدِاَلقَيَرَوَاقَ د 

ورُوي: «فارجموا الفاعل والمفعول به)27. 

ولايش وز آن يمل عانيها ]ذا اميك لان القع بعد نيان بالك ازا 
بالفعل. 

ولأنه إيلاج في فَرّْج آدمي فكان الرّجم متعلقا به؛ أصله: المرأة. 

ولأنه فَرْجٍ مقصد الالتذاذ غالبا؛ كالقيّل. 

ولأنَّ الحدّ في الزنى إنما وضع ردعا وزجرا لثلا يعود إلى مثله» ووجدنا 
الطباع تميل إلى الالتذاذ [بإصابة]© هذا الفرج غالبا كميلها إلى القَبّل؛ 
فوجب أَنْ يتعلّق به مِن الردع ما تعلّق بالقبل. 

نّم كان أشد حكما وأغلظ؛ لأنَّ الاستباحة لا تؤَّر فيه على وجهٍ لحرمته» 
والقتل يتعلّق به الاستباحة» فإذا وجب الحدٌّ في القَبْل كان في هذا أولى. 

فأما قوله: «إنه لا يسمى زنى)؛ فإنه سمي هو والزنى: «فاحشة»؛ [فتعلّق ]3 
الج نيف 

وقولهم: «إنه مختلف بتسميته بأنَّه زنى»؟ يبطل بمّن وَطِئ امرأة على 
فراشه يظنها زوجته؛ فالحدٌ يلزمه عندهم» ويختلف في تسميته ازنى4. 

وأما البهيمة؛ فلأنه فَرْح لا حرمة له. 

أو لا يتعلّق القَوّد بقتل شيء مِن جنسهم. 
(1) رواه الحاكم في مستدركه (4/ 395)) من حديث بي هريرة» وقال ابن حجر في التلخيص 

(6/ 2737): «إسناده أضعف مِن الأول بكثير». 
(2) في (ع): (بإضافة)» والمثبت من الإشراف للمصنف (4/ 213). 
(3) في (ع): (يتعلق)» والمثبت أليق بالسياق. 


ب راض عب لوق شراوي 

أو أن لفك لل رصان دوطء [إناقين ]اسان رتح 

وما دون الفرج؛ لا يسمّى وطبا على الإطلاق. 

ولأنه ليس بمقصوة: 

ولأنه وطء في غير فَرْجء والله أعلم. 

فصل : 

فأما الكلام على الشافعي في تفريقه بين المحصن وغيره؛ فإنه [احتج ]© 
بأن قال: «لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه الحدّ فاختلف ذلك بالبكارة والثيوبة؛ 
كالمرأة). 

فالجواب: أنَّ المعنى في المرأة أنها جنس لا يمنع حرمتها من استباحتها 
على وجه. وليس كذلك الغلام؛ لآن نخرمة تعررهمة قفا ردق لذ بعلن نا 
استباحة على وجه. وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(وعلى القاذف الحر الحدٌّ ثمانون» وعلى العبد أربعون [ني القذف. 
وخمسون في الزنى ]2). 

قال القاضي: 
(1) في (ع) ما صورته: (انالهن)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (احتيج)» والمثبت أليق بالسياق. 


(0) زيادة من متن (الرسالة»» ومما سيأتي في الشرح. 
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أن الحرٌ؛ فالأصل فيه: قوله تعالى: 9# وَالدنَ يمون لصتي م لريأوا رعق شيك 
روه تين جد © [النور: 4]. 

وكذلك جلد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الثلاثة!©. 

ولا خلاف في ذلك. 

فأما العبد: 

افلم خض شاه القائن :إلى أن كردم ف القلق كهانوة؛ كسد الح 
وروي عن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-©. 

وروى مالك عن أبي الزناد قال: لد عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- 
في فرية [ثمانين]3»: قال أبو الزناد: افسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك 
فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان -رضي الله عنهما- والخلفاء 
هلم جرَا؛ِ ما رأيت أحدا منهم جلد عبدا في فرية أكثر من أربعين». 

ثم الذي يدل عليه: 

أنَّ فعل الزنى أعظم مِن القذف به فإذا كان حدٌّ العبد في الزنى على 
النصف من حدٌ الحر؛ كان بأن يكون كذلك في القذف أولى. 

والأنه عد يكن تعيفهة كان العبد فبدعلن النصت ين الحن أضله: 
جد الدني ف الأمة: 
(1) تقدم تخريجه (ص: 450 458). 
(2) ينظر: الأوسط لابن المنذر (12/ 575) المحلى (162/11). 


(3) في (ع): (ثمانون)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) الموطأ(3060). 


أو نقول: فكان للرق تأثير في نقصانه؛ كالأمة في الزنى. 
فأما قوله: (إِنَّ حدّه في الزنى خمسون)؛ فقد ذكرناه فيما تقده'". 


والله أعلم. 


2 
للع 


قال -رحمه الله تعالى-: 
(والكافر يُحَدٌ في القذف ثمانين). 
قال القاضي: 
يعني الحر؛ لعموم قوله تعالى: ف وَالذينَيرمونَالْمُحصئنت 6 [النور: 4]. 
ولأنه حر قاذف فكان حدَّه ثمانين؛ كالمسلم. 
ولأنَّ المسلم لما كان حدٌّه ثمانين مع عِظم حرمته على الكافر وقص 
الكافر عنه؛ كان الكافر أولى في التغليظ عليه» والله أعلم!©. 
مسكالة 
قال -رحمه الله-: 


(ولا حدٌ على قاذفٍ عبد ولا كافر). 


في أنه لاحن على قاذف الكافر؛ لأنّه لا حرمة لهتك عرضه بالقذف. 


0 
1 
1 


(0) ينظر ما تقدم (ص: 433). 
(2) نقله عن المصنف صالح الهسكوري في «شرح الرسالة» [109/ أ]. 
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ولأنَّ المسلم إنما لزم الحدٌ [على قاذفه]"" لإلحاق المعرّة به» وما على 
الكافر من المعدّة بكفره زائدا على لحوق المعرّة بقذفه. 

ولأنَّ قاذقّه صادف عرضا مُتهتّكا؛ فلم يكن عليه شيء لهتكه. 

ولأنَّ الفاسق امِل لا حدّ على قاذفه؛ فالكافر أولى. 

فاما العبد: 

فقُولنا وقول ققهاء الأمضار؛ إنه لاحر غلى قاذفة. 

وقال بعض نفاة [القياس]: «على قاذفه الحد)©: 

لعموم قوله تعالى: «إ وَالدِنَ ربو الْمُحصَمَنت أ [النور: 4]. 

ولأنه مسلم عفيف 19/,1]؛ فأشبه الحر. 


ودليلنا: 
أنه ناقص بالرّقٌ نقصا يمنع أَنْ يُقاد بالحر المسلم؛ فلم يجب بقذفه حدّ 


ولأنّ حرمته ناقصة عن حرمة الحرٌ؛ ألا ترى أنه لا يقام عليه حد كامل. 
والظاهر؛ شاهد لناء لأنْ الأمّة ليست بمُحصنة؛ لأن مِن شرط الإحصان 
الحرية» والمعنى في الحر كمال حرمته. 
والله أعلم. 
(1) في (ع): (في قذفه)» والمثبت من شرح الهسكوري [109/ أ] نقلا عن المصنف. 


(2) في (ع): (بالقياس)» والمثبت أليق بالسياق. 
(3) ينظر: الأوسط (12/ 577-576)» والمحلى لابن حزم (272-271/11). 


قال -رحمه الله-: 

(وبُحدٌ قاذف الصَّبيّة بالزنى إنْ كان مثلها يوطأء ولا بحدٌ قاذف الصبي). 

قال القاضي: 

والفرق بينهما: أنَّ الصبية تلحقها المعرّة بالقذفء [وإِنْ لم تبلغ]" مِن 
حيث تصلح للوطء؛ [ويشينها]© ذلك عند الأزواج؛ فلذلك وجب الحدٌ 
على قاذفهاً. 

والصبنٌ لا تلحقه معرّة بذلك؛ لأنه لا يصحٌ" منه الزنى» ولا يراد منه 
الوطء قبل البلوغ» ألا ترى أنَّ وطأه لا حكم له. 

وإن لم تلحقه المعرّة بالقذف؛ فلا حدّ على قاذفه. 

فكان وجوب الحدٌّ بالقذف تابعًا للمعرّة قبل البلوغ وبعده. 

والله أعلم. 

قال -رحمه اللّه-: 

(ولا حدٌ على من لم يبلغ في قذفٍ ولا وطءٍ). 

قال القاضي: 
(1) في (ع): (وأول مبلغ)» والمثبت من شرح الهسكوري [109/ أ] نقلا عن المصنف. 
(2) في (ع) الوتسيتها): والعت من شرح الهسكوزي: 
6 فق شرت المتكورفة يطل . 
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وهذا لأنه [لا]2 تكليف عليه ولا حكم؛ لقوله يَلِْ: «رُفع القلم عن 
ثلاثة...)2؛ فذكر الصبى. 

ولأنَّ وطأه ليس بزنى» والحد [إنما]© يتعلق بالزنى؛ والله أعلم. 

قال: 

(ومن نفى رجلا مِن نسبه فعليه الحدٌ). 

قال القاضي: 

هذا لأنه رام لأبويه بالزّنى» فلزمه [الحدٌ]*) بقذفه لهما. 


قال - ر حمه أللّه -: 


(وَفِي التعريض الحدٌ). 
قال القاضي: 


هذا قول أصحابناء وفقهاء المدينة6. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: رلك ا فيه)60, 


() زيادة من شرح الهسكوري [109/ ب] نقلا عن المصنف. 

(2) تقدم تخريجه (ص: 319). 

(3) في (ع): (وإنما)» والمثبت من شرح الهسكوري. 

(4) في (ع): (الحذف»» والمثبت أليق بالسياق. 

(5) ينظر: المدونة (4/ 494).» والنوادر والزيادات (14/ 339-338). 


(6) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (6/ 205-204).» والأم (6/ 342). 


وقال أصحاب الشافعي: (إلا أن يعترف" أنه أراد القذف)2. 

قالوا: لآن هذا التعريض يحتمل أنْ يريد به مدح نفسه» ويحتمل أنْ يكون 
أراة دقف القيره فيد هه البح 

والفعل إذا تعلق به حالان إحداهما توجب الحدّ والأخرى تسقطه؛ كان 
الحكم للحال المسقّطة» كالأمّة بين الشريكين. 

قالوا: ولأنَّ موضوع الشرع أنَّ التعريض يخالف حكمه حكم التصريح؛ 
فالخطبة في العدة ممنوع» والتعريض بها جائز. 

قالوا: ولقوله كَلِةِ: «ألا ترون كيف عصمني الله -تبارك وتعالى- مِن 


قريش يسموني مذمّماء وإنما أنا محمّد»2؛ فأبطل حكم التعريض.ء فلو كان 


ودليلنا: 


أنه لفظ يُفهم منه القذف؛ فوجب أن يكون قذقَاء أصله: الصريح. 

فإن قالوا: لا نسلّم أنه يُفَهّم منه القذف. 

قلنا: لا خلاف بيننا أنه لو قال: «أردت به القذف» أنَّهِ يكون قذمًا؛ فلولا 
أنَّه يصحٌ أنْ يراد به وإلا لم يحكم بذلك عند اعترافه» ألا ترى أنه لو قال: 
(اسقني ماء»؛ وقال: «أردت به القذف» لم يكن قذقًا. 


(2) ينظر: الحاوي الكبير (262-261/13). 


(3) رواه البخاري (3533)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ولأنَّ المنع من ذلك: 

إما أنْ يكون منعًا يُفهم القذف منه جملة. 

أو لتعلق الحدٌّ به وإن فهم منه القذف. 

فالوجه الأول: مكابرة لا خفاء بهاء ودفعٌ للعلم بما نجده مِن نفوسنا 
وأحوالنا؛ لآنا إذا رأينا رجلين يتسابان ويتشاتمان» وكل واحد يرمي صاحبه 
بالمقابح ولا يقي عليه؛ فقال أحدهما للآخر: «الأبعد ابن الزانية»؛ فأجابه 
أن قال في مقابلته: "لعمري ما أنت بابن الزانية! وما [أمك إلا خرّة]!" عفيفة 
000007 

هذا الكلام وما قارنه حَكَمَت النفوس بأنَّ المراد بهذا القول في تلك الحال 
مقابلته على ما قال» وأنَّ إيراد الكلام على مذهب التعريض أبلغ منه على 
التصريح» وكأنَّ المعرّض أراد أنَّ الأمر أشهر من أن يصرّح به. 

وذلك أيضًا بيِّنٌ في غير القذف؛ أنَّ التعريض يفهم منه ما يفهم مِن 
التصريح وزيادة؛ ألا ترى أنَّ رجلا لو قال لرجل: «هذا الثوب الذي ابتعتَ 
غالٍ ثمنه» وما [تبصر في شراء ]2 هذا المتاع شيئا». 

فقال له في مقابلته -يقصد للرد عليه-: «ما ثوبك إلا رخيص الثمن» وما 
أنت إلا بصير بشراء المتاع» [حاذق ]© به»» يفهم منه ما يفهم مِن صريح قوله: 


(1) في (ع) ما صورته: (املك الاخرة»» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع) ما صورته: (يبصرني سرار)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (حادت)» والمثبت يدل عليه السياق. 


«إنّ ثوبك أغلى ثمناء وإني أبصر منك بالشراء والبيع وأحذق». 

وكذلك في القذف إذا قال له الآخر: «ولد زنى»؛ فقال: «وأنت لا يُطعن في 
نسبكء ولا يمكن أنْ أقول فيك مثل ما قلت في)؛ يفهم منه: أنه قصد منه بأكثر 
مما رماه به؛ بدلالة الحال وشاهدٍ الآمارات والأسباب التي هي: الاستهزاء 
و[الطَّدْر]"" وتعويج الوجه. 

وما يفرق به بين قول القائل: لا إله إلا الله)» وإذا قصد به تعظيم الله تعالى 
وتسبيحه» وإذا قصد به التعجبء وإذا قصد التلهي بغيره. 

فثبت أنَّ الجحد لهذا غير ممكن. 

وإِنْ كانوا يقولون: «إنه يفهم منه القذف ولكن لا يتعلق الحكم بالصريح): 

فدلّلنا عليه بأَنْ نقول: 

لأنَّ كل لفظ فهم منه القذف تعلق به حكمه؛ أصله: الصريح. 

وروى مالك عن أبي7 الرجال عن أمه عَمرة بنت عبد الرحمن [قالت]0: 
إِنَّ رجلين استيًا في زمن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-؛ [فقال أحدهما 
للآخر: والله ما أبي بزان» ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب]) 
فقال قائل: مدح أباه وأمَّهه وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح سوى هذاء 
(1) في (ع): (الطير)» والمثبت أليق بالسياق» و«الطنز»: السخرية. 
(2) في (ع): (ابن أبي)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) في (ع): (قال)» والمثبت أليق بالسياق. 


(4) زيادة من مصادر التخريج. 
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فرق أن جل البح فجلنة 0 الله عنه- ثمانين7. 

فأما قولهم: «إنه يحتمل أن [يريد]© المدح والقذف, فغلب الإسقاط). 

فجوابه: أنَّهِ إن احتمل لم نخالفء وإنما الكلام إذا قارنته مِن دلالة الحال 
[ما] ينتفي معه الاحتمال. 

فإن قالوا: الصيغة موضوعة للمدح. 

قلنا: قد تقل بالمقصد إلى ضد ما وُْضِعت له. والتعريض أيضًا مِن كلام 
العرب؛ لآنهم قد يرون التعبير عن غرضهم باللفظ الموضوع لهذه أولى. 

فإن قالوا: صفوا هذه القرائن النافية عنه الاحتمال. 

قلنا: لا يُمكن العبارة عنها؛ كما لا يمكن التعبير عن قصد الإنسان بقوله: 
«سلام عليكم» آلتحية أو [الطَّيْر والهزل]©؟ لأنه أمر يعرف بالمشاهدة. 

وعلى أنَّ هذه أوان ركوبه في النظر؛ فلا يقدرون على الانفكاك منه فيما 
بينهم» لأن الذي يحملهم عليه نصرة المذهب. 

وقولهم: «حكم التعريض يخالف حكم التصريح»؛ فذلك في مواضع» 
كما قد يوافقه في مواخ ضع؛ بدليل أنه في مسألتنا ممنوع» وإن كان في العدة 
اها 


(1) رواه مالك في الموطأ (3064). 
(2) ني (ع) ما صورته: (رؤية)» والمثبت مما تقدم. 
(3) في (ع): (إنما)» ولعل المثيت أليق بالسياق. 


(4) في (ع) ما صورته: (الطير والمزل)» والمثبت أليق بالسياق. 


والمراد بالخبر: أنه عصم مِن أن يصرحوا باسمه وإلا فقد علم أنه الذي 


قصدوه [بالسب](0)؛ إلا أنه 2 عن أن يصرّح به وبالله التوفيق. 


قال -رحمه الله-: 

(ومّن قال لرجل: «يا لوطي" 1 

قال القاضي: 

هذا قولنا وقول الشافعي©. 

وعند أبي حنيفة: لا حدَّ عليه©. 

وكية أن كوة ةغل أصلة فق أن اللؤاظ لاجد نهد 

ودليلنا: 

أنه رماه بفاحشة موجبة للحدٌ والغسل؛ فكان قاذفاء كالزنى. 

ولآن البواظ ادع فى إتحات النحد ولس وو للدي لا 
يستباح بوجه. فكان أولى بحكم القذف. 

ولأنه رماه بوطء آدمي لا تصح استباحته إياه؛ فصار كأنه قال: (يا زانيا بأمه 
أو بأخته» [فلزمه]© الحد. 


(1) في (ع): (بالسبب)» والمثبت أليق بالسياق. 

(2) ينظر: المدونة (4/ 486)» والمهذب للشيرازي (3/ 347). 
(3) ينظر: الأصل (7/ 209). 

(4) في (ع): (لزمه)» والمثبت أليق بالسياق. 
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وروى أصحابنا عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في من قال 
لرجل: يا لوطيء قال: «عليه الحد)"). 

قالوا: ولا نعلم له مخالفا. 

فإن قيل: هذا لفظ محتمل؛ فلم يجب فيه حد. 

تزاله انس :لان ممع ره بز نعو ع افر بان الفقون عياا الرلن 
عبارة عن إتيان النساء على وجه يحرم؛ فهو تصريح لا تعريض. 

وعلى أَنَّه لو ثبت كونه تعريضا لم يضر لأنّا نحدٌ في التعريض. 

[فإن]© قيل: يحتمل أنْ يكون أراد أنه على دين قوم لوطء فيكون 
[راميا]© له بالكفر» والرمي بالكفر لا حدّ فيه. 

قيل له: هذا إن ثبت كان أدخل في الشر؛ لأنه إِنْ أراد أنه على دين قوم لوط 
تمقو ذلك الكلن ونان الذكورة فصان كانه قال لذ انف اق الكو 
استحلالا وديئاء فيكون عليه الحد للقذفء والتعزير لرميه إياه بالكفر؛ 
فالسكوت عن الاعتذار له بهذا أنفع. 

ماله 
قال -رحمه الله تعالى-: 
(ومّن قذفَ جماعةً فحدٌ واحد يلزمه لمن قام به منهم, ثم لاشيء عليه). 


(1) لم أجد من خرجه فيما بين يدي من مراجع. 
(2) في (ع): (فإنه)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (زانيا)ء والمثبت أليق بالسياق. 


قال القاضي: 

وهذا كما [قال]7؛ إذا قذف جماعة لزمه حدٌ واحد لجميعهم» فمن 
استوفاه منهم سقط عنه؛ إلا أنْ يقذف بعد الحدّ. 

وبه قال أبو حنيفة2. 

وقال الشافعي: «عليه لكل واحد حل منفرد). 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى: «إ وَالَي نيصن حكني لريأوأ رمق شه دهز نين ده 4 [النور: 
4 فأوجب برمي الجميع حدًا واحدا؛ فلم يجب زيادة عليه. 

ولأنه حدٌّ ين حدود الله تعالى موجبه واحدٌ؛ فوجب إذا تكرّر ولم يُقّم أن 
يُجزئ مرَّةَ واحدة؛ أصله: الزنى. 

ونفرض الكلام في القذف بلفظٍ واحد؛ فنقول: 

لأنه قذف واحدٌ؛ فلم يجب به إلا حدّ واحد أصله: إذا كان المقذوف 
واحذا. [و/21] 

فإن قيل: إنَّ الله تعالى أوجب لرمي كل محصنة حدًا؛ فوجب ألا فرق بين 
لفظ ابن والألفاظ مقترقة: وبين أنْ يُحَدّ أو لا يُحَد. 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ الظاهر يوجب أنَّ الرمي لجميعهم يقتضي 


(10) زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي (6/ 225). 


() ينظر: مختصر المزني (ص: 343)» والحاوي الكبير (13/ 257-256). 
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و م ل الف سم 


حدًا واحدّاء فقام الدليل على أنه إذا حُدَّ ثم رَمّى مِن بعده وجب حد آخرء 


فصرنا إليه. 
فإن قيل: لأنه حصل راميًا لمحصنة؛ فوجب أنْ يلزمه لها حذ» أصله: إذا 
حدٌّ للأولى. 


قيل له: إذا حُدَّ للأولى؛ لم يمكن أن يستوفي لهذه الثانية حقها بذلك الحد 
الأول» ويحتاج مِن زوال المعرّة عنها إلى مثل ما احتاجت إليه الأولى؛ 
وليس كذلك إذا لم يحدَّ؛ لأنَّ المعرّة تزول عن جميعهم بحدٌّ واحد. 

فإن قيل: إِنَّ د القذف حقٌّ لآدمي؛ فوجب أن لا يتداخخل؛ [اعتبارًا]1" 
بالأموال» وبذلك فارق الزنى. 

قيل له: هذا ينتقض بمن قَذَّف امرأته [برجل ]! © فلاعنها؛ فإنَّ عندكم: أن 3 
[حدّ]© الرجل يسقط [وينوب] اللعان عن الجميع» وبالله التوفيق. 


م 


2 
قال در حمة الله -: 
2 2 5 3 0 1 : 0 85 - 
(ومَن كرّر شرب الخمر أو الزنى فحد واحد في ذلك كله وكذلك من 
(1) في (ع): (اعتبارنا)» والمثبت من الإشراف للمصنف (3/ 523). 
(2) في (ع): (رجل)» والمثبت من الإشراف. 


(3) في (ع): (حق)» والمثبت من الإشراف. 
24 ف (ع0: (ويتوب)» والمثبت آليق بالسياق. 


س راي عب الزقليدراوي 

قال القاضي: 

وَهذا لَأنّ التحدوه إذا كانت هق جسن واحد تدااخلت؟ كالاحداث إذا 
كانت ون جد 00 

ويبين ذلك: 

أن الزية القائة 'لى+وردك ؤقن د لاوا الاستوقت لها عن فهي 
كالإيلاجة الثانية. 

ثم قد ثبت أنَّ تكزّر الإيلاج لا يوجب حدودا مستأنفة؛ كذلك الزنية 
الآخرة» وكذلك تجرع الكأس جرعة بعد جرعة واستئناف كأس آخر. 

قال -رحمه الله-: 

(ومن لزمه حَدٌَ وثَيلٌ؛ فالقتل يجزئ من ذلك. إلا في القذف فليحدٌ [قبل 
بقل ]2). 

قال القاضي: 

الكلام في هذه المسألة مِن وجوه: 

أحدها: أنَّ حنّ الله تعالى مقدَّم على حل الآدميّين» فإذا اجتمع قَوَدٌ وقتل 
حد؛ يِل بالحدّ وناب عن القَوّد وكذلك قطعٌ قصاصص وقطعٌ سرقةٍ في عضو 
(1) زاد الفاكهاني في «التحرير والتحبير» (6/ 48): «كالأحداث إذا تكررت إنما يجب عن جميعها 


طهر واحد؛ لأنه حصل بالنقض». 
(2) في (ع): (قتل فقتل). والمثبت من متن «الرسالة». 
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واحدء فكذلك إذا اجتمع قتلّ حدّ وقصاصٌ فيما دون التّمُس؛ قتل بالحدٌ 
وكقط التمامن: 

والموضع الآخر: أنَّ الحدوة إذا اجتمعت مع القتل؛ سقطت [الحدود]" 
بالقتل. 

والثالث: أنَّ حدَّ القذف مستثنى؛ فلا يسقط بالقتل؛ بل يُحَدٌَ ثم يقتل. 

فأما الدلالة على وجوب تقديم حقوق الله تعالى على حقوق الآدميين من 
القصاص في النفس وما دونها: 

[فلكي]ة اقل منياة لعا ككره مالك وجو أن تحقوق الآدقين تنقظ 
انرا وهر ف انل فاق 1 متزيد زذلاف» كاك تقدوينيا اول لاك 
وجوبها. 

ولسنا نريد بالتأكيد أكثر مِن أَنَّ أحد الواجبين لا يطرأ عليه ما يبطله. 
والآخر قد يط رأ عليه ما يبطله. 

ولأنّ صاحب الحق يصل إلى غرضه؛ لأنَ من قل لرجل ويا وزنى وهو 
مُحصّن فإنَّ غرضه القتل» وهو يصل إليه إذا قل رجمًا. 

وكذلك في اجتماع القَوّد في اليد وقطع السّرقة» فاختلاف المقاصد في 
ذلك لا يؤثر. 

ولأنَّ مَن قَطع يد غيره وقَّطعُه واجبٌ للسرقة؛ فليس يخلو: 


(1) زيادة من شرح الهسكوري [10 1/ أ نقلا عن المصنف. 
(2) في (ع) ما صورته: (فكانها»» والمثبت أليق بالسياق. 


حب إرراضي عبن لوق قفاوي 

أن يكوة الشوق كانه قبل قطفه هد [الخير ]01 أوبعدة. 

فإن كان قبله: فقد زاحمه ما هو أولى منه» ولم يكن على الجاني دية ولا 
غيرها؛ لإمكان استيفاء الحق مِن محل الجناية» فهو بخلاف ما لو كانت يده 
مقطوعة: 

وإن كان بعده: فكأنَّ يدَ القاطع تلفت بعد الجناية بأمر مِن الله تعالى» 
وذلك يُسقط حقٌّ المجروح. 

فإن قيل: إِنَّ حقوق الله تعالى تسقط بالشّبّهه وبرجوع المقرّء وبالتوبة قبل 
المقدرة في الحرابة» وحقوق الآدميّين لا تسقط مع هذه الأمور. 

قيل له: لا يعترض هذا علينا؛ لأنّا إنما رجّحنا بين حقوق وجبت واستقر 
وجوبهاء وإذا كانت هناك شبهة فلم يجب حدّء وكذلك إنما يرجع عن إقراره؛ 
فليس هناك حد. 

تجار ختاايين سارف أذ مجارناة وسارزققاننف عليه اليه 
فاستحقت يده واستقر ذلك عليه. 

فإن قبل إن توق اللاتقالن تبتقط أيضا بالعفوة ولك ذا كان مدن اله 
العيو 

قيل له: إنما أردنا أحكام الدنيا مِن الحدود والقطع؛ أنَّ العفو لا يُسقط حدّ 
الزنى والسّرق» فأما في الآخرة فخارجًا© عما نحن فيه. 
(1) في (ع): (العبد)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) كذافي (ع). 
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رقف أذ عن مره نهذ اتلتوق المي قد ستطاما ديه الأن عدن 
الخطأ لا قَوّد فيه» وقتل الأب لابنه لا قصاص فيه عنده. 

فإن قيل: فقد [:/22] ثبت أنه لو كان عليه دين لآدمي وكفارات وزكوات؛ 
لقدّم ديْن الآدمي على جميع ذلك. 

قيل له: أما الزكاة فإن الدّيْن يسقطها عن العَين» وأما في الماشية فهي مقدّمة 
على دين الآدمي» فأما الكفارات فلها أبدال؛ فينظر فرص المُكمّرء فإن كان غثيا 
ففرضه المالء وإِنَ كان فقيرا ففرضه الصيام؛ وليس هذا مما نحن فيه. 

فإن قيل: فلسنا نتفق على أنه لو مات وترك مالا وعليه دين فإِنَّ الوارث لا 
يملك معه شيئاء ولو كان عليه زكاة أو كفارات لمَلّك الوارث المال؟ 

قبل له بلدا النا كد مويدود فى عقوق الآصفيية #الآن الوصبايا والتديير كل 
ذلك لا يمنع ملك الوارث. 

وعلى أنَا إذا علمنا أنَّ الزكاة عليه لم يفرط في إخراجها؛ كان ذلك عندنا مقدما 
على الميراث؛ مثل أَنْ يتقدم عليه مال لم يؤدٌّ زكاته» أو يموت صبيحة الفطر. 

فإن قيل: فكيف مذهبكم فيه إذا مات ولم يحجّ وترك مالا؟ 

قبل له: لا يْحَجٌّ عنه؛ لأنَّ فرض الحج متعلقٌ على البدن دون المال» كما 
يسقط فرضه مع العجز حال الحياة» إلا أن يوصي بذلكء فينفذ للاختلاف. 

فإن قيل: فقد قال يَككِِةِ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»)20. 


(1) قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص193): «لم أر هذا الحديث بهذا اللفظء وأقرب شيء إليه ما 
رواه الترمذي (1424) عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 


قيل له: إذا كانت شبهة درأنا بها الحدود» ولكنها معدومة. 

والله تعالى أعلم. 

فصل: 

والذي يدل على أنَّ ما دون القتل يدخل في القتل: 

أنَّ الحدود إنما جُعلت ردعًا مع البقاء فإذا تلفت النفس فلا معنى لما 
يردعه؛ إذ الود منه في ذلك الجرم مأمون. 

ولأنْ ما دون [القتل عبادة صغرىء والقتل عبادة كبرى فوجب دخول 
أحدهما في الآخر إذا كان المقصد مهما واحدا؛ كغسل الجنابة والوضوء. 

ولا يلزم عليه حد القذف. لأنْ الذي له يُراد غير موجود في سائر الحدود» 
ولأنه يُراد لزوال المعرَّة عن المقذوف؛ وذلك لا يسقط بغيره. 

ولأنه قذاثبت تداخل الحذود من جسن4 فجاز أن تذاخل من حتسين: 

فإن قاسوه على حدّ القذف؛ فالمعنى في ذلك: تعلق حق الآدمي به مع 
اختلاف المقاصد مهما. 

فصل: 

والذى يدل على أنَّ حدّ القذف لا يسقط بالقتل هو]": 

العقوبة» قال: وروي موقوفا وهو أصح» اه وقال الترمذي في العلل الكبير (ص: 228): «سألت 

محمدا عن هذا الحديث فقال: يزيد بن زياد الدمشقي منكر الحديث ذاهب»» وينظر التلخيص 


الحبير لابن حجر (6/ 2740). 


(1)مابين معقوفين زيادة من (ع). 
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أنَّ [حد]" القذف حقٌ© [لآدمي]© يُكسبه عارا لا يزول بالقتل» فلم 
يسقط به؛ لأنَّ في ذلك سقوط حقٌ الآدمي المقذوف. 

ونحن إنما تُوجب التداخل إذا كان الذي له يراد الأصغر داخلا في الأكبر. 

ين ذلك: أنَّ من قطع [يد]» رجل وقتل آخرء فإِنَّ غرض المقطوع اليد 
التشفي» وهو يصل إلى أكثر ما أراده© بالقتل؛ فلا معنى لقطعه ثم قتله. 

وليس كذلك القذف؛ لأنه لايصل [المقذوف] إلى غرضه الذي هوزوال 
المعرّة عنه بتكذيب قاذفه إلا بأنْ يحدّ [القاذف]؛ ففي التداخل إسقاط لحقّه. 

فإن قيل: فما الفرق بين حدٌّ الزنى [والشرب] حين قلتم: إنهما لا 
يتداخلان: 

فلو زنى وهو غير محصن فلم يجلد حتى [شرب] ؛ فعليه حدّان. 

وأنه إن زقى وقدّف» فعليه حدان. 

إن قدق ونع قعاية عن وال 

قلنا: الفرق بين ذلك: 

أنَّ الحدّ في القذف والزنى واجب عن شيئين مختلفين [فلم]© يتداخلا؛ 
(1) ني (خ): (حق)» والمثبت من (ع). 
(2) ني (ع): (حد). 
(3) في (خ): (لازم)» والمثبت من (ع). 
(4) طمس في (خ)» في مواضع متعددة» والمثبت من (ع)) ووضعناه بين معقوفين دون تكرار التنبيه. 


(5) في (ع): (يريده). 
(6) في (خ): (فلا)» والمثبت من (ع). 


وذلك لآن عد الرو وعد للد دوق القدف لوال العم عن المقدوف: 
تاعنهنا لمقظ الككره لكن جلدة تن النقى :لذ السفظ ]| لمعي عن 
المقلاوت: 

وأبيى كذلك فق القذقنا والشرتي؟ لآنَ موكييما [راعدة زهو] أن اعد 
وجب في الشرب لأنه يؤدي إلى القذف. على ما تقرر الأمر عليه بين الصحابة 
من زم (إذا شرب سّكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى؟ فترى أن 
تعلنه عد الممتيع )الل دكات ى يم امن كرو االقلته فويجين عليه عد 


واحد» والله أعلم. 


١ 


ع 
ص 


قال -رحمه الله-: 

(وّن شرب خمرًا أو نبيدًا مُسكرًا حُدَّ ثمانين؛ سَكِرَ أم لم يَسْكَر ولا 
سجن عليه). 

قال القاضي أبو محمد -رحمه الله-: 

اعلم أنَّ الخمر المجمع على [تحريمها هي] عصير العنب النّيء الذي لم 
سه النار اقل اشعد وأطرتت» 

فلا خلاف في تحريم ذلك» ووجوب الحد على شاربه. 

فأما ما عداه: 


(1) يأتي تخريجه (ص: 515). 
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فعندنا أنَّ كل شراب أسكر كثيره فإنَّ جميعه حرام» من جميع أنواع 
الأشربة. 

ويتعلق الحدٌ بنفس شربه و/123 ين غير اعتبار بحصول الشّكر عند القدر 
المتناول منه» سواء كان مِن العنب أو التمر أو البّسر أو الذرة أو الشعير أو 
العسل أو أي شيء كانء نينا كان أو مطبوخاء بعد أَنْ يكون مُسْتدًا مُطربا 
00 

فهذه الجملة قولناء وقول الشافعي”". 

وقال أبو حنيفة: «كل شراب كان من غير العنب والتمر والزبيب فإنَّ شربه 
جائز» وإن كان يُسكر [كثيره] » ولا حدّ في شربه»2. 

فأمّا التمري والزبيبي: 

فإِنْ كان مما مسته النار فشّربه مباح» والحدٌ فيه بالسّكر. 

وإن كان لم تمسّه النار ولكنه يُسكراة؛ فعنده أَنَّه حرام» ولكن لا يتعلق 
الحدٌ فيه إلا بالسكر. 

ففرّق بين الحد والتحريم؛ بأنْ جعل الحدٌّ متعلقا [بالشسّكر]ء وجعل 
التحريم بالقليل والكثير. 

وأما العنب إذا أسكر شرابه؛ فعنده أنه على ضربين: 


(1) ينظر: التفريع (1/ 22 3)» والأم (7/ 366). 
(2) ينظر: مختصر القدوري (ص: 204). 


(3) في (ع): (مسكر). 


إن كان مطبوعًا قد ذهب كلناه ويقى ثلثه فإنَ شريه قناحة فالعا يرك 
الف 

وإن كان الباقي أكثر مِن ثلثه وقد مضى منه دون الثلثين؛ فشربه حرام» 
ولكن لا يتعلق الحدٌّ إلا بالقدر© المُسكر منه©. 

وأما ما لم تمسّه النار فصار مشتدا مطربا؛ فهو الخمر الذي لا خلاف بين 
الملميج فتحرييها :فليلها وكترهاء وتعلق الحد بها. 

وقد حكي عنهم اختلاف في صفة [الطبخ: 

فمنهم من قال]: حتى يذهب الثلثان. 

ومنهم مَن قال: النصف. 

ومنهم لمق قال : الثلث: 

ومنهم]# مَن قال: ما [يقع ]9 عليه اسم الطبخ. 

والكلام في هذه المسألة©) من وجهين: 

[أحدهما: أنْ] تنبت أن اسم الخمر يتناول كل شراب مسكر؛ وإذا ثبت 
ذلك فلا قول إلا [قولنا]. 
(1) في (ع): (بقدر). 
(2) في (ع): (بقدر). 
(3) ينظر: مختصر القدوري (ص: 204). 
(4) طمس في (خ) » والمثبت بمعناه من المبسوط للسرخسي (24/ 35). 


(5) طمس في (خ) في مواضع متكررة» والمثبت من (ع). 
(6) في (ع): (المسألتين). 
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والثاني: أن نقيم الدلالة [على] تحريم هذه الأشربة المسكرة [مِن غير 
حاجة إلى تناول] اسم الخمر لها. 

ونحن نقدّم -أولا- الأصل في تحريم الخمرء ثم تُعقبه بما ذكرناه. 

والأصل في تحريم الخمر: 

الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: َإإِنَمَا اكير والمبيم والاتصاب وَالْارلمُ رجض 
فَأَجِيَنوه © [المائدة: 90]. 

ففي هذا الظاهر أدلة: 

أحدها: أنه قال: مِإفَلَجَيَبوه #؛ فالأمر على الوجوب. 

والثاني: إنما سمّاه: «رجسا»» والرجس: نجس. 

والثالث: أنه أخير بأن ذلك هبني عَم لِاَلشَيكَنِ 4» وذلك تنبيه على منعه؛ لأن 
عمل الشيطان يجب اجتنابه. 

والرابع: أنه قال: ظلمَكَكُ تجوت 4» وذلك تنبيه على أنَّ في تركه صلاحاء 
وأنَّ في فعله فسادا وإثما. 

والخامس: إخباره بما له منع منها بقوله: م إِتَمَايرِبِدُأَلشَّيِطنٌ © الآية [المائدة: 
:5؛ فدل على أنَّ ما أدى إلى هذه الأشياء محرم. 

والسادس: قوله عقيبه: مهنم سُتهونَ © المتدة: 9]؟ وهذا أبلغ ما يكون مِن 
الزجر والتهديد واستدعاء ا 


وقوله: وإ يسَنُوئكَ عي الْحَمْر وَالْميس 15 ل فيهمَآ إِثْمٌ كبير ومتليع لِلنّاين 


لاض كبز لوق ر(يف(وي 
وَنْهُمَآآكَبْدُمِن لما 4 [ابقر: 2:9]؛ فخلّبٍ حكم الإثم» وأخبر بأنه يُوفي على 
النفع؛ فدلٌ على التحريم. 
وقيل: في قوله تعالى: #إ فْلَ إِنَمَاحَرَمْ ري الْمَوبْحِسٌ مَاظَهرَ ينها ومَابِطنَ ولام © 
[الأعراف: 33]» إنما!) يعني به المع لآنيا تس إثما: 
ومنه قول الشاعر: 
رِنتُ الام عمّى صَلْ عَفْلِي كَدَاكالإفْمْيَذْعَب بالمُولهم 
وقول الآخر: 
ترب الإأفع والارة اننا وتنيق ادك هيت ا تنهارة 
فأما السنة: 
فقوله كَكِةِ: امن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»7. 
وقوله: من مات سكرانٌ منها سقاه الله من طينة الخبال» وهو صديد أهل 
النار)©. 


(1) في (ع): (أنه). 

(2) في (خ): (بالعقول). والمثبت من (ع). 

(3) ينظر: الزاهر للأنباري (21/2). 

(4) في الزاهر: (بالصواع). 

(5) في الزاهر: (المُتك). 

(6) ينظر الزاهر للأنباري (21/2). 

(7) رواه البخاري (5575) ومسلم (2003). 

(8) روى مسلم (2002) من حديث جاير مرفوعا: #كل مسكر حرام, إن على الله -عرّ وجلّ- عهدا 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: «عرق 
أهل النار» أو «عصارة أهل النار». 
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وقوله: «لعن في الخمرا) عشرة ...») فذكر: اشاربها وعاصرها ومعتصرها 
وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه»)©. 
وحديث أنس: (إِنْ منادي رسول الله يَكَدِ نادى: (إِنْ الخمر قد حرمت)؛ 
فقمت إلى الظروف وهي ملأى فأرقتهن©40. 
[وأما الإجماع ]©: 
د : 2 
فمعلوم ضرورة مِن دين الآمة تحريمهاء إلا ما ييحكى عن قوم من المجان 
[والملاحدة والمتلاعبين ]© بالدين. 
ويتعلقون بشىء [و/24] يذكر عن عمرو بن مَعْدِي كرب لا يساوي ذكره. 
فإذا ثبت هذا: 
فالطريق في تثبيت كون هذه الأشربة خمرا [شيئان]©: 
(1) في (ع): (الخمرة). 
(2) رواه أبو داود (3674) وابن ماجه (3380)» من حديث ابن عمرء بنحوه . قال ابن عبد الهادي في 
تنقيح التحقيق (4/ 88): (وإسناده حسن وقال شيخنا أبو العباس: هو حديث جيد». 
ورواه الترمذي (1295) وابن ماجه (3381) من حديث أنسء بنحوه وقال الترمذي: احديث 
غريب من حديث أنس» وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي كلا 
(3) في (ع): (فأرقتها). 
(4) رواه البخاري (5582) ومسلم (1980) بنحوه. 
(5) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 
(6) في (خ): (والمتلاحدة المتلاعبين)» والمثبت من (ع). 


(7) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي (13/ 384). 
(8) في (خ): (سيان)» والمثبت من (ع). 


أحدهما: الأخبار. 

والآخر: القياس. 

فأما الأخبار: 

فحديث النعمان بن بشير: أنه صعد المنير بالكوفة» فقال: سمعت 
رسول الله يك يقول: «إنَّ مِن العنب خمراء وإنَّ مِن الزبيب خمراء وإِنَّ مِن 
التمر خمراء وَإِنَّ مِن العسل خمراء وإِنَّ مِن الشعير خمرا؛ أنباكم عن كل 
مسكر)(). 

ورّوى أبو هريرة [رضي الله عنه]ء قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«الخمر مِن هاتين الشجرتين: العنب والنخلة»)©. 

فآثيت شترامه العمر جهرا. 

ورّوى ابن عمرء قال: قال رسول الله يَِةٌ: (ذكل مسكر حرام» وكل مسكر 
خمر)00. 

وعنداهمة أن بيذ التمن لا يكون خمرا بخال» أسكر أو لم يشكر: 

وحديث مالك عن إسحاق بن عبد الله [بن أبي طلحة]!) عن أنس» قال: 
(1) رواه أبو داود (3676) (3677) والترمذي (1872)» من طريق إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي 

عن النعمان بن بشيره به» بمعناه» وقال الترمذي: حديث غريب»» ثم أسنده من طريق الشعبي عن 

عمر من قوله» وقال: ١هذا‏ أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر). 


(2) رواه مسلم (1985). 
(3) رواه مسلم (2003 [75-2]). 


(4) زيادة من (ع)» وهي في مصادر التخريج. 
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«كنت أسقي أبا عبيدة [بن الجراح]"» وأبا طلحة [الأنصاري]© وأَبِيَ بن 
كعب شرابا من قَضِيخ© وتمر» فأتاهم آتِء تقال الإن الفبراقد سريت): 
فقال أبو طلحة: د ان إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال أنس: فقمت إلى 
مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت»)©. 

وروي مثل ذلك -أعني تسمية هذه الأشربة خمرا- عن عمر وابنه وأبي 
موسى ومَعْقل بن يَسَارا. 

وأما القياس: 

فين نا [ذاغلمها أن العردب زما سكن جيرا لوحو لكان الفدة 
المطربة» ولم يوافقونا على أنَّ ذلك مقصور على جنس دون غيره؛ [وجب 
إجراء] هذه العلة حيث وجدت؛ وعلمنا أنها علة بالطريق الذي به تعلم 
العلل» وهو وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها. 

ألا ترى أنَّ العصير قبل اشتذاده لا يسمى خمراء وإن اشتد سمي بذلك: 
فإذا زالت الشدة وصار حََلًا [زالت]0 التسمية؛ فعُلم أنَّ ذلك هو العلق 
(0) زيادة من (ع)» وهي في مصادر التخريج. 
(2) زيادة من (ع)» وهي في مصادر التخريج. 
(3) شراب يتخذ من البسر المفضوخ -أي: المشدوخ المضروب- من غير أن تمسه النار. [تاج 


العروس (321/7)] 
(4) رواه مالك في الموطأ (133 3)» ومن طريقه البخاري (2253()5582) ومسلم (911980]). 
(5) ينظر: الأشربة لأحمد بن حنبل (ص: 29-69)» والسئن الكبرى للبيهقي (8/ 514-501). 
(6) في (خ) و(ع): (وجواب آخرأنَّ)» والمثبت من المعونة للمصنف (710/1). 
(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 


فوجب تعليق الاسم بها حيث وجدت. 

فأما الطريقة الأخرى, وهي الكلام في تحريم ذلك مِن جهة الأخبار: 

فالذي يدل عليه ورود النقل المستفيض: 

فرّوى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة» أنَّها قالت: سألت 
رسول الله َل عن البتع» فقال: كل شراب أسكر فهو حرام»!". 

ورّوى أبو بردة عن أبي موسىء قال: سألت النبي يَئِيةِ عن شراب العسل؛ 
فقال: «ذلك البتع»ى قلت: وينتبذون من الشعير والذرة؟ قال: «ذلك المزر». 
ثم قال: «أخبر قومك أنَّ كل مسكر حرام»©. 

ورّوى حمّاد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يك (اكل مسكر خمر» وكل مسكر حرام)©. 

فإِنْ قيل: التعلق مبذه الأخبار لا يصح؛ لذن قوله: «كل مسكر#». «وكل 
شراب أسكر» إنما يتناول القدر الذي يحصل عنده الإسكار؛ فأما القليل 
الذئ اوبكر فليسس تمشك زه واتفعن كد زلف تقولل: 

فعن هذا أجوبة: 

أحدها: أن قوله: «كل مسكر). و«كل شراب أسكر» إشارة إلى الجنس» 


(1) رواه مالك في الموطأ (3128)» ومن طريقه البخاري (5585) ومسلم (2001 [167]). 

(2) رواه البخاري (4344()4343) (6124) ومسلم (1733 [70])» وفيه أن تسمية ووصف 
«البتع» «والمزر» من قول أبي موسىء واللفظ الذي ذكره المصنف رواه أبو داود (3684). 

(3) رواه مسلم (7312003]) عن طريق أبي الربيع وأبي كامل عن حماد بن زيده به» بمثله. 


(4) في (ع) زيادة: (حرام). 


56 مَيَآلسَالةِ لجن إْي درواي 
كما يقال: «الخبز [مُشْبع ]01 والماء مرو لا يشار إلى قدر منه دون قدرء 
وإنما يشار إلى الجنسء كأنه قال: «كل شراب [يحصل ]© منه الإسكاراء 
وهذا لا يختص بقدر دون قدر. 

والثاني: أنه سئل عن البتّع والذرة والشعير؛ فقال: ٠كل‏ مسكر حرام». 
فقلنا نحن: معناه: كل عنس أسكر. 
وقالوا: كل مقدار مِن الجنس أسكر. 
وأَيٌّ ذلك كان؛ فإنه يقتضي تحريم النبيذ المتخذ مِن الذرة والشعير. 
وهم يقولون: ليس بحرام أصلاء سواء أسكر أو لم يسكرء قليله وكثيره. 
والثالث: أنه َك أطلق تحريمه» فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام»» ولم 
يقل: «على شاربه دون غيره»؛ فاقتضى ذلك أنْ يكون حراما على الإطلاق» 
على كل أحد. 
وهم يقولون: «إنَّ مقدارا مِن الشراب إذا أسكر رَيْدا كان حراما عليه غير 
حرام على عمرو؛ لأنه لا يسكره»» فيجب على قدر قولهم أنْ يكون مفهوم 
الخبر: كل شراب حصل [عنده]) إسكار فإنه حرام على كل أحد. 
فيسقط اعتراضهم مِن هذه الوجوه. 
(1) في (خ): (يشبع)» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (ولا). 
(3) في (خ): (يصل)» والمثبت من (ع). 
(4) في (خ): (عند)» والمثبت من (ع). 
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ويدل [و/ 25] على ما قلناه -ابتداء وجوايا-: 

مارّوى محمد بن المُنْكدر عن جابر» قال: قال رسول الله كَككهِ: (ما أسكر 
كثيره؟ فقليله حرام)0"). 

ورّوى القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: سمعت رسول الله وَكِْةِ يقول: 
«كل مسكر حرام؛ وما أسكر القَرّق© منه فملء الكف منه حرام)©. 

ولأنه شراب يسكر كثيره؛ فوجب أن يحرم قليله» كالخمر. 

أو لأنه شراب محرّم كثيره؛ فكذلك قليله» كالخمر. 

ولأنه إجماع الصحابة: 

فرّوى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخيره: أن عمر خرج 
عليهم فقال: «إني وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه شرب الطّلاع 
(1) رواه أبو داود (3681) والترمذي (1865) وابن ماجه (3393)» من طريق داود بن بكر بن أبي 

الفرات عن محمد بن المنكدر به» بلفظه؛ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث 

جابر»» وقال الألباني في إرواء الغليل (8/ 43): «له طرق وشواهد كثيرة»» وقال الزيلعي في نصب 

الراية (4/ 301): «روي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ومن حديث جابر» ومن 

حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث علي» ومن حديث عائشة» ومن حديث ابن عمر» ومن 

حديث خوات بن جبير» ومن حديث زيد بن ثابت»» وقال صالح بن الإمام أحمد في مسائله 

(212): «سألته عمن قال: لا يصح حديث فيما روي: ما أسكر كثيره فقليله حرام»» ما يكون 

قوله؟ قال: هذا رجل مُغل). 
(2) القَرَق: بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاء وهي اثناعشر مداء أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. 

ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 495)» والنهاية لابن الأثير (3/ 437). 


(3) رواه أبو داود (3687) والترمذي (1866)» من طريق أبي عثمان الأنصاري» عن القاسم بن 


محمك. به بنحوه وقال الترمذي: «(حديث حسن؟. 
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وأنا» سائل [عما]© شربء فلئن كان يسكر© جَلدته)؛ فجلده عمر الحدّ 
قبا السو ا 

أكون حلزة امقر عدا 

أو لأنوقترت مسكرا: 

بطل أن يكوق حدم لان كارب فر لآن الخمر سكروله وينال عمز 
شارب الشراب هل جنسه مسكر أم لا؟ 

ولو كان شرب خمرا لم يحتج أن يسأل هل سكر أم لا؟ لأنّ الحدّ يتعلق 
في الخمر بنفس الشرب لا بالشّكر؛ فبطل أنْ يكون حدّه لأنه سكرء لأنه أراد 
أن يسأل هل ذلك الشراب مسكر أم لا؟ 

ففيت أنه حدة لأنه شرب امسكرا. 

وقد قدّمنا عن الصحابة مِن تسميتهم لما يُعمل مِن التمر والزبيب والذرة 
والشعير خمرا ما لا مخالف لهم عليه؛ فدل على ما قلناه. 

واحتتّح مَن خالفنا: 

بقوله تعالى: «إوّمن كوت البَصِلٍ ولب كَتَحِدُونَ منْهُ سكا وَرزْعَا حَسَنا 4 
[التحل: 67]* والسّكر: ما يُسكرهء والرّزق الحسن: سائر الأطعمة والأشربة 


0) ف (ع): (وإني). 

(2) طمس في (خ)» والمثبت من (ع). 

(3) ني (ع): (سكر). 

(4) رواه مالك (3116)» ومن طريقه النسائي (5708)» وقال ابن حجر في فتح الباري (10/ 65): 


ااسئده صحيح؟. 


حب يراض بو !دي لب ب ب يإ وول 
سوى ما يسكر؟؛ لتقع فائدة الفرق. 

فالجواب: 

ألهاقة ذوى غن ابن عباس وغيرة 1 أن «الشكرة: الحم المتعومة:وأن 
ذلك نزل وقت تحليلها. 

وعلى أن أبا عبيدة قال: «السّكر: ما يتخذ منه الطعام والشراب51. 

وعلى أنه اسم مجمل يقع على ما قالوه» وعلى ما قاله أبو عبيدة. 

وهو مُوَحَدٌ لا يُدعى فيه العموم لأنه نكرة في إثبات. 

قالوا: وفي حديث أبي موسى لما بعثه النبي يكل إلى اليمن, قال: (إنَّ لهم 
شرابا بين بتع ومِزر»؛ فقال كك: (أشريؤا ولا تسكرو|©: 

وهذا غير صحيح. 

والحديث الصحيح عن أبي موسى ما ذكره أبو داود أنه يَكِةٍ قال له في 
شراب العسل: «ذلك البتع»» وفي شراب الذرة والشعير: «ذلك الوزرء وأخبر 
قومك أنَّ كل مسكر حرام»©. 

على أن تعن قولف «فاشرير قا ول سبعروة أ لاتريو داك 


(1) ينظر: تفسير الطبري (14/ 275) فما بعده. 

(2) في (ع): (تحليله). 

(3) ينظر: تهبذيب اللغة للأزهري (10/ 35). 

(4) لم أجد مّن خرّجه فيما بين يدي من مراجع. 

(5) رواه أبو داود (3684)» ورواه البخاري (4344()4343) (6124) ومسلم (1733 701])) 
وفيه أن تسمية ووصف «البتع» «والمزر» من قول أبي موسى غير مرفوع. 

(6) في (ع): (اشربوا). 


51 عَنالرسَالَةِ لجل إْن ري ِألمَيروَاي سب 
فإن قيل: معناه: لا تشربوا ما تسكرون عنده0"). 


قيل: هذا ترك للظاهر» وإذا ساغ لكم ذلك ساغ لنا حمله على ما قلناه. 
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قالوا: وروى ابن عباس أنَّهِ يك قال: ١خُرّمت‏ الخمر بعينها©» والسّكرا 
من كل شراب»! ففَصّل بين تحريم الجنس وتحريم السكر» وجعل تحريم 
الجنس مقصورًا على الخمر وَخدهاء وتحريم السكر فيما عداها. 

وهذا صحيحه أَنْ يقال: إنه موقوف على ابن عباس» وليس من طريق 
يوثق به. 

وقد رُوي مِن غير طريق عن ابن عباس عن النبي وَل أنه قال: «كل مسكر 


حرام)2. 


وفي بعض رواياته: حرمت الخمر بعينها)» والمسكر من كل شراب)2). 
على أَنَا إذا اتفقنا على أن السكر نفسه لا يصح أنْ يتناوله التحريم؛ لم يبق له 

(1) في (ع): (منه). 

(2) في (ع): (لعينها). 

(3) قال البيهقي ني الخلافيات (7/ 172): «والحديث عند الحفاظ: «السّكّر من كل شراب» بفتح 
السين والكافء والمراد به: المسكر عند أهل اللغة»» وفي رواية للنسائي (5686): اوما أسكر من 
كل شراب». 

(4) رواه النسائي (5686-5683) من طرق عن عبد الله بن شداد عن ابن عباسء موقوفاء قال ابن 
حجر في الدراية (2/ 251): «أخرجه الدارقطني من وجهٍ مرفوعاء ثم قال: الصواب موقوف». 

(5) ينظر: مسند أحمد (25 26)» المعجم الكبير للطبراني (10927). 

(6) في (ع): (الخمرة لعينها). 

(7) ينظر: الخلافيات للبيهقي (7/ 173-172). 


سس يناضي عبزالؤف رليف لوي 
أن نموي ما فلناته ايكون فافلة تضم فاق السهر عاشي اللتعردة ذلك 
ا : رقن 5 5 0 20 
والنهاية في جنسها؛ فكأنه قال: هي حرام؛ وكل شراب يشاركها في السكر. 
فإن قالوا: المسكر”" هو القدر الذي يحصل عنده الإسكار. 
قلنا: قد أبن عن بطلان هذا فيما سلفء وقلنا: إنَّ السكر واقع عقيب 
الجميع؛ أن ذلك كقولهم: (الخبز مُشبع والماء مرو )؛ ولو جاز أنْ يقال في 
من شرب عشرة أقداح فسكر عند العاشر: إِنْ العاشر هو الذي أسكره دون 
ما تقدّمه؛ لجاز أنْ يقال في المُتخم من الطعام: إنه اللقمة الآخرة دون ما 
ا وكذلك المرزو من الماء هو آخر جزء وصل© الي المعدة دون [و/ 26] 
فقيت أن وضف الشتراب بأنه مسكر إشارة إلى الجملة والختس: 
قالوا: وروى [أبو] مسعود: أنه يَلةِ طاف بالبيت فعطشء» فجيء بنبيذ 
من سقاية العباس [فشمّه] فقطب©» ثم دعا بماء مِن زمزم فشجَّه ثم 
(1) في (ع): (السكر). 
(2) في (ع): (يصل). 
مصادر التخريج. 
(5) في (ع): (فقطب منه)» قال في النهاية (4/ 79): أي: قبض ما بين عينيه كما يفعله العبوس» ويخفف 


ويثقل. 
(6) شح الخمر بالماء: مزجها. [النهاية لابن الأثير (2/ 445)]. 


52 0 رَسَالَ لمن إْنَ ري دِألقَيْروَانّ ص 
سريه» وقال: «إذا سربتم هذه الانبذة فشجوها بالماء)(0. 

فالجواب: أنه يجوز أنْ يكون قطّب © لحموضته» ولذلك كسره بالماء. 

6 ع و 

وأما أنبذته فكانت حلوة تعمل له غدوة فيشربها عشية» وقيل: اليوم والغد. 
ث0 يأمر به فيراق. 

ذكر ذلك ابن عباس© وعائشة© في وصف أنبذتّه. 

0-1 5 ع 0 | 2 5 017 

ويبين ذلك: حديث ابي موسى: أنه علد أتي بنبيذ حين نش© فقال: 
«اضرب بهذا الحائطً”؛ فإِنْ هذا شرابٌ من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر)©؛ 
(1) رواه النسائي (5703)» من طريق يحيى بن يمان عن الثوري عن منصور عن خالد بن سعد عن 

أبي مسعوده بمعناه» وقال: هذا خبر ضعيف؛ لأنَّ يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» 

ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه). 
(2) في (ع): (منه). 
(3) قوله: (ثم) ليس في (ع). 
(4) كما في صحيح مسلم (2004 [83]). 


(5) كمافي صحيح مسلم (2005). 

(6) كذا في (خ) و(ع)» وفي مصادر التخزييع:لابنبيذ جر ينش). 

(7) في (ع): (الحارة). 

(8) رواه البيهقي في الكبرى (17435)؛ من طريق الأوزاعي عن محمد بن أبي موسى عن القاسم بن 
مُخيرمة عن أبي موسى به» بنحوه» وقال الذهبي في المهذب (7/ 3445): «سنده منقطع". 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (3716) والنسائي (5704) وابن ماجه (3409)؛ 
وقال النسائي بعد روايته: «وني هذا دليل على تحريم السكر قليله وكثيره» وليس كما يقول 
المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ما تقدمها الذي يشرب في الفرق قبلهاء ولا 
خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث على الشربة الآخرة دون الأولى والثانية بعدهاء 


وبالله التوفيق». 


حب راض ب الوف كادي ب ب باب نز ةل 

لأن ال هو الغليان» وذلك علامة الاشتداد. 

قالوا: ولآنه شراب لا يفسق شاربه» ولا يكفر مستحله؛ فلم يكن حراماء 
كالعضير. 

وهذا غير مسلّم؛ لأنّ شازبه عددنا يقسق» ويبطل يتقيع التم:والزبيب» 
وبِالمُئضَّف”2» وما دخله طبخ يسير 

ولأنّ نفي التكفير لا يمنع التحريم؛ كنكاح المتعة وغيره. 

وكذلك شرب أبوال ما يؤكل لحمه عندهمء وبالله التوفيق 

فصل: 

إذا ثبت تحريم كل مُسكر فعلى شاربه الحدٌ؛ اعتبارا بالخمر لأنّ النبي 
يل حَدَّ في السَّابِء وكذلك الصحابة بعده. 

ولاخلاف ني ذلك. 

فصل: 

فأما ترك اعتبار [الإسكار]© في ذلك فلأنَ الحد يتعلق بنفس الشرب؛ 
اعتبارا بالخمرء لأنّ النبي يك حدَّ في الشراب. 

ولأنه إذا دل تحريم هذه الأشربة على تحريم الخمرء وججعل طريقها 
واحدا؛ وجب تساوي أحكامها. 


(1) المنضّف كمعَظَّم؛ الشراب يطبخ حتى يذهب نصفه. [تاج العروس (24/ 413)] 
(2) في (خ): (الإشكال»» والمثبت من (ع). 


54 شرح لرسَالَةَ لجن أي رَيِْاَلقَيْرَوَاقَ ل 
فصل: 

فأما قوله: (إِنَّ الجَلْد في الخمر ثمانون). 

فهذا قولنا وقول أبي حنيفة!". 

وقال الشافعى: «أربعون)2. 


- 
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لما رَوي: أن رسول الله يَةِ ضَرب في الخمر أربعين» وكذلك أبو بكر 
وقم هد العامة 


ولأن ذلك إذا ثبت لم يجز رفعه بإجماع يحدث بعده؛ لآن ذلك يكون 


ودليلنا: 


إجماع الصحابة؛ لأن ذلك مروي عن عمر وعثمان© وعلي وعبد الرحمن 


ابن عوف7/ وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري؛ ولا مخالف 
ب الما اوت 


عة و 


الرجل؟ فقال عليّ: ل 
0) ينظر: المدونة (4/ 523)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 377). 

(2) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 412). 

(3) رواه مسلم (38[1707])» وينظر الخلافيات للبيهقي (7/ 203). 

(4) في (ع): (إجماع). 

(5) في (ع): (اجتماع). 

(6) ينظر: صحيح مسلم (1707)» والسئن الكبرى للبيهقي (17539). 

(7) ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (17534). 


هذىء وإذا هذى افترى -أو كما قال-؛ فجلد عمر من" الحدّ ثماني:©. 

وروى الشعبى عن على قال: «حد الخمر ثمانون)©. 
0 ع ع 
2 5 0 4 

وعوره عسرين 1 
وروي مثله عن ابن عباس وأبي موسى©. 

ع 0 8 ع 0 - 
ولأنه حد مِن الحدود» وليس في الأصول حد يلزم الحرّ دون الثمانين؛ 
لأن الحدود التي هي الجلد في الأصول لها عددان: إما مائة أو ثمانون» وذلك 

حد الزنى والقذف» فيجب الا يخرج الحد في الخمر عن هذين» فنقول: 

2 1 1 : 
لآنه حد جلد فلم ينقص للحر عن ثمانين؛ أصله: حد القذف والزنى. 
أو فوجب أن يزاد على الأربعين؛ أصله: ما ذكرناه. 

(1) في (ع): (في). 

(2) رواه مالك في الموطأ(117 3)» به» بمثله» قال اين حجر في فتح الباري (12/ 69): «وهذا معضل» 
وقد وصله النسائي في الكبرى والطحاوي من طريق يحيى بن فليح عن ثور عن عكرمة عن ابن 
عباس مطولا»» وقال ابن حزم في الإحكام (7/ 162): «وأما المتصلان فمن طريق يحبى بن فليح 
ابن سليمان وهو مجهول البتة» والحجة لا تقوم بمجهول»؛ وقال الذهبي في المهذب 
(2/ 3467): «لا أعرف ابن فليح». 

(3) رواه ابن أبي شيبة (228990(6)28983)» وابن المنذر في الأوسط (272 9) من طريق حصين عن 
الشعبي عن الحارث الأعور عن علي» ورواه ابن أبي شيبة (28997) من طريق مجالد عن الشعبي 

(4) رواه ابن أبي شيبة (28693)» من طريق الأسود بن هلال عن عبد الله بن مسعود. 


(5) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (28995). 


(6) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (29003). 


فأما ما رووه: فلم يكن مِن النبي يَكِةِ على وجه التقدير والتحديد بل وَكَله 
إلى اك شك 

يييّن ذلك: أنه لو كان هناك حدٌ مُقدّر لم تكن الصحابة بعده تخالفه؛ ولا 
أَنْ تشاور في تعزيره وتقديره. 

وأما أبو بكر فلم يكن الإجماع استقر في وقته» فرأى في الوقت بأنْ يفعل 
كما فعل النبي َك إلى أنْ يتقرّر له من بعد ما يعمل عليه. 

وقد روى هشام عن قتادة عن أنس: أنَّ النبي يك جلد في الخمر بالجريد 
والتُعال» وجلد أبو بكر أربعين؛ فلمّا ولي عُمر دعا الناس» وقال: (إنَّ الناس 
قد دنوا من الريف فما ترون؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أنْ تجعله!" 
أخف الحدود؛ فجلد فيه ثمانين»)2. 

وما ذكروه مِن الّسخ: فإنما كان يُمنع لو كان العرف متقرراء فأما ما لم 
يكن متقرّرا فلا يكون نسحًا. 

على أنَّ هذا يلزم فيما رُوي: «أنه ضرب بالنعال والثياب»» وبالله التوفيق. 

مسأل 

قال -رحمه الله-: 

(ولا سحِنّ عليه). 
(1) في (ع): (نجعله). 


(2) رواه مسلم (1706)) من طرق عن هشام بمثله» ورواه البخاري (6776) من طريق مسلم بن 


إبراهيم عن هشام» به مختصرا إلى قوله : «جلد أبو بكر أربعين». 


قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لقوله و امن شرب الخمر فاجلدوه)7"» ولم يذكر سجنا. 

ولأنّ الصحابة أجمعت على وجوب الجلدء ولم يُنقل عنها شيء في 
السجن؛ فدل على أنه غير واجب. 

ولاو امكل الذي أخذ عنه وشّيّهه به: عد القداف» ذلك لاست فية؛ 


وكذلك في الخمرء والله أعلم. 


قال حر حمه اللّه-: 


(ويجرّد المحدود. ولا تجرّد المرأة إلا مما يقيها الضرب. ويحلدان 


قاعدين8). 
قال القاضى أبو محمد عبد الومّاب -رحمه الله-: 


حكي عن أبي حنيفة والشافعي: أنه يُضرب في الحدود والتعزير مجرَّدَاء 
إلا في حدّ القذف فإنه يُضرب وعليه ثيابه©. 


(1) رواه أبوداود(4485-4482) والترمذي (1444) والنسائي (1 566) (2 566) وابن ماجه (2572) 
(2573)» وينظر نصب الراية للزيلعي (3/ 346) والسلسلة الصحيحة للألباني (1360). 

(2) في (ع): (ويشبّه). 

(3) في (ع): (قاعدان). 

(4) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 2203 أما الشافعية فقال في الحاوي الكبير (13/ 


6) ا«فأما ثيابه؛ فلا يجرد منهاء وتترك عليه لتواري جسده. وتستر عورته إلا أن يكون فيها ما 


0 مَيالرْسَالَة لجل إن رَيْدِالفَيروَاقة س 
وَعن التوؤرى: أن الرجل يضرت قاتماء وأ المرأة تضيراب: قاغغذةةة: 
فالكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول: 
أحدها: في التجريد. 
والثاني: في تساوي الحدود كلها في صفة الضرب. 
والثالث: في أنَّ القيام غير مُستحَقٌ. 
فأما التجريد: فالدليل عليه: 
قوله تعالى: مهتين جَْدَة# النور: 4]؛ وذلك يوجب مباشرة أبدانهما 
بالجلد. 

ولأنَّ ذلك إجماع أهل المدينة. 

وذكر مالك مترتوية لعن أن العمل عندهم عليه. 

ومثل هذا لا يكون إلا توقيمًا؛ لأنَّ القياس لا مجال له في صفةٍ الحدٌ. 

ونوج علة وكين تسحوية الربخل فيه سال جود الوقن 

ولأنَّ في ذلك إتلاف مال -وهو ما يكون عليه مِن الثياب-» وذلك غير 
مستحق في الحد© لغير ضرورة» ويفارق موضع العورة والمرأة©؛ لأنَّ ذلك 
لضرورة. 


يمنع من ألم الضرب كالفراء والجياب المحشوة, فتنزع عنه» ويترك ما عداها مما لا يمنع ألم 
الضرب). 

(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر (12/ 473). 

(2) في (ع): (الجلد). 

(3) في (ع): (للمرأة). 


فاخ قا إن بعر نف حو اعت حوري اانا عرقي بر كرو امعان 
التأبيد» فلذلك شمف عنه أمر التجريد. 

قللة# ون أبن فلت إنه أخفت اللحدرة؟! 

وهلا علمت انتقاض هذا بالتعزير -عندك- [وإن]1" لم تسمه حَدًَا؟ ! 

ومن يوافقك على أنْ ترد شهادة القاذف بتأبيد؟! 

فإن قيل: لأنه شخصٌ حُدَّ في قذف؛ فلم يجب تجريده؛ كالمرأة. 

قيل له: هذا اعتبار فاسد؛ لأن منمّ تجريد المرأة ليس [لمعنى]2 يرجع 
إلى اختلاف ما يوجب عليها الحدّ مِن كونه زنّى أو قذمَاءِ لأنَّ جلدها في سائر 
الحدود على صفة واحدة بمعنى يختص بماء وهو كونها عورة؛ فكانت 
كموضع العورة مِن الرّجل. 

وأما تساوي الحدود: 


سمي بر م 


فلتسوية الظاهر بين جميعهاء لقوله [تعالى ]: دوا جاجدو 
[النور:2]» وقوله تعالى: إماجِدوهر تمدن جَْدَة 1النور:4]؛ وذلك يقتضي أن تتساوى 
أحكامها. 
ولأنها حدود؛ فوجب أنْ تتساوى في الضرب وصفته لتساويهما في الجنس. 
ولأنّ ذلك إجماع مِن أهل المدينة» وليس طريقه الاجتهاد؛ فوجب أنْ 
كر اس 
(1) في (خ): (فإن)» والمثبت من (ع). 
(ه)ق (غ) نس ): والكيت مزرلع): 
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وأما سقوط وجوب القيام: 

فلآنَ الظاهر لم يُذكر فيه؛ فلا تجوز الزيادة بغير دلالة. 

ولأنَّ القيام زيادة في الألم؛ فلا يستحق إلا بدليل. 

ولأنه شخص وجب حدّه؛ فلم يُستحَقٌ عليه القيام» كالمرأةة". 

فإن قيل: المرأة عورة» وإقعادها أستر لها. 

قيل له: القدر الذي يقتضيه كونها عورة أن يفرّق بينها وبين الرجل في السّتر 
وترك التجريدء فَأمّا في زيادة الآلم ونقصانه؛ فلا. 

فإن قيل: إِنَّ الجلد© يقع على الأعضاء كلها؛ فالقيام أمكن. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنَّه لاايكون عندنا إلا على الظهر فقط. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا تحد الحامل© حتى تضع). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

هذا لقوله يَكِْةِ للغامديّة: «اذهبي حتى تضعي)©. 

ولأنَّ في ذلك إتلاف [غير]© الجاني وهو الحمل©» وذلك لا سبيل إليه» 


(1) في (ع): (كالحرة). 

(2) في (ع): (الحد). 

(3) في (ع): (حامل). 

(4) رواه مسلم (1695). 

(5) في (خ): (عين)» والمثبت من (ع) وشرح الهسكوري 1111/ أ] نقلا عن المصنف. 
(6) في شرح الهسكوري: (وهو الولد). 


لقوله تعالى: وروز خوك 4 اضد 04 

ولأنه لما جاز للحامل الإفطار خوفًا على حملها مِن الضرر الذي يلحقه 
بصومها؛ كان ذلك في الحدٌ أولى. 

ولا خلاف في ذلك أعلمه. 

قال القاضي [الجليل] أبو محمد -رحمه الله-: وإذا وضعت: 

فإن كانت بكرًا؛ لم تجلد حتى تخرج مِن نفاسها. 

وإن كانت ثَيَا؛ لم تور لتخرج مِن نفاسها. 

والفرق بينهما: أنَّ البكر حدها الجلد والمريض إذا خيف عليه لم يُجلد 
حتى يبرأ مِن مرضه [و/ 28]؛ دن ذلك يؤدي إلى إتلافه. والتّقاس راهن فخ 
الأمراض؛ فوجب أنْ يؤخر إلى أنْ يزول عنها. 

وليس كذلك الثيب؛ لأنَّ حدها الرجم فلا فائدة في الانتظار با("؛ لأَنَّ أمرها 
يؤدي إلى التّلفء وإنما الاننظار لِيوْمَن التّلفء ولا يتصوّر ذلك في الثيب. 

فرع: 

وهذا إذا وجد للولد من يُرضعه ويقوم بكفالته» فإن لم يوجد له مَن يرضعه 
اخحوت إل آن رذع لامو رضم ار قطي 

وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة أنه قال: ترجمء ولا ينتظر بها رضاع 
الصبي؛ اعتبارا بالبكر. 


(1) في (ع): (للانتظار إليها). 


2 ماله لجن نري ٍالقيرواي ‏ 
ولأن الضرر يزول عن الصبي بانفصاله عنها؛ فلا معنى لتأخيرها!". 
وهذا غير صحيح؛ لما رُوي في قصة الغامديّة: أنها لمّا جاءت إلى النبي 
لد قال(2: (اذهبي حتى تضعي)) ثم ليش يقد أن وضعت؛ فقال: «اذهبي 
حتى ترضعيه)» ثم جاءت؛ فقال: «حتى تفطميه أو تجدي من يتكفّل به)؟ 
فقالت: إني أخاف أنْ يأتيني الموت ولم أطهر؛ فقال: «التمسي من يكفله)؛ 
فتكفل به أبو بكر وعمر؛ فقال: «أمينان»» فأمر بها فرّجمت©. 

ولأنه" لما منع رجمها قبل الوضع للضرر على الولد؛ فكذلك بعد 
الوضع إذا لم يوجد من يرضعه؛ ولا فرق بين الضرر الداخل عليه بالتّلف أو 
مادونه. 

واعتبازهم بالبكر؛ لا يصح. لأنه لا يُخاف على الصبي بجلدها. 

ولا معنى لقولهم: «إنَّ الضرر يزول عن الصبي بانفصاله عنها"؛ لأنه إن 
عُلم ذلك لم وخر وإذا لم يوجد من يرضعه خيف عليه التلف. 


والله أعلم. 


(1) في (ع): (لتأخرها). 

(2) في (ع) في المواضع كلها: (فقال لها). 

(3) رواه مسلم (1695) بنحوه وفيه: «قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه'» فلما فطمته أتته بالصبي 
في يده كسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعام؛ فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين». 

(4) في (ع): (ولأنها). 


قال -رحمه الله-: 

(ولا مريض مُتقّل). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

وهذا لأنَّ المريض يخاف عليه التلف متى جُلد؛ٍ فوجب تأخيره؛ لأنَا لم 
نؤمر بإتلافه إنما أمرنا بحدّه")؛ فوجب أنْ لا يُفعل به من ذلك ما يؤدّي إلى 


التلف. 


قال -رحمه الله-: 
(ولا يقتلٌ واطئ البهيمة» ويعاقبٌ2). 
قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 
وهذا كما قال: مَن أتى بهيمة عوقب ولا حدّ عليه ولا قتل» ولا تقتل 
البهيمة» وتؤكل إن كانت مما يؤكل. 
هذا قولنا وقول أبي حنيفةة. 
وحُكي عن الأوزاعي: أنَّ عليه الحد». 
(1) في (ع): (بجلده). 
(2) في (ع): (وليعاقبٌ). 
(3) ينظر: التفريع (2/ 217)» وشرح مختصر الجصاص للطحاوي (6/ 176-175) وفيه: «وتذبح 


البهيمة ولا تؤكل إذا كانت له). 
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (3/ 304). 
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ولأصحاب الشافعي خلاف على وجوه": 

أحدها: أنه يقتل هو والبهيمة. 

والآخر: أنه يعتبر فيه شرائط© الزنى؛ مِن الحصانة وغيرها. 

والآخر أنه بعر 

وهل يحل أكل البهيمة أم لا؟ على وجهين. 

فالذي يدل على أنه لا حدّ عليه: 

أنه لم يحصل منه انتهاك فرج له حرمة؛ فوجب ألا حد عليه لأنَّ الحد 
إنما هو لانتهاك حرمة المنتهك؛ كاللواط والزنى. 

ولأن الحدّ لايقع إلاعلى وجه الاشتراك في الجنسء أعني: أنْ يكون الفاعل 
والمفعول مِن جنس من يحرم عليهم ذلك الفعل» وهذا معدوم في البهائم. 

والذي يدل على أنه لا يقتل: 

قوله يَكِِّْ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى© ثلاث: كفر بعد إيمان» أو 
زنى بعد إحصانء أو قتل نفس»2» وكل هذا معدوم في آي البهيمة. 

فإن قيل: لِمَ زعمتم أنه ليس بزنى؟ 

قلنا: لأنَّ الزنى عبارة عن وطء الآدميّات دون البهائم» هذا هو المعقول 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 225-224). 
(2) في (ع): (شرائع). 

(3) في (ع): (بأحد). 

(4) تقدم تخريجه (ص: 5 37). 


(5) في (ع): (فيمن أتى). 


في اللغة؛ فمن ادَّعى خلاف ذلك فقد أحال في الدعوى. 

ولآنه جنس لا يتعلق به التكليف؛ فلم يتعلق بالإيلاج فيه الحدء 
كالجمادات. 

فإن قالوا: يستحيل الإيلاج في الجماد. 

قلنا: لا يستحيل؛ لأنَّ الإيلاج هو ولوج الشيء في الشيء على مذهب 
الدخول فيه؛ وذلك مُتأتّي في الجماد كتَأتّيه في الحيوان» فكما لم يكن 
مقصورا على الآدميين دون سائر الحيوان؛ فكذلك ليس بمقصور على 
الخيزاة :دون الجماة: 

والّذي يدل على أنَّ البهيمة لا تقتل: 

أنَّ نكاح البهيمة لا يوجب قتلها؛ دليلُه: إذا نكحها مَن هو من جنسها. 

فلئن قلن'": لمّا لم يجز أَنْ يكون حدًا لاستحالة كونها مِن أهل التكليف. 
لم يجز أصلا [أن تقتل]©؛ لأنَّ القتل الواجب بالوطء© لا يكون إلا على 
وله الل 


وأما وجوب عقابه: 
فلكونه أمرا ممنوعا منه محرما؛ فوجب زجره عنه. 
فإِنْ قيل: فقد روي عن النبي وَِِ أنه قال: «مَن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا 


(2) زيادة من المعونة (3/ 1401) يستقيم بها المعنى. 
(3) في (ع): (عليه) 
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البهيمة)(). 
قيل له: هذا حديث ليس بثابت. 
وراويه ابن عباس؛ وهو يقول2:/,1]: «لا تقتل البهيمة»2» وذلك يدل على 
لقو ار لاطا ييه 
فإنْ قيل: فقد رُوي عن عمر أنه قال: «تقتل البهيمة؛ لأنْ لا تكون نكالاء 
يقال: هذه هذه)4. 


(1) رواه أبو داود (4464) والترمذي (1455)» من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباسء به بنحوه؛ وقال أبو داود: «ليس هذا بالقوي»» وقال الترمذي: «هذا حديثء لا نعرفه إلا 
من حديث عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس عن النبي َل وقد روى سفيان 
الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: من أتى مهيمة فلا حد عليه» ... وهذا أصح 
من الحديث الأول»» وقال في العلل (ص 236): "قال محمد: عمرو بن أبي عمرو صدوقء ولكن 
روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء مِن ذلك أنه سمع عن عكرمة ... قال محمد: ولا أقول 
بحديث عمرو بن أبي عمرو: أنه من وقع على مهيمة أنه يقتل؟. 
وقال النسائي في الكبرى (6/ 486): «هذا - يعني حديث عاصم- غير معروف. والأول -يعني 
حديث عمرو- هو المحفوظ». وقال البيهقي في الكبرى (17039): «قد رويناه من أوجه عن 
عكرمة» ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ» كيف وقد تابعه على 
روايته جماعة» وعكرمة عند أكثر الأئمة من الئقات الأثبات». 
فالحديث مختلف فيه بين الأئمة» وسئل أحمد فقال: «اختلف فيه عن ابن عباس». [مسائل عبد الله 
(1538-1537)]. 

(2) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع» وإنما روى أبو داود (4465) والترمذي (1455)» 
من طرق عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال: اليس على الذي يأتي البهيمة حد»» وينظر 
التخريج قبله. 

(3) في (خ): (و)» والمثبت من (ع). 


(4) لم أجده من قول عمر -رضي الله عنه- فيما بين يدي من مراجعء وفي رواية للحديث السابق عند 


قيل له: ابن عباس مخالف في المسألة. 

وَعَلن أن الذكال لارور ل بتفهها بل يريك 

ثم قد يوصّل إلى زوال ذلك بغير قتلهاء وهو بأنْ تباع وتخرّج من 
الموضع. 

فإنْ قيل: لأنه وَطِى فرج" لا يُستباح بوجه؛ فوجب أن يتعلق عليه الحدّ 
كاللزاط: 

قيل له: المعنى في الأصل أنه فرج له حرمة؛ أو أنَّ المفعول من جنس 
يصح تكليفه» أو أنه يتعلق به الغسل؛ وكل هذا معدوم في البهيمة. 

على أنَّ الوصف غير مسلَّم؛ لأن البهيمة لا يقال: «فرجُها» وإنما يقال: 
«حياؤٌّها)©. 


4 ا 


والله أعلم. 


البيهقي في الكبرى (17036): «اقتلوه واقتلوهاء لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا»ء وذكر في 
المعرفة (12/ 315) أن الرواية الأولى أصح من هذه. 
(2) ينظر تاج العروس (37/ 514). 
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باب القطع في السرقة1) 


قال -رحمه اللّه-: 

(ومّن سرق ربع دينارٍ ذهب" أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم يمن 
العُروضء أو وزن ثلاثة دراهم يمن فضة؛ قطع إذا سَرق من جرز). 

قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب ابن نصر -رحمه الله-: 

اشتمل هذا الفصل على عدة مسائل: 

أولها: وجوب القطع في السرقة إذا وجدت فيه الشرائط المعتيرة. 

والثانية: أنَّ القطع لا يجب إلا في سرقة نصاب مقدَّرء خلافا لمن ذهب 
إلى أنه يقطع في القليل والكثير. 

[والثالثة]": أنَّ ذلك النصاب من العين: ربع دينار. 

والرابعة: أنه من الوّرق: ثلاثة دراهم؛ وأنَّ الرّرقَ نصاب بنفسه لا يعتبر 
بالذهب. 


(1) قوله: (باب القطع في السرقة) ليس في (ع). 
(2) في (ع): (ذهبًا). 
(3) في (خ): (والثالث)» والمثبت من (ع). 


والخامسة: تقويم العرض المسروق بالوّرق دون الذهب. 

والسادسة: أنّ القيمة المعتبرة في ذلك يوم السرقة لا ما بعده. 

والسابعة: أنَّ المُراعى في ذلك أن يسرق مِن حرزء فإِنْ سرق من غير جرز 
لم يقطع. 

ونحن نَبيّن جميع ذلك. 

فصل : 

فأما وجوب القطع ني السرقة؛ فالأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


فأما الكتاب: 
فقوله تعالى: « وَألكَارِقُ وَلسَارقَةُ قط هوا ليدِيَهُمَا /4[المائدة: 35]؛ وهذا نص . 
وأما السنة: 


فقوله يك «القطع في ربع دينار»"». 
وقوله عَبَبِيه: «لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار»)©2. 

وقوله عَلِْةِ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده»!8. 
وقطعه َك سارقٌ رداء صفوان©#. 


(1) رواه مالك في الموطأ (3077) (3078) من حديث عائشة -رضي الله عنها-» وزاد في آخره 
(«فصاعداا» وهو في صحيح البخاري (6789) ومسلم (1684) بلفظ: «تقطع يد السارق في ربع 
دينار فصاعدا»). 

(2) رواه مسلم (1684) بلفظ: ١لا‏ تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»» وبلفظ: «لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدا». 

(3) رواه البخاري (6783) (6799) ومسلم (1687). 

(4) رواه مالك (3086)» ومن طريقه ابن ماجه (2595)» ورواه أبو داود (4394) والنسائى (4878 
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وفيه أخبار متواترة. 
وأما الإجماع: 


فمعلوم مِن دين الأمة مما يُغني عن رواية فيه. 
فصل : 

فأما اشتراط النصاب في ذلك: 

فهو قول جمهور أهل العلم. 

وذهبت") طائفة إلى أنه يُقطع في 1 والكثير ©: 


لقوله تعالن: وَألْسَارٍ ا سارك كأ و دده يهم [المائدة: 38]؟ فعمّ ولم 


0 


وقوله يَكِِْ: االعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)70» وهذا تنبيه على 
أنه يُقطع في القليل والكثير. 
ولأنه حصل سارقا لمالٍ لا شبهة له فيه مِن جرز؛ فأشبه سارق الرّبع© دينار. 


4 من طرق» ولفظ مالك: أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان 
ابن أمية المدينة» فنام في المسجد» وتوسد رداءه» فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق» 
فجاء به إلى رسول الله وه فأمر به رسول الله كه أن تقطع يده» فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا 
رسول الله هو عليه صدقة» فقال رسول الله يَِةِ: «فهلا قبل أن تأتيني به). 
وطريق مالك مرسلء وذكر البيهقي في الكبرى (17216) مرسلا آخرء وقال: «هذا المرسل يقوي 
الأول»» وللحديث طرق يعضد بعضها بعضاء وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 563): ااحديث 
صفوان صحيح»» وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 52 6): هذا الحديث صحيح). 

(1) في (ع): (ذهب). 

(2) قال في بدائع الصنائع (7/ 77): «حكي عن الحسن البصريء وهو قول الخوارج». 

(3) رواه البخاري (6783) (6799) ومسلم (1687). 

(4) في (ع): (ربع). 


ولأنه معنى موجب'" للحدٌ؛ فوجب أن يلزم الحدّ في قليله وكثيره» أصله: 
القتل والزنى. 

ولأنَّ ما يوجب قطع الأعضاء لا يراعى فيه أعداد المأخوذ أصله: 
القصاص في قطع الأعضاء. 

ودليلنا: 

ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح وابن السّرح عن ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب عن عروة [وعمرة] © عن عائشة [رضي الله عنها] عن 
النبي كلاق قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا». 

وقال ابن صالح: «القطع 2 ربع دينار فصاعد!»©. 

ورّوى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» قالت: «لم يقطع رسول الله وك 
إلا في ربع دينار فصاعدا)4. 

وهذه الأخبار توجب حدًا لا يُقطع فيما دونه. 

ونبني الكلام في ذلك على وجوب الحدٌ بالمهرء فنقول: لأنه عضو محرّمٌ 
(1) في (ع): (يوجب). 
(2) زيادة من مصادر التخريج. 
(3) ينظر: سنن أبي داود (4384)» ورواه البخاري (6790) ومسلم (211684]) من طرق عن ابن 

وهب به بمثله. 
(4) لم أجده بهذا اللفظ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه البخاري (6792) 


(6793) (6794) ومسلم (1685)» من طرق عن هشام به بألفاظ متقاربة منها: «أنَّ يد السارق 
لم تقطع على عهد النبي يليه إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس». 


52 - 
تناولُه مِن أجل حقٌ الله تعالى إلا بمال؛ فوجب أنْ يكون ذلك المال مقدّراء 
أصله: البضع في التكاح. 

وإذائبت هذا فالظاهر مُرتب على ما رويناه. 

والخبر: فالمقصود منه التغليظ والزجرء وأنَّ القطع يُستحق بما هو قليل 
الخطر يسير القدر» وليس المقصد به بيان تحديد ما يجب فيه القطع. 

والمعنى في الرّبع دينار: أنه مقدار يستباح به البُضع في التكاح» وليس 
كذلك مادونه. 

والمعنى في الزنى: أنه لا يتعلق به مال» بل هو مِن حقوق الأبدان مجرداء 
وحقوق الله تعالى المتعلقة بالمال يدخلها التقدير في الزكوات والكفارات. 

وأما القصاص: فمن) حقوق الآدميين» فهو كإتلاف المال أنه يجب 
بقيمته أو مثله قلّ أم كثر» وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأما تحديدنا ذلك بربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من الوّرق؛ 
فالخلاف فيه مع أبي حنيفة والشافعي. 

أما أبو حنيفة فإنه يقول: «لا يقطع [/0:] في أقل مِن عشرة دراهم»©. 

وأما الشافعي فإنه يقول: «الاعتبار برّبع دينار» فإنْ سرق ثلاثة دراهم 
قيمتها رُبع دينار؛ قُطع» وإِنْ قصرت قيمتها عن ذلك؛ لم يُقطع»©. 


(1) ني (ع): (فهو من). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 249-245). 
(3) ينظر: الأم للشافعي (7/ 373). 


واستدل أصحاب أبي حنيفة: 

بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله وكِِ: «لا 
قطع فيما دون عشرة دراهم)0)؛ وهذا نص. 

ورّوى زّخْر]© بن ربيعة عن [ابن] مسعود: أنَّ النبي َك قال: «لا تُقطع 
اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم»)©. 

ودليلنا: 


قوله تعالى : 9 وَألْسَارِفٌ وأَلسَّارِقَةٌ فأقُطعوا ير ديهم [المائدة: 38]؟ فعم. 
ورّوى أيوب والليث وعبيد الله وحنظلة وجماعة عن نافع عن ابن عمر: 


(1) رواه أحمد (6900)» من حديث الحجاج عن عمرو بن شعيبء به» بنحوه. وقال ابن حجر في فتح 
الباري (12/ 103): "هذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا في تحديد النصاب. إلا أن حجاج بن أرطأة 
ضعيف ومدلس». 

(2) في (خ) و(ع): (زفر)» والمثبت من مصادر التخريج. 

(3) في (خ): (أبي)» والمثبت من (ع) ومصادر التخريج. 

(4) قال الجصاص في أحكام القرآن (4/ 65-64): «وقد سمعنا أيضًا في سئن ابن قانع حديئا رواه 
بإسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود ... »» ثم ساقه بلفظه. 
ورواه الطبراني في الأوسط (7/ 2203)» وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (ص: 455- 
6 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن زحر بن ربيعة» به» بمعناه» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (6/ 274): «وفيه سليمان بن داود الشاذكوني» وهو ضعيف». 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (28689) من طريق القاسم عن ابن مسعود موقوفا عليه وقال 
الترمذي في سننه (1146): «هو حديث مرسلء رواه القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. 
والقاسم لم يسمع من ابن مسعود»» وسيأتي قول المصنف: «حديث ابن مسعود؛ صحيحه 


موقوف». 


514 ع 5 لكان ريد القَيرواق “0 


ورّوى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمْرة عن عائشة -رضوان الله 
عليها- قالت: «كان النبي يَلِْةِ يقطع السارق في ربع دينار»©. 

ع 7 5 5 و 9 3 

وفي حديث ابن وهب عن يونس عن أبن شهاب عن عروة وعمرة عن 
عائشة عن النبي ككل قال: «القطع في ربع دينار فصاعدا)4. 

حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي -قدم علينا مِن 
الرَّيّْ- قال: حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني بأصبهان حدثنا ميقدام 
ابن داود حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن لّهيعة عن عياش [بن عباس ]© عن بكير 
ابن الأشج عن عَمْرة عن عائشة أنها سمعت النبي كَل يقول: «لا تقطع اليد 
إلا فيما بلغ ربع دينار»©. 

ولأنه سارق لما يبلغ قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم؛ فأشبه سارق العشرة. 

ع ع ع و ع 7 

فأما خبرهم؛ فمضطرب الإسناد» وحديثنا اولى منه؛ لانه قد فسر أنه قطع 
في ثلاثة دراهم. 
(1) في (ع): (قيمته). 
(2) رواه البخاري (6798-6795) ومسلم (1686) من طرق عن نافع» به بمثله. 
(3) رواه مسلم (1111684])»: من طريق ابن أبي عمر عن سفيان؛ به بنحوه. 
(4) رواه البخاري (6790) ومسلم (1684 [12)» من طرق عن ابن وهب به بمثله. 
(5) زيادة من (ع) ومصادر التخريج. 
(6) رواه الطبراني في الأوسط (8952)» به» بلفظه؛ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن عياش بن عباس 


إلا ابن لهيعة». ورواه مسلم (311684]) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار 
عن عمرة عن عائشة مرفوعا بلفظ: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه». 


وحديث ابن مسعود صحيحه موقوف, وكذلك رواه محمد بن الحسن 


عن أبي حنيفة. 

ويعارّض بما رواه الشعبي عن ابن مسعود: «أن النبي َك قَطَّع في خمسة 
دراهم)!2, والله أعلم. 

فصل: 

فأما الشافعي فاستدلٌ: 


بقوله كله : «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما دون ذلك»)2. 
ورٌوي: «القطع في ربع دينار فصاعدا»!2. 

ورزوي: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»©. 

ولاهنا سرقة نقص© قيمتها عن الربع؛ دليله: إذا نقصت عن الثلاثة دراهم. 


(1) رواه النسائي (4942) وأبو داود في المراسيل (234)» من طريق عيسى بن أبي عزة عن الشعبي؛ 
به بنحوه. 

(2) رواه أحمد (24515), والبيهقي في الكبرى (17164)» من طريق محمد بن راشد عن يحيى 
الغساني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة» وقال ابن عبد الهادي في 
التنقيح (4/ 553): (محمد: مختلف في توثيقه» وقد رواه مسلم من رواية يزيد بن عبد الله بن الهاد 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة -رضي الله عنها-» ولفظه: «لا تقطع 
يد سارق إلا في ربع دينار» فصاعدا»». 

(3) رواه مالك في الموطأ (3077) (30278)» وهو في صحيح البخاري (6789) ومسلم (1684) 
بلفظ: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا». 

(4) رواه مسلم (1684) بلفظ: ”لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»» وبلفظ: «لا تقطع يد السارق 
إلا في ربع دينار فصاعدا». 

(5) في (ع): (نقصت). 


536 رارسا ةلجن إن رَيّدِأ لقَيَرَوَاي َ 
ودليلنا: 


و رم الور سرح سل و 


قوله تعالى: وَاَلْسَارِقٌ َأَلْسَّارِقَة قط عو أيدِيَهَمَا © [المائدة: 8)؟ فعم. 


لذ ذا 


ورّوى ابن عمر: «أنْ النبي يِه قطع في مِجَنَّ ثمنه ثلاثة دراهم)!". 

فإِنْ قيل: هذا امتثال© وليس بتحديد. 

قيل له: قد ثبت أنَّ العرض لابد أَنّْ يقوّم» فلما نقل أنَّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ 
علمنا أنه قوّم به لإجماعنا أنه لا قطع فيما دونه. 

إن قيل: يحتمل أن يكون ذلك لأَنَّ قيمة الثلاثة دراهم ربع دينار. 

قيل له: هذا يُبطل فائدة الحديث» ويوجب [أن لا اعتبار]© بالدراهم؛ فلا 
يقبل إلا بحجة. 

ولأنَّ الوق أصل في أثمان المثمنات وقِيم المتلفات» فوجب أن يكون 
[له]» نصاب في نفسه غير معتير بغيره؛ أصله: الذهب. 

ولأنه حكم يتعلق بالذهب والوّرق: الذهب فيه نصاب مقدر؛ فوجب أن 
يكون للفضة مثله؛ أصله: الديات والزكوات. 

فأما أخبارهم؛ فمعناها: إذا كان المسروق ذهباء فأما إذا كان وَرِقا فله 
حكم نفسه؛ بدليل: خيرنا. 
(1) رواه البخاري (6795) ومسلم (1686). 
(2) في (ع): (أمثال). 


(3) في (خ): (أن الاعتبار)» وفي (ع): (الاعتبار)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(4) في (خ): (لنا»» والمثبت من (ع). 


وقياسهم على ما قصر عن ثلاثة دراهم لا يصح؛ لأنه بمنزلة أنْ يقال في 
سارق ربع [دينار]': يساوي درهمين» لأن قيمتها أقل مِن ثلاثة دراهم؛ 
فأشبه إذا سرق قيراطين» فلما كان هذا باطلا لأنه قياس لفظ لا معنى؛ 
فكذلك هذا. 

وإنما الاعتبار بالمعنى؛ لأنا قد أجمعنا على اعتبار نصاب في القطع إذا قصر 
عنه لم يقطع؛ فوجب أنْ يكون وجوب القطع وسقوطه مأخوذا من هذا الأصل. 

ولا يجب" أنْ يعكس الباب فيؤخذ تقدير النصاب مما يقطع فيه أو لا 
يقطع. والله أعلم. 

فصل: 

فأما العروض؛ فالظاهر مِن المذهب أنها تقرَّم بالدراهم, وإِنْ قصرت عن 
الرّبع دينار ويبلغت الثلاثة دراهم؛ فإنه يقطع. وقد لَوّح في موضع إلى أن 
القيمة معتيرة بالذهب. 

وقال ابن القاسم فيمن سرق عرضا يساوي ثلاثة دراهم ولا يساوي ربع 
دينار: (إنه لا يقطع)!0. 
(1) زيادة من (ع). 
(2) في (ع): (يجوز). 
(3) كذا ورد هنا النقل عن ابن القاسمء وفي عيون المسائل للمصنف (ص: 467): #وروى ابن القاسم: 


أنه إن بلغ ربع دينان ولم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع», وفي المدونة (4/ 527): «قال ابن القاسم: 
ولو لم أقطعه في وزن ربع دينار ذهبا إذا سرق الذهب ما قطعته لا في ثلث ولا في نصف ولا في 


538 8 سَالة ل« بن أن رَيِِأْلقَيْرَوانّ 07 
فإذا قلنا: أن 5 
ثلاثة دراهم!". 
وما زُوي عن عثمان: (أنه قوّم الأترجة التي ّرقت ثلاثة© دراهم» وقطع 
فيها)©. 
ولآن الدراهم كر وجودا وإمكانا [و/1] في القيمة» وأحصر وأضبط؛ 
5 ؟ ته ٠‏ ايها 5 
فوجب أن يقوم بهاء وبذلك جرى العرف في تقويم العروض. 
وإذا قلنا: إِنَ الاعتبار بالذهب؛ فلقوله: «القطع في ربع دينار فصاعدا)4. 
وقالت عائشة: «كان رسول الله بَكِةٍ لا يقطع فى التافه))؛ فدل أنْ ما دون 
الرّبع تافه. 
وكان الشيخ أبو بكر يقول: يجب على أصول مالك أن يكون الاعتبار 
الدينار كله إذا كانت قيمته أقل من ثلاثة دراهم». 
(1)رواه البخاري (795 6) ومسلم (1686). 
(2) في (ع): (بثلاثة). 
(3) رواه مالك في الموطأ (3076)» ومن طريقه البيهقي في الكبرى (17188)»؛ وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير (8/ 678). 
(4) رواه مالك في الموطأ (3077) (3078)» وهو في صحيح البخاري (6789) ومسلم (1684) 
بلفظ: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا». 
(5) رواه البيهقي في الكبرى (17166) في سياق أتم» وبِيّن أن هذه الجملة مدرجة من كلام عروة» 
ليست من قول عائشة» فقال: «والذي عندي أن القدر الذي رواه مَن وصله من قول عائشة وكل 
من رواه موصولا حفاظ أثبات» وهذا الكلام الأخير من قول عروة» فقد رواه عبدة بن سليمان» 


ومَيّرَ كلام عروة من كلام عائشة -رضي الله عنها-». 


بغالب نقود البلد الذي تقوم فيه السرقة» فيكون التقويم به؛ كما قلنا في الشاة 
المأخوذة في الخّمس من الإبل أنها مِن غالب أغنام ذلك الموضع» 

والله أعلم. 

فصل : 

فأما اعتبارنا بقيمة ذلك وقت الأخذ؛ فهو قولناء وقول الشافعي7". 

وقال أبو حنيفة: ١يعتبر‏ وقت الأخذ إلى وقت القطع20. 

واستدّل عنه: 

أن غذالة الشهود لعا اقرخ ين وقت فهدواها إن [وق ]قوذ 
الحكم بها؛ كذلك هذه. 

ولأنه لوسّرق دون النصاب لم يقطع وإن بلغت نصابا مِن بعد؛ كذلك إذا 


سرق نصابا ثم نقص عنه عند القطع. 

ولأنَّ المقذوف لو زنى قبل إقامة الحدٌّ على القاذف لم يحدّ قاذفه؛ كذلك 
في مسألتنا. 

ودليلنا: 


قوله تعالى: #إ وَأَلسَارِقٌ وَألسَارَِه فط عُوا ليدِيَهُمَا #المائد: و3]؟ فعمّ. 
وقوله وَلِِ: «القطع في ربع دينار فصاعدا»؛ فلا يخلو: أن يكون أراد يوم 
(0) ينظر: التفريع لابن الجلاب (2/ 222)» والحاوي الكبير (13/ 301-300). 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (302-301/6). 
(3) زيادة من (ع). 
(4) رواه مالك في الموطأ (3027) (3078))» وهو في صحيح البخاري (6789) ومسلم (1684) 


4 عَنحاسَالةِلجن إن رد ميراي 
السرقة؛ أو يوم الحكم, والظاهر أنه وقت السرقة؛ لأنَّ الحكم بعدها. 

ولأنه يسرق!" نصابا كاملا؛ فأشبه إذا ساوى ذلك في الطرفين. 

ولأنَّ القطع إنما وجب بالإخراج على الوصف المخصوص؛ فكان 
المراعى وقت الوجوب لا وقت الإقامة» أصله: البكر إذا زنى ثم أحصن. 
والعبد إذا زنى ثم أعتق. 

فأما الشهود؛ فإنَّ حدوث فسقهم إنباء عن استسرارهم به» وليس كذلك 
لجرك لان لوعو سور لأيكتى افعنا فنا ن لانن 

وأما إذا سرق دون الرّبع ثم [ساوى]© الربع فإنما لم يُتقطع؛ لأنه لم يسرق 
نصاباء وفي مسألتنا سرق نصابا. 

وعلى أنَّ نتقصان قيمة السرقة ليس بأكثر من تلفها أو تلف بعضهاء ومعلوم 
أنَّ ذلك لا يؤثّر في سقوط القطع؛ كذلك في مسألتنا. 

وأما المقذوف إذا زنى فإنه حقق قول القاذف. وهذا معدوم في مسألتنا. 

وبالله التوفيق. 

فصل: 

فأما اعتبارنا الجرز في ذلك؛ ففيه القطع» فاعتبر في ذلك الجرزا©. 


بلفظ: «تقطع يد السارق في ربع ديئار فصاعدا». 

(1) في (ع): (سرق). 

(2) في (خ): (يساوي)»؛ والمثبت من (ع). 

(3) كذا في (خ)» (ع)؛ ولعل فيه سقطاء وفي المعونة للمصنف (3/ 2)1417: «وإنما اعتبرنا أن يسرق 
من الحرز خلافاء لمن حكي عنه أن الحرز غير معتبرء لقوله كَّ: «لا قطع في تمر معلق ولا في 


ولأن السارق مِن الجرز قد هتك الحرمة» وخرق الأمانة بأخذ ما أخفى 


عنه وأحرز دونه» وإذا كان مِن غير حرز فذلك كالخلسة أو الخيانة. 


قال -رحمه الله-: 

(ولا قطع في الحُلْسَّة). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

وعدا 1 لمكي لس رار تلان الات غير الوق 
وقد رُوي: «لا قطع على مختلس ولا خحائن)7". 
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قال در حمه الله-: 


(ويقطع ني ذلك © الرجل والمرأة والعبد). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
وهذا لقوله تعالى: وَاَلسَارِفٌ والسَارِفَة فأقط عو أيْدِيَهُمَا 4 [المائدة: 38] ؟ وهذا 
حريسة جبل» فإذا أواه المراح والجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن»». ففرّق بين أن تكون محرزة 
بإيوائها إلى المراح» وبين أن تبقى على أصلها في باب القطع؛ فدل على اعتبار الحرز». 

(1) رواه أبو داود (4393) والترمذي (1448) والنسائي (4975) وابن ماجه (2591)» من طرق 
عن أبي الزبير عن جابر» بنحوه. وقال الترمذي: احديث حسن صحيح»»؛ وقال ابن حجر في فتح 
الباري (12/ 92): «هذا حديث قوي). 


(2) في (ع):(يد). 


52 مر الرسَا [ْةَ لابو أي رَبدِاَلقَيَرَوَانَ 5-7 
عام في الحرٌ والعبد والرجل والمرأة. 
ولأنه فسوق يوجب حدًاِ فوجب استواء جميعهم فيه؛ كالزنى وشرب 
لفو 
ولأنَّ القطع في السرقة وّضع حراسة للأموال وحفظًا لهاء ولِأنْ لا يجترئ 
عليها؛ وهذا معنى يستوي فيه الحرٌّ والعبد والرجل والمرأة؛ كما جعل 
القصاص حياة للنفوسء وليرتدع من يريد القتل عنه إذا علم أنه يُقتل بقتله؛ 


فاستوى جميعهم في ذلك. 


قال -رحمه الله-: 

(ثم إِنْ سرق قُطعت رجله من خلافء ثم إِنْ سرق فده ثم إِنْ سرق 
فرجله ثم إِنْ سرق جُلد وشجن). 

قال القاضي -[رحمه الله ]-: 

وهذا كما قال: أَوّلُ ما تقطع يمنى يديه" ثم في الثانية يسرى رجليه. 

وهذا لا خلاف فيه. 

وإنما الخلاف في السرقة الثالثة: 

فعندنا: أنه تقطع فيها يسرى يديه وفي الرابعة يمنى رجليه. 

وبه قال الشافعي©. 


(1) ني (ع): (يده) (رجله) في الموذ 58 
(2) ينظر: الأم (382-381/7). 


وقال أبو حنيفة: الا يقطع في السرقة ة إلا يد واحدة ورجل واحدة» وهي 
اليمنى مِن اليدين واليسرى مِن الرجلين» وإن سَرق بعد ذلك صرب وحخبس 
ولم يقطع)07: 

لمااؤوى تعن علن حرفواة امعديب: نه أن ا ره 
ورجله. فلم يقطع يساره©» وقال: «إني لأستحبي أن ن لا ترك لها نوها ذه 
أو يأكل به)6. 

وقال لعمر لما أراد قطعه: «لا تفعلء فإنما عليه يدٌ دوحل ولكن احبسه 
واقتله))680. 

ولأنَّ أخذ الأطراف الأربعة أخدٌ للنفس لأنه لا يُتتفع به ولا ينتفع هو 
بنفسه بعد ذلك. 

ودليلنا: ما روى هشام بن عروة عن محمد بن المتكدر عن جابر: : أن 
النبي وَل أن بسارقٍ ثالث نو ده فقطّع يده اليسرىء ثم أن به الرابعة فقطع 
[رجله]© اليمنى»7. 


(10) ينظر: التجريد (11/ 6009). 

(2) في (ع): (يسراه). 

(0) ينظر مصنف عبد الرزاق (18764) (18767) ومصنئف ابن أبي شيبة (28847) (28856) 
والأوسط لابن المنذر (9045()9044). 

(4) في (ع): (أو اقتله)» وفي مصادر التخريج: (اضربه) بدل (اقتله). 

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق (18766) والأأوسط لابن المنذر (9043) والسنن الكبرى للبيهقي 
(17268). 

(6) في (خ): (يده)» والمثبت من (ع). 

(7) رواه الدارقطني في سننه (3389) (3390) (3391)» من طرق عن هشام بن عروة عن محمد بن 


-ه 
سهد 


544 رار سَال3َ لا بن إن ريد القَيرَوَايْ س 2 
ولأنهايدٌ يؤخذ قصاصها"؛ فكان لها مَدخل في القطع بالسرقة» أصله: اليمنى. 
ولأنها سرقة مع وجود بعض الأطراف السليمة فوجب القطع لها؛ 
كالأولى والثانية. 
وإذا ثبت هذا؛ فالمسألة خلاف. 
وقد رُوي عن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- مثل ما قلناه: 
فرُوي عن أبي بكر في الأقطع الذي سرق حُلِيّا لأسماء بنت عميس: (أنه 
قطع يده اليسرى»» وهو فى «الموطأ»©. 
وروي مثله عن عم ر©. 
كاملة بإتلافهاء وتبقى أكثر منافعها مِن السّمع والبصر والعقل وسائر منافع 
الأعضاء. والله أعلم. 
المنكدرء به ورواه أبو داود (4410) والنسائي (4978)» من طريق مصعب بن ثابت عن محمد 
ابن المتكدرء بهء بنحوهء وفي آخره أنه قتله في الخامسة» وقال ابن عبد البر في الاستذكار 
(24/ 195): 0 قال النسائي: مصعب بن ثابت ليس بالقوي» وإن كان يحبى القطان قد روى عنه» 
قال: وهذا الحديث ليس بصحيح. قال: ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي و5). 
(1) في (ع): (قصاصا). 
(2) رواه مالك في الموطأ (3089)» من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» في سياق طويل؛ قال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (6/ 2789): وفي سنده انقطاع. 
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (28852)» من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: «رأيت عمر بن 
الخطاب قَطّع يد رَجل بعد يده ورجلهاء قال الألباني في إرواء الغليل (91/8): وإسناده صحيح 


على شرط البخاري. 
(4) في (ع): (وغير ذلك). 
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حكى أهل الخلاف عن بعض أهل العلم: أنه إنْ سَرّق خامسة قتل!". 

لقوله عَلَلِيهِ 2: «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث22» ولم [يذكر ]!6) 
ادرف 

ولأنَّ ذلك إجماع الصحابة. 

ولآأنها سرقة؛ فلم يتناول مها النفس» كالأولى والثانية. 

ولأنَّ السرقة نوع يتناول به الأطراف؛ فلم يجز أنْ يتناول به" التفس» 
كقطع الأطراف. 

والخبر"؛ خارج على وجه التغليظ؛ كقوله في شارب الخمر: «اقتلوه© 


(1) ينظر: الأوسط لابن المنذر (12/ 342). 

(2) كذا ورد في النسختين» والكلام غير مترابط ولعل فيه سقطاء لأن المصنف بصدد ردٌ القول» وسيأتي 
قوله: ١والخبر‏ خارج على وجه التغليظ)» ولم يُذكر هنا خبر. 

(3) تقدم تخريجه (ص: 375). 

(4) في (خ): (يتكر)؛ والمثبت من (ع). 

(5) في (ع): (يها). 

(6) رواه أبو داود (4410) وغيره عن جابر قال: «جيء بسارق إلى النبي يَكيِةِ فقال: «اقتلوهاء فقالوا: يا 
رسول الله يِه إنما سرقء فقال: «اقطعوهاء قال: فقطع» ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوها» فقالوا: يا 
رسول الله و إنما سرق» فقال: «اقطعوه»» قال: فقطع» ثم جيء به الثالثة» فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا 
رسول لله يك إنما سرقء فقال: «اقطعوهاء ثم أت به الرابعة» فقال: «اقتلوه'» فقالوا: يا رسول الله يَف إنما 
سرقء قال: «اقطعوه'» فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه»» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فالقيناه في 
بئر» ورمينا عليه الحجارة»» وف الاستذكار لابن عبد البر ((24/ 195) -نقلا عن النسائي-: «هذا 
الحديث ليس بصحيح, ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي مله 

(7) رواه أبو داود (4484) (4485) والترمذي (1444) والنسائي (5661) (5662) وابن ماجه 
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تغليظًا وزجرّاء والله أعلم. 

فصل : 

وحُكي عن بعضهم: أنَّ السارق إذا سرق ثانية قُطعت يسرى يديها©. 

وعدا خا كنا زوين أن وسرل الله كات أن سار اصرق اتانيه فقظم 
يسرى رجليه4©. 

ولأنَّ ذلك إجماع الصحابة؛ فلا يُعتد بخلافٍ حادث. 

فإن قالوا: لأنها سرقة مع وجود الكفف؛ فوجب أنْ لا تقطع بها الرجل» 
أصله: الأولى. 

قلنا: هذا قياس يدفع© نص السنة والإجماع؛ فلا يعتبر به. 

وبإزائه أن نقول: لأنها سرقة مع عدم الكففٌ اليمنى فلا تقطع إلّا يسر 
الرجلين؛ كالسرقة الثالثة. 


قال در حمه ألله-: 


لوقن أل بسزفة ففلع). 
قال القاضى حر حمه اللّه-: 


(2572) (2573)» من طرق» عن عدد من الصحابة» وقد ذكرها ابن حجر مصححا لبعضها في 
موافقة الخُبر الكَّبر في تخريج أحاديث المختصر (2/ 267-254). 
(1) كي عن عطاء » كما في الحاوي الكبير (321/13)» وينظر: مصنف عبد الرزاق (18758). 
(2) تقدم تخريجه (ص: 543). 


(3) في (ع): (يرفع). 


وهذا لقوله [تعالى]: تإوَلا نكيب حلفي إِلَاعَليهَا 4# [الأنعام: 164]. 

وقوله يَكِْهِ:ْ «مَن أصاب مِن هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه 
مَن يُنْدِ لنا صفحته نّم عليه كتاب الله00". 

[ولآن]6 الإقرار أبلغ في لزوم الحقٌّ من اليينة» بدليل أنه يقبل من الفاسق 
والعدلء فإذا لم قطعٌه بالبينة؛ فبالإقرار أولى. 


ويكفى في ذلك مرة واحدة. 

ونه قال أبو حنيفة والشافعي2. 

وذهب ابن أبي ليلي وأبو يوسف إلى أَنَّهِ لا يُقطع إلا إذا أقرَّ مرتين؛ لأنه 
موضع شبهة. فإذا أقرّ ثانية انتتفت عنه الشبهة©. 

5 ع ع ع 6 غُِ | 

وهذا خطأً؛ بما رواه أصحابنا: أن سارقا أتي به النبى كَلكةِ فقيل: إنه سرق 
سَمْلَّةَ فقال: «ما إخاله سرق»؛ فقال: بل سرقتهاء فقطعه(5)؟ ولم ينتظر أن تقر 
ثأنية . 

ولأنة إقراز بخق؛ فوجب أن تعقر فيه ا خضوله دون عدده» أصله: سائر 
الحدود والحقوق. 
(0) تقدم تخريجه (ص: 443). 
(2) في (خ): (وأن)» والمثبت من (ع). 
(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 287). والأم (7/ 388). 
(5) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (12/ 420)» وذكر أن المحفوظ أنه حديث مرسل. 


5248 َرَ حا لرسَالةِ لج إْنَ رَيْوٍالمَيْرَوَاية ‏ 
وقولهم: إن ذلك موضع شبهة)؟ له معنى لى لأن هذا لا يتخصص 
بالمريد أو التلدكاة 


وَلأن ذلك ييظل#الاقزان بالقعل واللحرابة وال التوفيق! 


قال -رحمه الله-: 

(وَإن رجع أقبل). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا© إذا رجع إلى شبهةٍ وعذر. 

فأما إِنْ رجع ابتداءً وأكذب نفسه؛ ففيها روايتان -على ما بيّناه في الزّنى-» 


وقد ذكرناه مِن قبل©, وبالله التوفيق. 


قال در حمه اللّه-: 
0 إن و 
(وغرم السرقة إن كانت!4) معه وإلا اتبع بها 8)). 
قال القاضى -رحمه الله -: 
(1) في (ع): (الثلاثة). 
(2) في (ع): (وجه هذا). 
(3) ينظر ما تقدم (ص: 467). 
(4) في (ع): (كان). 
(5) قوله: (بها) ليس في (ع). 


يعني إذا أقيل؛ لأنَّ المسروق حقٌ لآدمي؛ فليس يخرج عن ملكه بالسرقة: 
فإذا كان باقيا؛ِ لزمه أداؤه إلى مالكه. 


وإِنْ كان أتلفه؛ غَرِمه له. 
وإن كان نعم 1 انيه فنا لوا أتلقه عليه ون غير مرق 
هذا إذا أقيل ولم يُقطع. 
فأما إذا قطع: فإن كان المسروق باقيًا لزمه راذنا آذائة لمايناة: 
وإن كان قد أتلف١)‏ نظر: 
فإن كان موسرا؛ أخذت منه قيمته. 
وإن كان معسرا؛ لم يُتَّبِع به؛ بخلافه إذا لم يقطع. 
والكلام عليه يأ فيما بعد إِنَّ شاء الله [عرَّ وجل ][©. 
1 
قال -رحمه الله-: 
(ومن أخذ في الحِرْز لم يُقطع حتى يُخرج السرقة من الجرز). 
قال القاضي -رحمه الله-: 
وهذا لأنه ما لم يخرجها مِن الحرز فلم تتم سرقته. ولا يسمّى سارقا إلا 
إذا أخرجها من الحرز. 


(0) ني (ع): (تلفت). 


(2) ينظر مايأتي (ص: 576). 


550 هر رسا أة لالد أي رَبْدِاَلقَيَرَوَانَ - 
وإذا كان كذلك؛ لم يجب [قطعه إذا]!"" أخذ في [الحرز حتى ] يخرجه منه؛ 


قال در حمه الله -: 

(وكذلك [الكفن] من القبر). 

قال القاضى أبو محمد - رحمه الله -: 

ُ 2 

يعني أن النبّاش إذا أخذ وهو في القبر لم يحرج بالكفن منه؛ فإنه لا يقطع, 
لأنه لم يخرجه من حرزه؛ لأَنْ القبر هو حرز الكفن2. 

فإذا أخرجه من القبر؛ قطع. 

والقول بقطع النبّاش هو قول أصحابناء وقول الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: «لا يقطع النبّاش406. 

والذى يدل على ما قلناه: 

قوله تعالى: ل وَالسَارفُ وَأَلسَارِكَةُ تفط عو أيدِيَهُمًا © [المائدة: 8 

واسم «السارق» يتناول النبّاش؛ لأن السرقة أخذ الشيء على طريق 
الاستخفاء والاستسرار©. 
(1) طمس وخرم في (خ) في مواضع متعددة» والمثبت من (ع). 
(2) في (ع): (للكفن). 
(3) ينظر: المدونة (4/ 537)» والأم (2/ 380). 


(4) ينظر: الأصل للشيباني (7/ 245-244). 
[لرنكج في (ع): (الإخفاء والإسرار). 


ومنه قولهم: «فلان يسارق"" النظر إلى فلان»؛ أي: ينظر إليه نظرًا خفيًا مِن 
حيث لا يشعر به. 

فإن قيل: فقد اختص© «النئّاش» باسم لا يُقهم منه اسم #سارق)؛ لأنه إذا 
قيل: «سارق» لم يفهم منه «نبّاش»)» وذلك يمنع دخوله في العموم. 

قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنَّ «سارق» هو الاسم الأعمٌ» ينتظم أنواع 
السرقة» وقولنا: «نباش» اسم لبعض أنواع السرقة؛ فلا يخرجه اختصاصه 
هذا الاسم عن تناول اسم «السارق» له. 

ألا ترى أن أنواع السرقة قد تختلف؛ ويختص كل سارق بنوع منها باسم 
يخصّهء فيقال: «ط ال وأنقاتيه ولا يوجب ذلك منع دخوله في الاسم 
الأعم إِذْ كانت حقيقة السرقة موجودة في الجميع. 

ويبيّن ذلك: قولهم: «فلان سرق» الأكفان»» وإطلاقهم اسم «السارق» 
عليه. 


وكذلك روي عن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: «سارق أمواتنا 
كسارق أحيائنا)5» وقولها حجة في إثبات الاسم. 


(1) في (ع): (سارق). 

(2) في (ع): (يخص). 

(3) الطرّار: الذي يقطع الأشياء فيأخذهاء وهو الذي يشق كُمَّ الرجل نا شاف [الزاهر لأبي بكر 
الأنباري (2/ 239) النهاية لابن الأثير (3/ 118)]. 

(4) في (ع): (يسرق). 

() رواه البيهقي في الخلافيات (5010). 


ومن جهة النظر: 

فلأنه أخدٌ للمال المقدَّر مِن حرز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه؛ فلزمه القطع 
إذا كان مِن أهله. أصله: سائر السراق. 

ويدل عليه أيضًا: 

أنَّ سقوط القطع عنه لو سقط لم يخل مِن وجوه: 

إما أن يكون لعدم الملك على الكفن. 

أو لكونه مأخوذا" من غير حرزء وأنَّ القبر ليس بحرز له. 

أو لعدم الخصومة والمخاصم. 

وما عدا ذلك مِن الشبهة» وسائر ما يؤثر في سقوط [القطع معدوم 
هاهنا]©؛ فلا يحتاج إلى ذكره. 

ولا يجوز أنْ يكون لعدم الملك؛ لآن الكفن [مملوك]6: 

إما للميت؛ إِنْ قلنا: إِنَّ الميت يصح أنْ يبقى ملكه. 

أو على حكم الملك. 

أو للوارث. 

فإن قلنا: إِنَّ الميت يصح بقاء ملكه على الشيء» فالكفن على ملكه ولا 
يدول اغنة 'بفوتة؛ لآن طلككه إتما يزول عمًا ففل عن قدن :تخاجته» فأما ما 
استغرقته حاجته؛ فملكه يبقى عليه. 


(1) في (ع): (مأخوذ). 
(2) طمس في (خ)») وألمث لمثبت من (ع). 
(3) طمس في (خ).» والمثبت من (ع). 


وإن قلنا: إنه لا يصح بقاءٌ ملكه فهو حكم الملك» ولذلك تنفد وصاياه 
لأمها باقية على حكم ملكه. 

وإقتكهها ذللقه فاكيد أن ايكون ملكا للوزيكة لذن ما زا هلك الست 
عنه بموته وكان مالا لم يُستحّق بدّين ولا وصية؛ فهو للوارث. 

ولذلك قلنا: إنَّ الميت لو افترسه سَبِمٌ لكان الكفن للورثة مقسومًا بينهم؛ 
فبطل أنْ يكون سقوط القطع لعدم الهلك؛ لما بيّناه آنه لا بد أن يكون مملوكا 
إما للميت أو للورثة. 

ويبطل أنْ يكون القبر غير حرزء لأمرين: 

أحدهما: أنَّ من قولهم: «إنَّ القبر لو كان في بيت مُقفّل أو موضع حصين 
لم يقطع النباش»؛ فبطل مراعاة الحرز. 

والثاني: أنَّ القبر حرز للكفن؛ لأنَّ حرز كل شيء على ما يليق به في العادة 
وقد عُلم أنَّ صيانة الأكفان إنما يكون بأن تُجعل مع الميت في القبر» وأنَّ 
الواضع للميت بكفنه في القبر إذا سَدَّه لا يُسمى مضيعا للكفن؛ فبطل ما 
الوه 

وقد ذكر أصحابنا قوله تعالى: مآلَجَم ل الْدرْضَ ينانا (0ع) أَحيَاء وأَمَوانًا © [المرسلات: 
26-25] يريد: التنبيه على الصيانة والإحراز للأحياء والآأموات. 

ويبطّل أنْ يكون ذلك لعدم الخصومة؛ لأنَّ الورثة خصومٌ ينوبون منات 
الميت ويقومون مقامه. 


وإذا بطلت هذه الأقسام لم تبق جهةٌ ينسب سقوط القطع إليها. [,/+ة] 
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واحتبَّ مَن خالفنا بأن قال: 

لأنَّ هذا مال ليس له مالك بعينه؛ فلم يقطع سارقه» كمّالٍ بيت المال. 

فالحواب: 

انا فيا أن لهمالكا يتن وهى البنيف أ الزرقة. 

ثم القياس منتقض بمن سرق مالا موقوفا على رباطٍ ونَّغرٍ. 

وعلى أنّا لا نسلّمه؛ لأنَّ من سرق مِن بيت المال أو المغنم فعليه القطع 
عند مالك2. 

وإنما يقول عبد الملك: ١لا‏ قطع عليه إذا سرق ما يكون بقدر حصته أو 
دونه)©. 

فالنغواب غلق قوله: أن المعق أل لاض أن حال بيك المال رض 
لمصالح المسلمين؛ فهو كالمشترك بين جماعتهم» وأحد الشركاء إذا سرق 
من [مال شريكه]© لم يقطع إذا كان من مال الشّركة5» والكفن ملكه© 
خاصٌ للميت أو للورثة دون جميع الناس» فلم يكن للسارق فيه شبهة. 

تالؤانيؤلآن القول :يان الكدى مالك لني عتر د في لتهالة 1 للدي 
(0) (ع): (في سرقته). 


(2) ينظر: المدونة (4/ 549). 


(3) ينظر: التفريع (1/ 248). 

(4) خرم في (خ)» والمثبت من (ع). 
(5) في (ع): (الشريك). 

(6) في (ع): (مثله). 


حب للضي عب أرق لقلر(وي 
حدث بها" ما ينافي الملك وهو الموت؛ فبطل ما قلتم. 

فالجواب: أنّا لا نسلّم ما قالوه؛ لأنّ الموت يقطع عن الميت ملك ما لا 
يحتاج إليه؛ بدليل: أنه إن مات عن مال فأوصى بأنْ تشترى بثلثه رقابٌ فتعتق 


عنه» أو خلّف رقابًا وأوصى بأنْ يعتق عنه بعضهم؛ فإلى2 أَنْ يعتقوا يكون 
ملكه باقيًا عليهم. 

فإن قيل: لو جاز أنْ يبقى ملكّه على بعض ماله بعد الموت؛ لصم أن يبدا 
الملك له بعد الموت. 

قيل له: لا يمتنع ذلك عند أصحابنا بأن يتصدّق السلطان عليه مِن بيت 
العال يها كوف أويآن تكتويدا وق المسلمية الف 

وليس هذا بأبعد مما قالوه في ثبوت الضمان عليه بعد الموت؛ بأنْ يحفر 
بئرا في حياته في موضع ليس له فيقع فيها إنسان بعد موته؛ فيكون الضَّمان في 
مال القيت: 

فإذا صح أن يتوجه عليه عندهم الصّمان بعد الموت؛ صم أنْ يتوجه له 
الملك بعد الموت. 

قالوا: ولأ الكفن موضوع للبلّى لا للصيانة» والقطع إنما شرع صيانة 
للأموال وحفظا لهاء وليقلٌ الاجتراء عليها بالسرق؛ فلا معنى لذلك في مال 
غير مصون. 


(1) في (ع): (له). 
(2) في (ع): (قبل). 
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فالجواب: أنَّ الكفن موضوع 0 ا ون كان مآنّه إلى البلّى”" 
والهلاكء إِلّا أنه لم يقصد به ذلك؛ فهو كالثياب التي يلبسها الحي ليس 
الغرض بها إلى البلى وإنما الغرض بها التجمّل ومواراة العورة» وإِنْ كانت 
مع مداومة اللبس تذهب وتبلى؛ وليس كل شيء آل إلى الفساد يوجب أن 
يحكم بأنَّ ذلك هو الغرض باستعماله. 

قالوا: ولأنَّ المت ممّن لا يلزمه العْرم بقطع أطرافه؛ فلم يجب القطع 
بسرقة مَالِهه أصله: أهل الحرب. 

فالجواب: أنَّ موضع هذا القياس فاسدٌ؛ لأنَّ القطع شرع صيانة للأموال» 
ولئلا تنهب بالسرق©» وأموال أهل الحرب معرضّة للأخذ والنهب. 

فلو قلنا: [إنَّ في]© سرقتها القطع؛ لكان في ذلك ما ينقض الأصل الذي 
هو الغرض بالقطع؛ لأنَّ القطع في المال المباح أخذه لا معنى له» وليس 
كذلك حكم الكفن؛ لآنه محفوظ ممنوع تناوله كمنع تناول مال الحي. 

وأمّا أطراف الميت؛ فلم يصح اعتبار الكفن بهاء أن الطارفة إننا حم 
الغرم بتناوله إذا كان له بدل» وأطراف الميت لا بَدل لها؛ ففارقت بذلك 
أطراف الحي. 

وليس كذلك ماله؛ لآنه مساو لمال الحي في ثبوت قيمته» وثبوت الملك 
عليهء» وحظر تناوله. 


(1) في (ع): (الإتلاف). 
(2) في (ع): (بالسرقة). 


لواو أن دان الأبوال نالطع نزلة كون باللاكن» كما لوادنن اق 
القبر ثيابا غير الكفن. 

فالجواب: أنه لا معتبر بهذا على أصلهم؛ لأنَّ عندهم أنَّ القبر لو كان بين 
المنازل وداخل العمارات لم يلزم القطع بأخذ الكفن منه. 

ثم المعنى في الثياب غير الكفن؛ أنَّ القبر ليس بحرز لهاء لأنَّ العادة لم 
تجر بإحراز الثياب فيهاء وقد جرت بإحراز الأكفان فيهاء وجرز كل شيء 
فإنما هو على ما يراه الناس حرزا له في العادة؛ فبطل ما قالوه. [و/ 35] 

فإن قالوا: لو كان القبر حرزا للكفن لم يختلف حكم المحرزات فيه؛ 
كسائر الأحراز. 

قلنا: هذا باطلٌ؛ لأنَّ أحكام المواضع تختلف في ذلك» فقد يكون بعضًا 
حرزا لنوع مِن المال ولا يكون حرزا لغيره؛ كأفنية دكاكين الباعة أنها حِررٌ لما 
يُطرح فيها مِن الأمتعة التي تراد للبيع على ما جرت به العادة» وليست بحرز 
للدراهم والدنانير والجواهر وغيرها؛ فكذلك القبور هي أحراز للأكفان 
وغيرٌ أحراز لغيرها. 

قالوا: وكوي أن كاها وجد قزمن معاوية» وكانمروان على المدينة؛ 
فسأل مَن كان مِن الصحابة؛ فاجتمع رأيهم على أنه يضرب ويطاف به)20. 


ورُوي عن الزهري أنه قال: «اجتمعت الصحابة -وهم متوافرون- في أيام 


(1) رواه ابن أبى شيبة في المصنف (29206). 
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مروان أَنَّ الجّاش لا يقطع»". 
فالجواب: أنَّ هذا إنْ صحّ فقد روينا خلافه عن عائشة» وأنها قالت: 
«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»©. 
وعن ابن الزبير: «أنه قطع النبّاش»/6. 


وعن ابن مسعود: أنه أخذ نبّاشا فكتب إلى عمر؛ فكتب إليه عمر: («أَنْ 


اقطع يذه)؟ فقطع يده( 


قال - رحمه الله -: 


و 
(وممّن سرق من بيتٍ أذن له في دخوله لم يُقطع. ولا يُقطع المختلس©). 
قال القاضى - رحمه الله -: 
5 01 7 2 ع 
وهذا لانه إذا أذن له في دخول البيت فليس بسارقء وإنما هو خائن؛ لان 
٠.‏ ام 35 ع 5 4 ع8 0101 
السارق من استخفى بأخذٍ ما أخفي© عنه وأحرز دونه. فأما إذا لم يحرّز عنه 
ولم خف دونه؛ فقد اؤتمن عليه فخان» ولا قطع في خيانة. 
(1) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 68-67). 
(2) رواه البيهقي في الخلافيات (5010). 
(3) رواه البيهقي في الخلافيات (5011). 
باليمن على عهد عمر بن الخطاب» فكتب إلى عمر؛ فكتب إليه عمر: «أن يقطع أيديهم؟. 


(5) في (ع): (المخيِس). 
(6) في (ع): (مال خفي). 


وأما المختلس'): فليس بسارق؛ لأنه غير مُستخفي بما يأخذه. 


قال در حمه آلله-: 
(وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حدٌّ أو قطع؛ يلزمه» وما كان في رقبته 
فلا إقرار [له][©). 
قال القاضي -[رضي الله عنه]-: 
وهذا كما قال؛ إذا أقرّ العبد بسرقةٍ يُقطع في مثلها أو زنى أو قَتل أو ما يلزمه 
في بدنه؛ قبل إقراره وأقيم عليه. 
وقال في كتاب ابن عبد الحكم: «في العبد يقر بأنه قت عبدا عمدا: إنه إن 
أتى بيقين أنه رئي يقتله أو يتبعه؛ وإلا فليس ذلك بشيء)©. 
والصحيح: أن إقراره بما) فيه قتل أو قطع أو عقوبة في بدنه مقبول. 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي©. 
(1) في (ع): (المخلس). 
(2) في (ع):(و). 
(3) زيادة من (ع). 
(4) ينظر: المختصر الكبير لابن عبد الحكم (ص: 416).؛ ونسب ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 
(13/ 295-294) هذا القول لأشهب. 
(5) في (ع): (فيما). 


(6) ينظر: التجريد (11/ 6049)» ومختصر المزني (ص: 155)» وقد ادعى ابن المنذر في الأوسط 
(12/ 548) الإجماع على إقامة الحد عليه. 
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وقال قوم: ١لا‏ يقبل إقراره على كل وجه)(". 

والذي يدل على ما قلناه: 

قوله يَكِ:ْ «مَن أصاب مِن هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله» فإنه مَن 
يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)2» ورّوي: حل الله0؛ فعمّ ولم يخص 
حرا مِن عبد. 

فَإن قبل تحن تقول برعي هداة لأن كات الله يوينب أن العنة لا قبل 
إقراره لقوله تعالى: تإوَلا تكب رّكفي إِلَاعَليَا #[الأنعام: 164]» وهذا متى قبلنا 
إقراره كان في ذلك كسبه على غيره» وهو السيّد. 

فالجواب: أنَّ ما قالوا» غير صحيح؛ لأن مفهوم قوله: «فإنه مَن يُبْد لنا 
صفحته نقم عليه كتاب الله) نا نأخذه بإقراره ودّلزمه إياه» وإذا ستر على نفسه 
ولم يعترف؛ لم يُعلمء فلم نأخذه به. 

فأمًا أن يكون حال إظهاره كحال ستره في أنه غير مأخوذ به؛ فهذا حلاف 
الح 

فأنا اللاهر: فإنما فيد أن إقزانالاتينان على غير المتعرد لامفيوية: 

فأما إذا أقرّ بشيء يلزمه في نفسه وتعلّق بذلك حق غيره؛ فلا يوصف بأنَّه 
كاسبٌ على غيره» بل هو كاسبٌ على نفسه؛ وإن تعلّق بذلك حقٌ غيره 


(1) ينظر: الحاوي الكبير (13/ 340). 

(2) تقدم تخريجه (ص: 443). 

(3) لم أجده مسندا بهذا اللفظ فيما بين يدي من مراجع» وينظر: الحاوي للماوردي (7/ 3). 
(4) في (ع): (قالوه). 


وغل أن الاطلاق ون ذلك فيد الرضعوتاغلت الأنرية وار هما 
ومعلومٌ أنّ العبد إذا أقرّ بقتل عمد؛ فإِنَّ ما يكسبه على نفسه أكثر وأشد 


مما يكسبه على سيله. 

ثم أكثر ما في الباب أنْ يكون لنا مِن الظاهر مثل ما لهم؛ وذلك أنّا نحتج 
بالإثبات كما احتجوا بالنفي» فتقول: إِنَّ هذا الإقرار مِن العبد يوجب كسبا 
على نفسه وعلى غيره؛ فلستم بأن تمنعوه من حيث كان كسبا على غيره إلا 
ولنا أنْ ثثبته من حيث كان كسبًا على نفسه. 

ويدل عن فلناة أيقا: 

أن العبد لا ينهم بإقراره على 1ر/4:] نفسه بالزنى أو القتل أَنْ يكون إنما أقرٌ 
بذلك ليضرٌ بسيده؛ لأنَّ ما يلحقه من التلف أو الألم أضر مما يلحق السيد 
مِن ذهاب ماله الذي هو ثمنه أو بعضه. والعادة تنفي هذه التهمة أن يتعمد 
الإنسان إتلاف نفسه أو قطع بعض أعضائه لِيْضِرٌ بغيره ويذهب بماله. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فكل عاقل مكلّف يُقرٌ فإقراره على نفسه لا يتهم 
فيه؛ فإقراره مقبول» أصله: الحر. 

وببذا فارق إقراره بالدَّين وبالجناية على المال؛ لأنَّ ذلك يتهم فيه أن 
يكون أراد الإضرار بسيّده؛ لأنه ليس عليه في ذلك ضرر. 

ولأنه مقر بالقتل أو الزنى مع التكليف؛ فوجب أنْ يقتل أو يجلد» أصله: 
لود 


واحتج مَن خالفنا: 

بقوله عل «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه"7", وهذا 
الذ هال الهف وق قوق إقرازه عل عه لقتل أو الزن الال هال 
السيّد من غير طيب نفس منه. 

فاللعزامة أن الأم ةيةه فى أن هذا غير الزاجناتك] وآن الراخت 
لا يُراعى فيه طيب نفس صاحب المال بإخراجه فيه؛ وإذا كان كذلك لم يكن 
في الظاهر دلالة على موضع الخلاف. 

قالوا: ولأنه مقر على سيّده بإتلاف مال عليه؛ فلم يقبل إقراره» أصله: إذا 
أقرّ على نفسه بدّين أو بجناية في مال. 

الجواب: أنّا لم نقبل إقراره في ذلك لأنه يتهم فيه أنْ يكون أراد الإضرار 
بسيده بإخراج رقبته عن ملكه؛ وليس كذلك في إقراره بالقتل أو الحد؛ لأنه 

قالوا: ولأنه لو أقرٌ على عبد لسيّده آخر بالقتل أو الزنى لم يقبل قوله؛ لأنَ 
في ذلك إتلاف مال السيد بقوله؛ فكذلك إقراره على نفسه. 

فالجواب: أنّ موضوع هذا فاسدٌ. 

ولأنَّ إقرار الإنسان على غيره لا يقبل» وإقراره على نفسه مقبول» وليس 
تعلق إقرازة بإشقاط سق [الخينها]6 ينقى فبوته الاترى أنه أ افد عل 


(1) تقدم تخريجه (ص: 48). 
(3) في (خ) ما صورته: (الغرما). والمثبت من (ع). 


نفسه بوجوب صلاة أو صيام للزمه ذلك وَإِنْ كان فيه إسقاط حقٌّ السيّد من 


إتلاف منافعه تلك الأوقات؛ فكذلك هذا. 

وكذلك المرأة إذا أفت بانقضاء عَدَّعاء فإِنّ هذا الأقران يتعلق به إسقاظ 
حق المطلّق مِن الرجعة» ومع ذلك فهو مقبول؛ كذلك هذاء والله أعلم. 

فصل : 

فأمّا إقراره على نفسه بالديون والجناية على الأموال فلا يُقبل؛ لأَنَّ ذلك 
إقرارٌ منه مجرّد على سيّده. فيّتهم أن يكون أراد الإضرار بسيده؛ فلا" يقبل 
منه» ولم يقارن إقراره بذلك ما ينفي عنه التهمة فيقبل» مثل ما [قارن]© إقراره 
بالقتل والزنى؛ لأنَّ هناك ضرر يلحقه في بدنه؛ إما بالتلف أو بقطع بعض 
الأعضاء أو بغير ذلك مما ينفي أَنْ يُنّهُم الإنسان في أَنْ يُّقر به على نفسه لدفع 
حقٌ غيره؛ وإذا كان كذلك لم يقبل منه. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله-: 

(ولا قطع في ثمر" معلّق» ولافي الجُمّار ني الشجر © ولاني الغنم الراعية 
(1) في (ع): (فلم). 
(2) في (خ): (فارق)» والمثبت من (ع). 


(3) في (ع): (تمر). 
(4) في (ع): (النخل). 


564 َالرْسَالةِ لجل إْيَ رَيدِألَيَرَوَاية ل 

حت تسرّق من مَرَاحهاء وحتى يسرق'!) التمر من الأندّ ر©). 
قال القاضى -رحمه الله-: 
هذا" لقوله يَكِِ: ١لا‏ قطع في تمر ولا كَثْرا» ومعنى ذلك: إذا كان في 

روؤوس التخل والشجر؟؛ لأنه لم يضعه من يقصد© إحرازه فيه» وإنما هو 

موضوع بفعل الله تعالى لا بفعل آدميّ. 
فأما إذا آواه الجرين؛ ففيه القطع. رطبا كان أو يابسا. 
هذا قولنا وقول الشافعي©. 
وقال أبو حنيفة: لا قطع في الأشياء الرطبة وما يسرع الفساد إليه. 
لقوله يك "لا قطع في ثّمَر ولا كثرا. 
ولأن ما يُحرز لغيره لا قطع فيه» وإن كان مُحرَّزا بنفسه» فما يحرز بغيره 

وليس بمحرز بنفسه© أولى بأنْ لا يقطع فيه. 

(1) قوله: (حتى يسرق) ليس في (ع). 

(2) الأَندَرٌ: الموضع الذي يكدس فيه الطعام بلغة أهل الشام. 

(3) في (ع): (إنما قال هذا). 

04 رواه أبو داود (4388) والترمذي (1449) والنسائي (4966) وابن ماجه (2593)) وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير (6/ 2 277): «اختلف في وصله وإرساله. وقال الطحاوي: هذا الحديث 
تلقت العلماء متنه بالقبول». 

(5) في (ع): (لقصد). 

(6) ينظر: النوادر والزيادات (14/ 400-399). والأم (2/ 378). 


(7) ينظر: التجريد (11/ 59273-5969). 
(8) في (ع): (يحرز لنفسه). 


ودليلنا: 


م 


ا 0 


قوله تعالى: ل وَالْسَارفٌ والسَّارِقَةٌ فطعو أَيِيَهُمَا © [المائدة: 8)؟ فعم. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن [عمرو]!0: 3 النبي 
كله سئل عن الثمرة© المعلّقَة فقال: امن سرق منه شيئا بعد أن آواه الجرين 
[وبلغت]" قيمته المجنٌ؛ ففيه القطع»#. 

ولآنه تناول!©) نصابا مِن مال مّن لا شبهة له في ماله مِن حرز مثله؛ فأشبه 


اليايس. 
ولآن القطع يراد للزجرء وذلك يحتاج إليه في الرطب كما [و/37] يحتاج 
فأما الخر؟؛ 20 على ما رويناه» والاستدلال متك © بالسّاجٍ© إذا 

اندفن في الأرض فإنه ليس بحرزء ولأنه يتعفن عن سرع ة©. 

(2) في (ع): (التمر). 

4( رواه أبو داود (1710) والنسائي (4958)» من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيبء به. في 
سياق أطولء وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 363): «اعلم أن الترمذي روى هذا الحديث في 
البيوع عن ابن عجلان به مختصراء لم يذكر فيه السرقة» وقال: احديث حسن»» ووقفه ابن أبي 
شيبة في مصنفه»؛ وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 653): «هذا الحديث حسن». 

(5) في (ع): (يتناول). 

(6) في (ع): (منكسر). 

(2) الساج: ضرب من الخشب. 

(8) في (ع): (سرعته). 


6 رسالل نزي دٍالقيروَاق ‏ 

وأما الغنم في الرعي؛ فكذلك أيضًا لا قطع فيها؛ لآنها متكسرة" في غير 
حرزء فإذا آواها إلى المُراح وجب فيها القطع؛ لآنها تلحق حيتئذ بالحرز. 

والله أعلم. 

قال -رحمه الله -: 

(ولا يُشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنى, واختلف ني ذلك في القذف). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا الأن اتحد ف الزى:والسرق6 خق نش الى فاسيفاؤه واجب لا 


يسقط بشفاعة إمام ولا غيره؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يسقط حق الله تعالى؛ ولا 


01 


أن يشفع أ 
وقد رُوي عن النبي يك أنه قال: «إذا بلغ الحدٌ الإمام؛ فلعن الله الشافع 
والمشفّع»©. 


وقال لصفوان لما عفا عن سارقه: «هلًا قَبْل أَنْ تأتينى به)!4. 


حدٌ في إسقاطه. 


(1) في (ع): (منكسرة). 

(2) في (ع): (والسرقة). 

(3) رواه مالك في الموطأ (3087)» من قول الزبير بن العوام موقوفا عليه» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار (7/ 540): هذا خبر منقطع» ويتصل من وجه صحيح»» ورواه الدارقطني في سننه 
(3467)» من طريق عروة بن الزبير عن أبيه» مرفوعاء وقال عبد الحق في أحكامه (4/ 95): «في 
إسناده: محمد بن موسى بن مسكين أبو غزية» وهو ضعيف... والموقوف هو الصحيح». 


(4) تقدم تخريجه (ص: 529). 


فأما في القذف: 

فوجه قوله: ١إنه‏ ليس له أنْ يعفو عنه إذا بلغ الإمام»: 

قوله تعالى: <( وَاينمونَالمخصتني يأو مَوَ دور دين 4 [النور: 
4 سب]» وهذا على وجوبه. 

ولأنه حدّ مِن الحدود فلم يكن للآدمي فيه عفو؛ اعتبارا بسائر الحدود. 

ولالوسز تعدراه سان الجسر وا لقده الي بعد ارق 

وَلأن ق خبلك] لقاذف شكنا لعنبي وه الور شوادسة ولاسيل إل هلها 
أسقط ذلك. لكونه حقا لله تعالى. 

ولأنَّ هذا مبنيٌ على أنَّ حدّ القذف© حق لله تعالى وإِنْ تعلّق به حق آدمي. 

ودليل ذلك: أنَّ العقوبات ما كان حمًا لله تعالى يختلف فيه حكم العبد 
والحر» وما كان مِن حقوق الآدميين لا يختلف فيه حكمها؛ كالقصاص لما 
كان حا لآدمي استوى فيه الحر والعبد, وأنَّ حدٌ الزنى لما كان حهقًا لله تعالى 
اوداك اجا تكيهما: 


ووجه قوله: (إِنْ له أنْ يعفوعنه): 


لخدن 


أن ذلك من حقوق الآدميّين؛ بدليل أنَّ الإمام لا يقيمه إلا إذا طالب به 


المقذوف. بخلاف حد الزنى وغيرة: 


ذا 


0 


وإذا كان حقا له؛ كان له أخذه وله تركه. لآأنه إنما وجب له 


(1) في (ع): (بفسقه). 
(2) في (ع): (القاذف). 


56 عَرَالسَالةِلن إن رَبْ اراق 

الحو ١1‏ بالتقدوفعاراء فكاة للمقدوف' أن يله وله أن يتركه. 

ولأنه قد يريد الستر على نفسه» ويخاف إِنْ أخذه به أنْ يقيم القاذف البينة؛ 
فيثبت العار على المقذوف. والله أعلم. 

فصل: 

وإذا وهب المسروق منه ما سُرق منه للسارق؛ لم يسقط القطع عنه. 

وبه قال الشافعي©. 

وقال أبو حنيفة: (يسقط القطع عنه) © 

والدليل على ما قلناه: 

قوله تعالى: ل وَاَلْصَارِفٌ وأَلسَّارِقَةٌ © [المائدة: 8 

وقوله عَلَيِد: «القطع في ربع دينار فصاعدا|)2. 

دل عليه: 

حديث صفوان لما قال في سارق رداته: اهو صدقةٌ عليه)؛ قال عَكِهِ: الهلا 
قبل أن تأتيني به)؛ وهذا صريح أن© الهبة لا تتسقط القطع. 

فإن قيل: إنما لم يَحكم بسقوط القطع لأنَّ السارق لم يقبل الصدقة؛ وإنما 
(2) ينظر: الأم (7/ 327-325). 
(3) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 279-276). 
(4) تقدم تخريجه (ص: 529). 


(5) تقدم تخريجه (ص: 529). 


(6) في (ع): (في أن). 


يسقط القطع إذا قبل الهبة أو الصدقة. 

قيل له: إِنَّ النبي وك لم يعرض"" للقبول» وإنما اعتير رفعه إليه. 

فإن قيل: إِنَّ هذا © الخبر حجة لنا لأنه قال: «هلا قَبْل أن تأتيني بها؛ يعني : 
هلا تصدّقت عليه قَبْل أنْ تأتيني به» قيل له: إنه لو تصدّق عليه قَبْل الترافع 
يسقط القطع. وإذا ثبت أنَّه سقط قَبْل الرفع ثبت أنه يسقط بُعيده إذ لا أحد 
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قيل له: لم يُرد النبي يك أنه لو تصدّق قَبّل الرّفع له لَسَقَط القطع. وإنما 
أراد أنه كان يتعذر القطع لعدم ثبوته عنه. 

ومن جهة الاعتبار: 

ين جنذوك الجداقة رسن ويعوب لجدلا ينمط البحدة يليل أنه لو رمي 
بِأمَةِ ثم ملكها أو بحُرّة ثم تزوجها فإِنَّ الحد لا يسقط عنه. 

ويحكون عن أبي حنيفة في الأمّة روايتين©. 

وهذا خلاف الأصول. 

ولأنًا (ر/:ة] وجدنا الاعتبار في الحدود بحال الوجوب لا بحال الاستيفاء 
والإقامة؛ بدليل أنه لو سرق ما قيمته دون النُصاب فلم يقطع حتى صار 
نصابًا؛ فإنه لا قطع عليه. 
(0) ني (ع): (يتعرض). 
(2) غباية الموجود من النسخة (خ). 
(3) في (ع): (فصل)؛ وحذفها أليق بالسياق. 
(4) ينظر: التجريد (11/ 5990). 


فد 0 - 
وكذلك البكر إذا زنى ثم أحصن قبل الجلد؛ فإنه يجلد ولا يرجم. 
والعبد إذا زنى ثم أعتق؛ فإنه يبحد حدّ عبد. 
كذلك في مسألتنا؛ يجب أن لا يسقط الحد بكونه مالكا للمسروق في حال 
الإقامة؛ لأنه في حال الوجوب لم يكن مالكا له. 

ولأنه حصل سارقًا لنصاب مِن حرز مِن مال لا شبهة له فيه؛ فوجب قطعه» 
أصله: إذا لم يهبه له. 

واحتّ من خالفنا: 

بأنه قال: لأنَّ الإنسان لا يُقطع في ملك نفسه؛ وهذا الشيء قد صار ملكا 
للسارق» فلو قطعنا [لقطعنا]! في ملك نفسه؛ وذلك غير جائز. 

فالجواب: أنا لسنا نقطعه لهذه الحال» ولكن لحال التناول: وتلك الحال 
لم تكن للمسروق» فلم يسقط القطع عنه بعد ذلك في هذاء كما نحدّه في الزنى 
بالأمّة التي لم تكن مِلكّه في حال الزَّنَى» وإِنْ ملكها مِن بَعد» لا أنَّا حددناه في 
ملكه؛ لكن لأنه في حال التناول لم يكن مالكًا؛ فكذلك السرقة. 

قالوا: ولآن الطارئ مِن الشبهة في الحدود بمنزلة وجوده في حال التناول؛ 
أصل ذلك: الشهادة. 

فالجواب: أنَّ هذا ليس بشبهة في سقوط الحدء وينتقض بهبة المزني بها. 
وقالوا» والآن عن الكرقة لست إلا بالعطالة يخ المسروق كه ومين 

ذهب؛ لم تصح منه مطالبة. 


() زيادة يقتضيها السياق. 


فالجواب: أنَّ هذاغير صحيح؛ لأنَّ الشهود لو شهدوا على رجل أنه سرق 
مال غيره قطع؛ ولم ينظر إلى مطالبة صاحب المال؛ كشهادتهم عليه أنه زنى؛ 
فإنه يحد سواء طالبت المزني بها بذلك أم لا. 

قالوا: ولأنَّ السرقة حالين: حال إخراج» وحال قطع. 

وقد ثبت أنه لو كان الشيء في حال التناول ملكا له؛ بأن كان وديعة عند 


المأخوذ منه لسارقه لم يقطع» فكذلك إذا كان ملكا له في حال القطع. 

فالجواب: أنَّ أحد الطرفين مخالف للآخر؛ لأنَّ المال إذا كان في حال 
التناول ملكا له -بأنْ كان وديعة عند المأخوذ منه لسارقه- لم يقطع؛ فكذلك 
إذا كان ملكا له؛ فلا يتعلق عليه به حدٌ» وكما لو كان قيمته دون النصاب ثم 
صار وقت القطع نصابًا؛ فلا معتبر بذلك. 

ولجن كدللك وتعال القطعة لكقاتطر ا يعو تددر اوري كمالك تاق 
الزنى» وبالله التوفيق. 

قال -رحمه الله-: 

(ومن سرق من الك قطع). 

قال القاضي -رحمه الله-: 

هذا لأن الكجّ حررٌ لما يكون فيه؛ لأنَّ العادة جارية في أنَّ الناس يحرزون 
[أكساءهم]”" ودراهمهم في أكمامهم» وشهرة ذلك فوق أنْ تَدُلّ عليها. 


(1) في (ع): (أكياسهم)» والمثبت من شرح الهسكوري [115/ أ] نقلا عن المصنف. 


2 مسال لجن إن رب قروا 
وإذا كان الأمر كذلك؛ كان السارق منه سارقا مِن جرزء فلزمه القطع. 
قال -رحمه الله-: 
(ومن سرق من الهِريً”" وببت المال والمّغنم فليتقطع؛ وقيل: إِنْ سرق 
فوق حقه من المّغنم بثلاثة دراهم قطع). 

قال القاضي حر حمه اللّه-: 

وجةٌ إيجاب القطع: 

قوله تعالى: ل وَالْسَارِفٌ وَالسَارِفَة قط موأ © [المائدة: 8؟ فعم. 

وقوله عَلَِة: «القطع في ربع دينار»2. 

ولأنه سَرق مالا من حرز لا شبهة له في عينه؛ فوجب أن يلزمه القطعء 
اعتبارا بالسرقة من غير المَغنم. 

ولأنه سرق من مال تقبل شهادته فيه؛ فوجب قطعه. أصله: إذا سرق مال 


ع 


أجنبى. 


ووجة إسقاط القطع-وهو قول عبد الملك-: 

أنَّ له في هذا المال شبهة؛ فلم يقطع بسرقته منه. [كالأب]" إذا سرق مِن 
مال ابنه. 
(1) قال الفاكهاني في التحرير والتحبير (6/ 1 8): «رويناه بتشديد الياء» وكأنه موضع يختص بالطعام». 


(2) تقدم تخريجه (ص: 529). 


(3) في (ع) ما صورته: (كالأدب)» والمثبت أليق بالسياق. 


ح يواض طلوف راي ببس تساورتةاب 

والَّدَي يدل على شبهة الملك: 

هو أ الغنيمة [لجملة]!© المسلمين وهو واحد منهم» فكان كأحد 
الشريكين إذا سرق مِن مال الشركة؛ أنه لا قطع عليه؛ لشبوت (و/ وذ الشبهة له 

ولأنَ القطع في السرقة هو حقٌ لجميع المسلمين» وليس هاهنا مطالب 
بعينه عند إمام» وإذا كان الأمر كذلك؛ لم يكن حقٌ الجماعة أولى مِن حنٌّ 
هذا السارق» لأنه وإياهم في حقٌّ بيت المال سواء. 

فالجواب أنْ يُقال: ما ثبوت الشبهة ينفي وجوب القطعء لأنها ليست 
تتبهة تدا واننا في كتعلق قوق الققزاد فى امال الأخياه برخ جيه 
الزكاة» وقد عُلم أنَّ ذلك لا يُسقط القطع؛ فكذلك هذا. 


5 


ماع و 


وأما الأب إذا سرق مِن مال ابنه فله شبهة الملك» وكذلك الشركاء لكل 
واحد مِلكٌ مُعيّن مقدّر وليس كذلك المّغنم لأنه ليس [لإنسان]© معيّن حقٌ 
فيه لعينه؛ فكذلك بيت المال» وإنما هو لجماعة المسلمين» ويتعيّن ملكهم 
فيه بِقَسُم الإمام. 

ويُبيّن ذلك: 

ما قلناه من أنَّ شهادته تقبل فيه» ألا ترى أنه لو رأى رجلا يبيع منه شيئا أو 


(1) في (ع) ما صورته: (يحمله)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (للإنسان)» والمثبت أليق بالسياق. 


524 مي عالرسَالةِ لجل إن رَيْدِالفَيَرَوَايةِ س 
0 
القطع؛ [لم]© تقبل شهادته كما لا تقبل في مالٍ بينه وبين شريك آخر. 

يؤيد أيضًا ذلك: أنه لو أعتق نصيبه مِن المغنم وبيت المال لم يصحّ عتقه» 
ولو كان بمنزلة الشريك [لوجب]9 أن ينفذ عتقه وتلزمه القيمة في يسيره؛ 
كالعبد بين الشريكين. 

وفي عدم ذلك دليل على أنَّ يلكه فيه بمنزلة ما ذكرناه من ملك الفقراء في 
أموال الأغنياء بالزكاة» وملك الغريم فيما في يد المديان. 

وما قالوه: ين أنَّ القطع في السرقة حقٌّ لجميع المسلمين»؛ غير مسلم» 
لأنَّ القطع حق لله -عرَّ وجلّ- لا يحتاج إلى مطالبة أحدٍ ولا يُقطع من أجله؛ 
فلم يلزم ما قالوه» وبالله التوفيق. 

فصل : 

فأما اشتراطه -على هذا القول- قدر ماله فيه أو دونه؛ فإِنْ زاد على ذلك 
ربع دينار لزم القطع؛ فلن الشبهة له في هذا القدر دون ما زاد عليه» وإذا سرقه 
كان سارقًا لِمّا لم يكن أن يتعيّن ملكه فيه. 

فإذا زاد ربع دينار فقد حصل سارقًا بنصاب لا شبهة له فيه؛ فلزم القطع. 

والله أعلم. 
(1) في (ع): (مهبة)» والمثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (ولم)ء والمثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (يوجب»» والمثبت أليق بالسياق. 


1 


7 


دع 


قال -رحمه الله -: 

(وبتبِع السّارق إذا قُطع بقيمة ما فات من السرقة في مَلائى ولا يتبع في 
عَدَمِه وبُسّع في عَدّمِهِ بما لا بُّقطع فيه من السرقة). 

قال القاضي -رحمه اللّه-: 

لا يخلو المسروق أن يكون باقيا في يد السارق أو فاتتا. 

فإن كان باقيا: فلا خلاف في وجوب رذه. 

والدليل على ذلك: 

أنه ملك مَالكِه قبل أن يُسرقء والسّرقة لا تزيل ملكه عنه؛ وإذا ثبت أنه 
مِلكّه ولم يتعلق به حقّ الغير وجب ردّه. 

ولأنه مملوك أخذ من مالكه ظُّلما بغير حنٌ؛ فوجب رده مع القدرة عليه 
أصله: إذا غصبه. 

والقطع واجب؛ لأنَّ السرقة حاصلة» والقطع لأجلها لا لتلف المال أو 
لبقائه. 

وَإذ كان تالقاة قلا ريغلو السارق أنريكوت موسا أ مسوا: 

تإد كان لوسر طمو امع ريه حوره 

ون كان مُعسِرا؛ قطع ولم يُتّبع. 

هذا إذا كان القدر المسروق ما يُّقطع في مثله. 


وذ انما ليفط فيه لم لعطي واتبم تمق تزببر اكاك أ مخورا: 


56 2 سَا ل لاه بن أن رَيْوِاَلقَيْرَوَانَ 5 

وعند أبي حنيفة: أنَّ المسروق إذا تلف فإنَّ المسروق منه بالخيار» إن شاء 
أغرم السارق القيمة ولا يقطع» وإن شاء ترك القيمة فقطعه الإمام. 

وليس للمسروق منه المطالبة بالقطع أصلا. 

وأنَّ عنده: أنَّ المسروق منه [إذا]" أتى بالسارق إلى الإمام وأثبت عليه 
السرقة» وقد تلفت العين؛ فإِنَّ الإمام يسأل المالك هل يطلب القيمة أو 
يَترله©, 

وعند الشافعي: أنه يُغرم ويُقطع على كل حالء مُوسِرا كان أو مُعسِرا©. 

فالكلام في هذه المسألة في موضعين: 

أحدهما: إذا كان مُعسرا هل يتَّبع بالقيمة . 

والدليل على لزوم القيمة له في اليسار: 

قوله -عرَّ وجل -: مس أعتدئ عَكدِك كَأمتَدُ كه يفل ما أغتَدَئ عَلِيَْ ‏ [البقر:: 
64 والمثل يكون مِن طريق الخلقة والقيمة» وأيّ ذلك كان؛ فإنه يوجب 
للمسروق منه حق المطالبة» لآنه معتدى [و/40]عليه. 

وني قوله كَكةِ: ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه52؛ فإذا 
(1) في (ع): (اذ)» والمثبت أليق بالسياق. 
(2) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (6/ 2-260 26)) والتجريد (11/ 6021-6016). 
(3) ينظر: الأم (7/ 384). 
(4) بياض في (ع) بمقدار نصف سطرء وعلى هامشه: (بياض) للدلالة أنه هكذا في الأصل المنقول 


منه» ولعل تقديره: (والثاني: هل يُسقط الغرمٌ القطم) 


(5) تقدم تخريجه (ص: 48). 


حب لرواكي ضفي بورق ر رادي تحت بيجسبب كت | 577 لت 
قلنا: إِنَّ السارق لا يُتَّبَع بالقيمة؛ فقد أحللنا له مال المسروق منه من غير طيب 

نفس منه. 

وقد ذكر أصحابنا عِللا في لزوم القيمة» وكلها تنتتقض بحال الاعتبار. 

والأؤلى أنْ يُصرف الكلام إلى وجوب إمكان القطع والغرم؛ لأنبما لا 

وَالَذَي يِبّنْدَلِكَِ أن الست الموجث للقطم غير اليب المويجت تلغرء؛ 
وذلك أنَّ القيمة تجب لأجل إتلاف ملك آدمي؛ والقطع يجب لحيٌّ الله 
تعالى؛ وهو إخراج المال المسروق مِن الحرز. 

والأصول موضوعة على أَنَّ كل [قضاء]" في مالٍ أو بدلٍ [بِسَيَييْن]2 
مختلفين؛ أمكن أن يجتمعا ولم يناف أحدهما الآخر» أصل ذلك: إذا أتلف 
صيدًا مملوكا في حال الإحرام والحَرّمء وأنَّ القيمة تلزمه لمالكه والجزاء 
يلزمه لحق الله عرز وجل. 

فإن قيل: تبطل بمن معه الخمس مِن الإبل ابتاعها للتجارة, ثم يُحال عليها 
عنده الحول» فقد اجتمع هاهنا حقان مختلفان؛ وهما زكاة العين وزكاة 
القيمة» ومع ذلك فلا يلزمه جويعا. 

قيل له: لا يلزم هذا على قولنا؛ لأنَّ لنا فيه [تفصيلًا]©. 
(1) في (ع) ما صورته (فيصا)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 


(2) في (ع): (شيئين)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) في (ع): (تفصيلان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


578 شرح الرْسَالَة لجن إْيَ رَيْدِالمَيرَوَاقةِ ‏ 

ولو سلمناه؛ لم يلزم هذاء لأنَّ السبت الموجب للحق واحده وهو الزكاة 
المراد مها الطهرة» وفي مسألتنا [سَببَانَ]!'» مختلفان؛ أحدهما ©. 

ولأنها عين تعلق بها حق الله -عزَّ وجلّ- وغرم؛ فجاز أن يجتمع الحدٌ 
والغّرم؛ أصله: إذا غصب أُمَةٌ فوطئها فتلفت؛ أنَّ الحد يلزمه مع القيمة. 

ولأنَّ الغرم استيفاء حنٌّ آدمي؛ فليس يُسقط [حقٌّ]0 الله -عزَّ وجلّ-. 
أصله: ما ذكرناه. 

وَالككة ذا اقتمييك فاته بلدمه البح الهو 

ومخالفنا يقول: إذا أعطى القيمة سقط القطع. 

ولأنَّ كل حقٌّ لزمه في العين المسروقة لآدمي فإنه لا يناني لزومه مع لزوم 
القطع؛ أصله: ردٌ العين؛ لا خلاف بيننا أنه إذا كانت العين باقية فإِنَّ القطع 
والردَّ واجبان؛ كذلك القيمة مع القطع إذا تلفت العين. 

واحتبح مَن خالفنا: 

بقوله -عرَّ وجل -: طاوَالارثٌ وَالسَاِكهُ تأقط مُوَالدِيَهُمَا جَرَآء'مَاكسبا كلا 
مَنَكهِ4 الم 4:8 فأوجب الله -عرّ وجل بما كسبه من السرقة والإتلاف 
وإخراج المال مِن الحرز؛ كل ذلك أوجب له جزاء واحدا وهو القطع. ففي 
إيجاب الغرم عليه مع إيجاب القطع جزاء؛ وهذا خلاف الظاهر. 
(1) في (ع): (شيئان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) بياض في (ع)» ولعل تقديره: (أحدهما الحد والآخر الغرم) أو (أحدهما لله عز وجلء والآخر 


(3) في (ع): (حد)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 


فالجوات: عن هذا أجوبة: 

أحدها: -ما أجاب به بعض أصحابنا- وهو أَنَّ الظاهر لم يُفد أنه لا جزاء 
لفعلهما إلا القطع» وإنما أفاد كونه جزاء له» ونحن نقول بذلك. 

فأما أن لا جزاء له غيره؛ فليس في الظاهرء وذلك كقوله -عرٌ وجلّ-: 


مدير دسل 


ل ِنَمَاجَوكوأ ألَدينَيحَاِبْوتَ اله ووَسُولَُْ © الآية النند: دد]» ولم يمنع أَنْ يلزمهما 
الغرم؛ فكذلك هذا. 

وقهذا الجواب :نظن وأؤلق هنه: أن الظاهر يونجب أنه لاجراء بالسرقة 
إلا القطع؛ لأنه -عرّ وجلّ- قال: «إوَألكارثٌ وَالسَارقةُ مقط حُوَالدِيَهُمَا 4 ثم 
قال سحل وكرمت» لع يمَاكسيً 14 فهذا الإجمال محال بذعلى التفسير 
الذي قبله» كأنَّ تقديره: جزاءً بالسرقة التي اكتسباها. 

ونحن كذلك نقول: إِنَّ الغرم ليس يجب عليه لأجل السرقة» وإنما يجب عليه 
بالإتلاف؛ بدليل: أنها لو كانت باقيةً لم يلزمه عُرمٌ وإنما كان يلزمه رَدِّها فقط. 

والججوات القالك» أن التلف قد يكون من قعل السازق ومن بر فغلهة 
كاه ل لالط رد ربجا تهت اين الاباك و كبرت ره 
السارق؛ لم يوصف ذلك بأنه كسبٌ له؛ فلا يكون في الظاهر دلالة على هذا 
القيل مِن المسألة. 

والرّابع: أن لنا مِن الظاهر مثل ما لهم؛ وذلك أنَّ الله - جل وعرّ- أوجب 
القطع وحتمه على كل وجدء طلب المالك قيمة ماله أو لم يطلب. 


هَرعَ 


560 ةلاه بن إن ري دِالقَيْرَوَاِيَ سب تت 

وعندهم: أنَّ القطع لا يتحه ل 
الغرم عن السارق؟ لزمء وإن اختار [و/41] أخذه به؛ سقط القطع. 

وإذا ثبت انحتام القطع بالظاهر؛ سقط ما قالوه. 

والخامس: أنهم يقولون: «يلزمه رد العين مع القطع -لا خلاف ني ذلك- 
إذا كانت باقية»؛ فقد تركوا الظاهر -مِن هذا الوجه- بإلزامهم إياه برد العين 
والقطع» فما ينقطعون به عن إلزامنا إياهم رد العين في القيمة؟ 

قالوا: وروي عن النب يكل أنه قال: «إذا أُقيم على السّارق الحَدٌ فلاغُرم 
عليه)!)» وهذا نص في أنهما لا يجتمعان. 

فالجواب: أنه محمول على أحد أمرين: 

إما على أنه ليس عليه أجرة القطع. 

ا وعليد أن مام كان 1 

وهذا أؤلى؛ لأنَّ الغّمِ يُخص بأنه في مقابلة شيءٍ مُتلّف. 

قالوا: ولأنَّ السرقة سببٌ واحد؛ فوجب آلّا يجزته القطع والمال؛ اعتبارا 
بالغاصب إذا غصب مالا وأتلفه لزمه العْرم دون القطع. 

والجواب: أنّا كذلك نقول: لا يلزمه بالسرقة إلا القطع فقطء وسبب 
إيجاب الغرم: الإتلاف؛ فهما واجبان بسببين. 


(1) رواه النسائي (4984)» من طريق المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف » بمعناه» وقال: 
«هذا مرسلء وليس بثابت»6» وقال ابن عبد البر في الاستذكار (24/ 212): «هذا ليس بالقوي 


عندهم ... ولكنه عندهم غير ثابت لأنه منقطع». 


على أَنَّ الغصب مما لا يلزم به القطع مع بقاء العين؛ فكذلك مع القيمة 
وليس كذلك السرقة؛ لأنّ القطع يلزم فيها مع رد العين» فكذلك مع ردٌّ قيمتها. 

قالوا: ولأن الغرامة من حكم الغصبء والقطمٌ مِن حكم السرقة؛ فإذا 

كما أنه لمّا كانت الدية من به حكم قتل الخطأء والقصاص مِن حكم 
العمد؛ كان إذا وجد أحدهما منه لا يجب به الآخر؛ كذلك في مسألتنا. 

والجواب: أن لا نسلم أنَّ الغْرم مِنَ حكم السرقة» بل هو والقطمٌ مِن 

ثم هو منتقض بالزنى» وذلك أنَّ المهر من حكم النكاح» والحدٌ ين حكم 
الزنى؛ ثم لم يمنع أن يجتمعا في المغصوبة؛ فكذلك في مسألتنا. 

قالوا: ولأنّ العُرم يُملّك المُتلّفء لأنه لا يجوز أنْ يجتمع للمالك ملك 
البدل والمبدل» وملك السارق في العين المسروقة ينفي القطع. 

فالجواب: أن هذا لوثبت لكان على أصلهم -ونحن قد قدّمناه-» ولكن 
لا يصح بناؤه على أصلهم أيضّاء وذلك أنْ عندهم بنفس الغرامة يُملّك 
المُتلّف؛ وني تلك الحال فالمُتلّف معدومٌ لاايصح تملكه. 

وربما قالوا: إنا بين بالغرامة أنَّ المُتلّف كان مَلَكّهِ قبل أنْ يُتلف؛ وهذا 
أيضًا لا يصح, لأنّ حال الإتلاف لا يوصف بأنه مُتتلف لمِلكُ بعينه» وبعد 
الإتلاف لايصح أن يوصف بأنه مَلَك المُتلّف؛ لأنه معدوم فلا يصح تملّكه؛ 
فبطل ما قالوه. 


ص 


شرح َسَالَهَ لجن إْيَ رَيْدِألمَيرَوَانَ حت 
وأجاب بعض أصحابنا بأنْ قال: نقلب هذا عليهم فنقول: لو لم يضمنه 
نكن قن ملكا لأنّا لم نجد أحدا أتلف بالعداء شيئًا فسقط الضمان بغيره» 


آ 


لذن كوة مالكالس وها 12 اتلت ملك العير بالعناء عيض الاتزى أن 
المحارب يضمن ما استهلكء ثم لا يقتضي تمليكه ذلك. 

[وما]”" نقوله في المحارب نقوله في السارقء وبالله التوفيق. 

فصل: 

وانّذي يدل على سقوط الغرم عنه إذا كان معسرا -خلافا للشافعي- 
ورودٌ السنة: 

فذلك ما روى أبو بكر ابن الجهم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
لدلكنا عمراة بق بكار التعمضني» قالتتخدها العباتن بن .طالت» بعدثنا 
[المُفضّل]© بن قضالة [القِبّبَاني]©» حدثنا [يونس] بن يزيد عن سعيد بن 
إبراهيم عن أخيه المسور عن عبد الرحمن بن عوف. قال: قال النبي وَك: 
«إذا أقيم على السارق الحدٌ؛ فلا ضمان عليه)©. 

والتكتة في ذلك -ما قاله أصحابنا-: 
(1) في (ع): (ما)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (الفضل)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(3) في (ع): (العتباني)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(4) في (ع): (أبو بشر)» والمثبت من مصادر التخريج. 
(5) رواه الدارقطني في سئنه (5 339- 3398)) من طرق أعن المفضل بن فضالة: به بمعناه» ثم قال: 


ااسعيد بن إبراهيم مجهولء والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وإن صح إسناده 
كان مرسلاا. 


ب يراض ب الوق لتشراوي 

إِنَّ إتلاف المال لا يجب به عقوبتان» ووجدنا الإثباع بالغرم عقوبة: 
والقطع عقوبة» فلمّا عوقب بالقطع؛ لم يجعل عليه عقوبة أخرى. 

وبخلاف ذلك إذا كان موسرا؛ أن القيمة تجب في ماله» وليس ذلك 
بعقوبة» وإنما العقوبة الإتباع في الذمة. 

فإن قيل: كل من لزمه الضَّمان والعْرم مع اليسار لزمه مع الإعسار أصله: 
الحافيي: 

قيل له: [و/42] ينتقض بالمعيق عبذا بينه وبين غيره» وبغير ذلك مما 
07 

ولأنَّ الغاصب لزمه العُرم مع الإعسار لأنها عقوبة واحدة» وليس كذلك 
في السرقة. 

فإن قيل: لأنه سارق أتلف ما سرقه؛ فوجب عليه ضمانه» أصله: إذا كان 


موسرا. 
قيل له: إذا كان موسرا؛ فالعقوبة عليه هي القطع» وإذا كان مُعسرا؛ فلا 


فإن قيل -[فيما]!" يذكرونه-: لأنَّا لم نجد في الأموال المضمونة [فرقا]© 
مِن الموسر والمعسرء كالغصب والإفلاس وغير ذلك؛ فكذلك في مسألتنا. 
قبل لذ لبن نهدا لآن الأصيول :قد نرق كه يردونن ف "الدع ورضية بوغون 


(1) في (ع): (فما)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (رقا)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


554 0 بن أن رَيّدِأَلمَيَرَوَاي ب 
المعاوضة؛ كتفقة الأبوين والولد» والجزية تؤخذ مِن موسر أهل الكتاب ولا 


[تتبع ]!') معسرهم» وكذلك المعتق حِصّته ون عبدٍ بينه وبين شريكه» وغير 
ذلك. 

فإن قيل: لا يخلو السارق أنْ يكون في حكم الغاصب أو [مختلسا]© 
محوزا له؛ أَحَذَ المالء وأي ذلك كان؛ فإنٌ العُرم يلزمه في اليسار والإعسار. 

قيل له: كل هذا [لا] يلزمه -كما ذكرناه-. 

نقول: إِنَّ السارق أصل في نفسه؛ بدليل: وجوب القطع عليه وغيرٌه مِن 
الغاصبين والمُدانين لا يستحق قطع أعضائهاء فإذا كان الأمر كذلك [قَبَانَ]» 
الفرق بينهماء وبالله التوفيق 

فصل: 

فأما إذا كانت السرقة دون النصاب فإنه يتبع بقيمتها في اليسار والإعسار؛ 
لأنّ القطع لا يلزمه» فلم يكن ما يمنعه من إتباعه؛ لأنه لا يجتمع عليه 
عقوبتان» وليس كذلك إذا وجب عليه القطع. 

[فبان] الفرق بين الموضعين. 

والله الموفق للصّواب. 


(1) في (ع): (تبع)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(2) في (ع): (محتسا)ء ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(3) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) في (ع): (وكان)؛ ولعل المثبت أليق بالسياق. 
(5) في (ع): (بان)» ولعل المثبت أليق بالسياق. 


كد لوا ضي كبز ل لوق (إنلراوي 5855 


الصفحة المحتوى: ما يوافق شرحه من «متن الرسالة» 


5 بَابٌ فِي الشفْعةٍ وَالهِبةٍ 


وَالصَّدَقَةِ وَالحُبْسٍ وَالرَّهْنِ وَالعَارِيّ 


ص 


05 


3 


وَالوَدِيعَةٍ وَاللَقَطَةَ وَالعَضْبِ 


إذكا 


مسألةٌ: وِنَّمااشَفْعَةُ في المُشَاعء ولا شْفْعة يما قد سم وَلَالِجَارٍ. 

01 مسألة: لوطي ولاع عد كر قد فرت اولاني قعل بل از 
ْرِ إِذَا قُسمَتِ النّخْلَ أو الأض. 

أل وَكَا سْفْمَةإِلَاافي الأَرْض وما يَنّصِلْ بها منَ البنَاءِ وَالشّجَرِ. 


14 مسأل وََا شْفْعةَلِلْحَاضِرٍ بَعْدَ السّئده وَالعَائْبُ عَلَى شُفْعَيهِ وَإنْ نْ طَالَت غَيْبتَةُ. 


20 مسألةٌ: وَعْهَدَةُ الشّفِيع عَلَى المُشْمَرِي. 


١6 


ا 


94 :هسألة: وَيَوَقف الشّفِيمٌ فَإكًا أَحَلَ وَإِما مَرَكَ 
هري 


ه و 
: وَتَقِسَمْ بَيْنَ الشْرّكَاءِ وار 
209 مسالةٌ: وَكَائَيِمٌ هبه وَكَا صَدَقَةٌ وا حُبْسٌ إِلَا بالحِيَارَة قَإِنَمَاتَ 


عَنْهُ َهُوَ مِيرَاثُ إلا أ ديكو لِك في الترض فك افد مِنَ الثلْثِ إِنْ كَانَّ 


44 


45 


45 


556 تََرَداَلرسَالةَ لان أي رَيدِالقَيَرَوَانَ س 


فصل: من شرط الحيس القبض. 

فصل: إن كان الحبس في المرض فهو من الثلث. وإن كان في الصحة فمن 
رأس المال. 

فصل: اشتراط أن تكون لغير وارث. 

مسألة: وَالهبةلصِلَةٍ الحم وَللقَِيرٍكَالصّدََةِ لارْجُوعَ فِبهاء وَمَنْ تَصَدَّقَ عَلَى 


2 


ا 0000 


ات لم قر و1 ولا لزب رذ قر ناك 
مسألةٌ: وَمَا وَمَبَ لابنه الصّغِيرٍ فَحِيَارَنهُ لَهُ جَائرَة ما لَمْ يَسَكّنْ ذَلِكَ أو يَلْبَسْهُ 
نْ كَانَ تَوبًا. 

له 


مسألة: وَإِنَمَا يجحُورُ رُلَهُ ما يُعْرَفُ بعينه. 


ممم 


ب 


ع ف اعم - - و رعو 
مسألة: وَأمَا الكَبيرٌ قلا تحور حِيَارَتة لَهُ. 


مسألة: وَلَايَرَ جع الرَّجُلٌ في صَدَقَي ولا َرْجِعْ إلَيْهِ !أ بالميرّاث. 
مسألة: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لبن مَا تَصَدَّقٌ به وا يَشْمَرِي مَا تَصَدَّقّ به. 
مسألة: وَالمَوْهَوتٌ لِلْعِوَضٍ إِما أن 3 ال اذ 


قِيِمَتَهَاء وَذَلِكَ ذا كَانَ يُرَى أنه ناد النْوَاتِ مِنَ المَؤْهُوبٍ لَه 
ماله ود ره أن يَهَبَ لِبَمْضٍ وَلدومَالة كُلث كما الشَّيْء مِنْهُ كَذَلِكَ وَايِم. 


رَد الهبة. فإن فاتت فعليه 


نال ا أن يَتَصَدّقَ غ1 القُقَدَاء بِمَالِه كُلّهِ لِلّه تَعَاآ ه 
اس سر ني 
50006 


مسألة: وَمَن نْ وَهِبَ هِبَة قَلَمْ يَحُزْهَا المَؤْهُوبُ حَنَى مَرِضٌ الوَاهِبٌ أَوْ أفلس 
َلَيْسَ لَهُ حِيئئِذٍ مَبْضْهَاء وَلَوْ مَاتَ المَؤْهُوبٌ كَانَ لِوَرَئَيهِ القِيَامُ فِيهَا عَلَى 


الوَاجِبٍ الصَّحِبح. 


08 مساآلةٌ: وَمَنْ حَبّسَ دَارَا قَهْيَ عَلَى مَا جَعَلَهَا عَلَْهِ إن حِيرَثْ قَبْلَ مَوْتِه وَلَوْ 
كَانَتْ حُبْما عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرٍ جَارّتْ حِيَارَثهُلَهإِلَى أَنْ يَبْلُمَ وَلْْكْرَِا لَهُوََا 
يَسْكُنْهَا فَإنْ لَمْيَدَعْ سُكْنَاهَا حَنَّى مَاتَ بَطَلَتْ. 

71 مسألة: وَإِنِ انْقَرَضٌ مَنْ حُبّسَ عَلَيِْ رَجَعَتْ حُبْسًاعَلَى أَقْرَبٍ النَّاسِ بِالمُحَبّسِ 
يوم المَرَجِع . 

0 مآلة: ون أغمة و خلة خاتة دوا ريت بَعْدَ مَوْتٍ السّاكِنٍ مِلْكًا لرَبْهَاء 
وَكَذَّلِكَ إِنْ أَعْمَرَ عَقِبَُ عَقِبَهُفَانمَررَضُوا بخِلاف الحُبّسِء قَإِنْ مَاتَ المُعْمِرٌ يَوْمَعٍِ 
0 

38 ماله وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الحُبْس قُنَصِيبُ ُنَصِيبَهُيَرْجِعْ عَلَى مَنْ بِقِيّ 

00 مسالة 1و فِي الحُبْسٍ أَمْلٌ الحَاجَةٍ‎ ٠ 
َخْرْج لِمَيِْ إَِا أن يَكُونَ في أَصْل الحُبْسٍ شَرْط قيْمْضَى‎ 

08 مسألة: وَلَا يْبَاعٌ الحُبّسٌ وَإِنْ خَرِبَ يناع القَرَسُ الحُبْسُ يَكُلَبُ وَميْعَلُ 


4 


تَمَنْهُ ني مله أَوُْعَانُ به فيه وَاخْدلِفَ ني المُعَاوَضَةٍ بالرَد ْعِ الَكَرِب برَبْعِ غَيْر 


84 كتاب الرّهن 


84 مسألة: وَالرَّهْنٌْ جَائْرٌ. 


5 مسألة: ل 
00 مسألة: وَلَا تَنْقَعُ الشّهَادةٌ ني حِيَارَه إِلَّا بمُعَايئة اليئةِ. 
3 فسألة: وَصَمَانْ الرّهْنِ مِنَ المُرْتَهِنٍ فِيمَايعَاتَ عَلَيْه وَلَايَضْمَُنٌ من مَا لا يُعَابٌ عَلَيْه. 


115 


125 


128 


- 58 


30 07 


مسألة: ا رَهْنٌّ مَعَ الأَمٍَ 


5-4 


الرّهْنٍ تَلِدَه بَعْدَ الرَّهْنِ. 
مسألة: ا إلَاشَرْط 


مه 


لل يَمْلّ 


ّ 


مسألةٌ: وَمَا هَلَكَ بيد مين فَهُوَ مِنَ الراجِنِ. 


: وَالعار يَُ مُوَدَّاة؛ يَضْمَنُ ما يُقَابُ عَلَيْه ولا 2 يَضْمَنٌ ما لا يُعَابُ عَلَيْهُ مِنْ 


5-4 


قَالَ: «رَمَدْتُ الوَدِيمَة إَِيِكَ؛ صَدَّقٌ» إلا أَنْ يَكُونَ قَبَضَهًا 
أل 8 4 مل 8 
مسألةٌ: فَإِنْ قَالَ: اذَمِبَثْا فَهْوَ مُصَدَّقُ ِكل حَالٍء وَالعَارِيَةُ د 
هَلَاكِهًا فِيمَا يُعَابُ عَلَيْه. 
1 سس 6 008 00 - سس م سمس 
مسألة: وَمَن تعدى على وَدِيعةٍ ضوتها. 


كل مركن ؟ مك د وسكي و 3# 6ل 2ك ]سس 5 كيت اث م. .6 52 
مسالة: وَإِنَ كانت دَنانِيرَ فْرَدهًا فِي صرتِها ثم ملكت فقدٍ اختلف فِي تضمينه 


ه رمس ه 


مسألة: دي؟ وَمَنْ نَجَرٌ بوَدِيعَةٍ قَذَلِكَ مَكْرُوة وَالرَبْحَ ُ إن كانت عَيْنَاء وَإِن 4 
ا سم مه ره ا هذ م يي 0 2 ءًَ م لام 6 لل 2 
الوديعة هي عرض فربها مخير فِي الثمّن أو القِيمَةٍ يَومَ التعدي. 

يس ساص ره 1 - 


مسألة: وَمَنْ وَجَدَ لَقَطَهَ فليعَرَفُهًا ب بمَوْضِع يَرْجُو التَّْرِيف بها فَإنْتَمّتْ سَئَه 


0( َ ها أَحَدٌ قن شَاءَ حَبَسَهَا وَإِنْ شَاءَ ب تَصَدَّقٌ بهَا وَضَِتََا ِرَبّهَاِنْ جاءَ 


0 


اها 


َيه متها وإ لكت كل لكك أو فته يقت تخريك لم 
يَضْمَنهًا. 


مسألةٌ: وَإذَا عَرَفَ طَالُِهَا العقّاص وَالوِكَاءَ أَحَدّهَا. 


وع 


فسألة: َكايَأحُدٌ الرّجُلُ ضَالَةَ الإيلٍ مِنَ الصَّحْرَائ وَلَهُ أَحدٌ الشَّاةٍ ويأكُلَّا إن 


12 


13 


19 


184 


157 


كانت بِقَيْقَاء لاعِمَارة فِيها. 
مسألة: وَمَنِ اسْتَهْلكَ عَرْضًا فَعَلَبِْ َه يمن وَكُلَّ ما يُورّنُ وبُكَالُ عليه مله 


00 م 12 سا انم 
عد تم اودر 


2 ايم 0 2 01 رع 2 ٠.‏ << 
َِنْرَدَدلِكَ بحَالِهِ نَاسَيْءَ عَلَِْ ون تَعَير ني يده 0 


6 1١ 


هك 2 2 2 0 


تَضْمِينِهِ القِيمَة ََْكَاَ التق بِتَعَدّيه خيّرٌ أيْضًا فِي أخذه وأخرما قف 
وَقَدٍ 000 

مسألة: وََاعَلَة ِلْقَاضِبء وَيَردمَا أكَلَ مِنْ غَلٍَّ 
وَعَلَيْهِ الحَدٌ إِنْ وَطِ. 


0200 موو ريده 0 رة 
وَوَلده رَقيق لِرّب الامَة. 
00 اخ - 0 


مسألة: وََّا يَطِيبٌ لِغَاصِبٍ المَالٍ رِبْحْهُ حَتَى يَرهَ رَأُسَ المّالٍ عَلَى ريه وَلو 
َصَدّقٌ بالرّبْح كان أَحَبٌ إَِى بَحْضٍ أَصْحَابٍ مَالِكٍ. 
وَفِي بَاب الْأَقْضِيَةِ بد شَيْءٌ مِنْ هَذًا. 


بَابٌ في أَخَكَام الدّمَاءِ وَالحَدُودٍ 


مسألةٌ: وَكَايْلِفُ في العَمْدٍ أَكلٌ مِنْ وَجَينِ. 


: وَكَا يقْعَلَ بالقَسَامَةٍ مَةِ أَكْثرٌ مِنْ رَجُل وَاحِدٍ 
سألة: وَإِتَما تحب القَسَامَة بِقَوْل الميّت: «قس عِنْدَ فلان». 


0ظ1 


0ظ1 


12 


3ظ1 


3ظ1 


128 


200 


200 


201 


201 


203 


204 


205 


207 


مسألة: أو يشا هِدٍ عَلَى القَثلٍ. 


مسالة أو اين على الخ كم يعيش يحَددذلك وباكل وبرت 


32 


مسألة وَإِذَاتكَلَ مُذّعُو الدّم عَنِ القَسَامَة حَلَْفَ المُدَعَى عَلَيْهِمْ حَمْسِينَ ييا 


حمسين يجي 


قَإِنْ ا 1 


ال 


م 


ا ل 00 
مسألة: وَلَوْ ادْعِيَ القَيْلُ عَلَى جمَاعَةٍ حَلّفَ كُل وَاحِدٍ حَمْسِينَ يميئًا. 


3 


مسألة: وَيَحْلفَ مِنَ الوّلاةٍ ني طَلّبٍ الدَّم حَمْسُونَ رَجْلَا حَمْسِينَ يَعِينا' إن 
كَانُوا أكَلَّ فُِمَتْ عَلَبْهِمْ الأَِمَانُ. 
: وَكَاتَْلِفُ امرَأَةٌ نِي الحَمْدِ. 
مسألةٌ: وَتَحْلِفُ الورَنَُ في قَثْلٍ الكَطَأ بقَدرِ ما يَرِنُونَ من الدَّة مِنْ رَ 


4 


. 
اذا هاه 


سالة إن الكُقَرَت يوق عليية خلنها افر تيه دنه 
سا وا عع بنش َةجة خا كن 78 د أَنْ يَحْلِفَ جَدِيعَ 


2 ماء. سن 9إء. فار اا م 15 4 
الأيْمَانِ نم يَحْلِفٌ مَنْ يَأتِي َعْدَهُبقَذْرِ نَصِبِبهِ مِنَّ المِيرَاثِ. 


2 


مسألة: وَيَحْلِفُونَ ي القَسَامَةٍ قَِامَه وَبُجْلَبُإِلَى مَكَة وَالمَِيئَِوَبيْتِ المَفِْدسِ 
هل أَعْمَالِهَا لِْقَسَامَت وََا مُجْلَبُ فى غَيْرهَا إِلَامِنَ الأمْيَالٍ اليسِيرَة. 
م 

2 بيْنَ أل الكِتّاب. 


2 لصَمَيْنِ. 


219 


220 


221 


228 


229 


212 


214 


219 


عو 


2 
له: وقد 


6 


ار لَمْ يكن قَتَلَهُ 

لد وَعَفْوٌهُ في الِكَطأ في تَليِه. 

مسألةٌ: فإ عَهَا أَحَدٌُالبَينَ قلا تَدلَ» وَِمَنْ بَقِيَ د نَصِيِبهُمْ من الدّيَة. 

مسألةٌ: وَلَاءَمْ عَفْوَ لِلْبنَاتِ مَعَ البنِينَ. 

مسألةٌ: وَمَنْ عْفِيَ عَنْهُِي العَمْدِ ضرِبَ مِانَةَ وَحْبِسَ عَامًا. 

مسألة: وَالدَيةُ عَلَى أَْلٍ الإبل مان مِنَ الإبل» وَعَلَى َهْلٍ الذَّهَب أَلْفُ ديار 
وَعَلَى أَمْلِ الوَرقٍ اننا عد عَشَرَ لف وِْهَم. 

فصل: هل الذهب والروق أصول كالإبل أم لا؟ 

فصل: هل يؤخذ كل نوع منها من أهله مع قدرتهم على الإبل أم لا؟ 

فصل: هل يؤخذ من أهل كل صنف غير ما أضيف إليه أم لا؟ 

فصل: في مقدار ما يلزم أهل الوّرِق؛ هل هو اثنا عشر ألف درهم أو عشرة 


ألاف؟ 


0 


ع للد 00-8 0 ا ل 2 م 2 
مسالة: ار جدعة 


0 
مسألةٌ: وَإنَمَاتعَلّ الدَّةّفي الآ يَرْمِيِ ابه بحَدِيدةٍ في 5 تل كا مقَلٌ بوه فتكون 
عَلَيْه نَكانُونَ جَلَعَةَ وَتكانُونَ حِمََّ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةَ في بُطُونِهًا َوْلَادْمَاء قَقِيلَ: 


ذَّلِكَ عَلَى عَاقِلَيه وَقِيلَ: ذَلِكَ فى مَالِهِ 


210 


213 


2117 


فصل: القَوّد يجري للابن على أبيه. 

فصل: في صفة دية التغليظ. 

فصل: في بيان مَن تحب عليه. 

مسألة: وَدِيَةٌ المَرْأَة عَلَى الضف مِنْ دِية لرَّجْلِ. 

مسألة: وَكَذّلِكٌ دِيَةُ لابين وَنِسَاوُهُمْ عَلَى انض مِنْ ذَلِكَ. 

: وَالمَجُوِيٌ ينه نَمَانُ مان درْهَمء وَنِسَاؤّهُمْ عَلَى النَضْفِ مِنْ ذَلِكَ. 
: وَدِيَُ حِرَاحِهِمْ كَذَّلِكَ. 


.م ه ره 2س 16 د سك هه 1 20 . 2 25 حرا 0# عن 
: وَفِي اليَدَيْنٍ الذيّة» وَكَذْلِكَ الرّجِليْنِ وَالعَيّيْنِ وَفِي كل وَاحِدَةٍ مِنْهِمَا 


مسألة: وَفِي الأنفٍ يُقَطَعٌ مَارِنْهُ الديَهُ. 

مسألة وني السّمْع الدَيَةٌ 

مسألة: وَفِي العقّل الدَيةُ 

فال وَفى الصلب تكي الذية. 

مسألة: وَفِى الأَنَْييْن الدّيك وَفِى الحَشّفَةِ الدَيةُ. 


فسألة: وف كذ المَر أوالدية 
عا تمق 2 رد 
مسأ : وَفِي عن | عورا يه 


00ؤظ2 


228 


214 


2039 


204 


306 


للدي كبر للوَق ءاويا 


كر مه هع هه ٌْ 
مسألة: وَفِي السَّنْ حَمْسٌ مِنَ الإبل. 


مسألةٌ: وَفِى كُلَّ أَنْمَلَدِ تَكَامَةُ أَبَاعرَ وَتلسهه وق كل الملة من الإتقام 2د 


مسألةٌ: وَفِي المُتقَلَةِ عُشْرٌ وَنِضْفُ العُشْر. 
بكري ارد ات »مهما طََ راشا مِنَالَظم وم 
يَصِلْ إِلَى الدَّمَاءْء ومَا وَصَلّ إل ب كه المَأمُو مَُ قَفِيهًا ثُلْتُ الدّيق وَكَذَّلِكَ 


مسآلة: وَلئِس قينا دون الموضيكة ضِحَةٍ إلا الاجْتِهَاكُ وَكَذَّلِكَ جِرَاحُ الجَسَّدِ. 
شنال وَكَا يُحْقَلُ جرح إآ لا يعد المرء. 

سيالة وَمَا بَرىَ عَلَى غَيْرِشَيْنٍ مما دُونَ المُوضِحَة فَكَاسَيْ فيه 

مسألة: وَني الجرّاح 0 مُومَةِ 


0 


َالجَائَة لمق وَلمَخِذَِالنْيْنِوَالصْلْب وَنسْوء َي َلك 1 ُلْهِ الذيّة. 
مسألة: وَكَا تَحْوِلٌ العَاقِلَُ كَيْلَ عَمْدِ وََا اغْرَافٍ به 

#ارهه #ا اه - 2 كير للا سار و ل اشير 
مسألة: وتحمل من جرّاح الخطأ ما بقدر الثلثِ فأ شْرٌء وَمَا كان دون الثلثِ 


قَفِي مَالٍ الجاني. 


مي 


مسالة: وكا المائو مَهُ وَالجَايِمَةُ عَمْدًا: فَقَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ عَلَى العَاقِلق وَنَا 


ع 
0 


قَالَ 
أَيِضًا: ذَّلِكَ في مَالِهِ إلا أنْ يَكُونَ عَدِيمًا فَتَحْوِلُهُ العَاقِلكُ لأنَّهُمَا لا بقَادُ مِنْ 


عَمْدِهِمَاء وَكَذَّلِكَ مَا بَلَعَ تُلْتَ الدّيَة ما لا بْقَادُ مِئْهُ لانَهُ مْلف. 
00 عَمْرَا ا خط 


مسأل وَلَا تَعْقِلٌ العَاقِلَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 


سلجن إن َي مايه 


3208 


23216 


2337 


2337 


23012 


23213 


ع 


: وََُاتِلُ المرْآةُ الرَّجْلَ إِلَى ثُلْثِ ده الرّجْلِ» قَإذَابَََنْهَا رَجَعَتْ إِلَى 


7 مه دوع رم 006 
: وَالتَمْر يَقَتلُونَ رجلا َإِنَّهُمْ ععلُونَ ب به. 
0 0 ع 7 


: وَالسَّكْرَانٌإِنْ قل قِلَ. 
اح سوه يَهُ عَلَى عَاقِلَتِه. 


روهم8 عو َو -ه و8 - 

: وتقتل المَرأة بالرجلء والرجل يها. 

مسألة: وَيُفْمَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ فِي الجرّاح. 

- ع 8# اله و و82 رمع 

: وَلَا يُقتّل خر بِعَبْدِ وَيُقتَل به العبد. 

مسألة: وََايْقتلُ مُسْلِمٌبكَافٍِ ويقعلُ الكَافِرٌ به. 

ك2 5 هس ترك اماه وه د و سه ب تراه دكا 
مسا : وَلا قِصَاصٌ بَيْنَ حر وَعَبْدٍ في جرح. ولا بَينَ مُسْلِمٍ و شٍِ 
مسألةٌ: وَالسَّائِقٌ وَالقَائِدُ وَالدَاكِْبُ صَامِنُونَ لِمَا أَوْطَأَتِ الدَابَكُ وَمَا كَانَ مِْهَا 
6م .همه 5-7 00 0 3 2ر ل 26 6 قد 

مِنْ غَيْرٍ فِعلِهم أو هي واقفة لغيْر شيْءٍ فعل بها فذلك هدر. 


ت_ 
ع لم 


مسألة: وَمَامَاتَ فِي بِْرِ أو مَعِْنِ ِنْ عَبْرِ فِعْلٍ أَحَد فَهْوَ هَدَرٌ. 


مسألة: دنجم | ديه عَلَى العَاقلَةِ في ناث سِنِنَ» وتنا في سَنَِ وَنِضْفَُا في 
و 

مسألة: وَالدَيَُ مَوْرُوئَة عَلَى الفَرَائْضٍ. 

مسأل وَفِي جين الحُرَة عُرَة عَبْدِ أو وَلِيدَة تُقَوَمُ حَمْسِينَ ديتارًا أَوْ سِتَائَة 


0 
مسألة: وَلَايَرتُ قَاتلُ العَمْدِ مِنْ مَالٍ وَلَادِية. 


2 


: 


: وَقَاتِلُ الخَطَأيَرتُ مِنَّ المَالٍ وَلَايَرتُ مِنَ الدّهة. 


مط 


خَ 


.مه 0 30 ه ماش >ورس)و. م 26 
: وَفِي جَنِينٍ الآمَةِ مِنْ سَيدِهَا مَافِي جَدِين حرّةٍ. 


2 
: 


: وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ قفِيه عُشْرٌ قِيمَتِهًا. 
لهُ: وَمَنْ قَتلَ عَبْرًا فَعَلَيْه قِبمَئهُ. 


حدر رم 


له: وَتُقتلُ الجَمَاعَةٌ بِالوَاحِدٍ نِي الحِرَابَة وَالفِيلَةِ وَنْ وَلِيَ القَدلَ بَمْضُهُمْ 


ار لت ل 
دون بعص . 
هت 


م 


خَ 


- 


مسآلة: وَكَعَارَ االا 0 
0 وَؤعر ذلك عن عه في العف كه فهو حير له 
مسألة: وَيقْمَلَ الرنِْينٌ ولا َقْبَلُ تَويَنكُ وَهْوَ الَّذِي يسِرٌ الكُفْرَ. 


وَكَذَّلِكَ السَّاحِرٌ. 
وَيُوَخَرُلِلتَْيَةِ تَكَانًا. 


م0 سم 86 مه رو4” مكمه 3 7 1 8ر2 2 ص 3ن م 
0 يرتد | 0 


- 


- - وم 


مسألةٌ: وَمَنْ ترك الصَّكاةً جَحْدًا لها فَهْوَ كَالمُرْتدٌ ُسَْنَابُ تَكاناء كن لَمْ يكْبْ قَيِلَ. 


عل 


.سال بوكر موقو لاله في يل وَل بل تويك ومن سج سَيّةُ مِنْ أَمْل الذّمَة 


ل 


وم 


عَيْرٍمَابهِ كفوُوا أَوْسَبٌّ الله عَرَوَجَلَّ ميرم و كمرُوا قل | أنفثلة. 
1 مسألة: ووداك العذتد لككاقة التلمين: 
6 مسألة: وَالمُحَارِبُ لا عَفْوَ فيه ذا ظُفِرَ به قن ََلَ أَحَدًا ا يد مِنْ كَثْل وَإنْ 
َم يقث كََسَعُ الإمَامٌ فيه اجْتَهَاده بعَدْرِ جُرْمهِ وكثرة مُقامه فِي قَسَاووء َم َه 


رم 


أَوْ صَلَبَُ نّم ة َل أو يَقْطَعُهُ مِنْ خلافٍ و ينه إلى بَكْدِ يُسْجَنُ بن بها حَنَى يَكُوبَ» 


- 


فإن 0 االو اا خا مويه 


8 صر 


0“ 


41 مي ل 
الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدٍ في الحرَابةٍ وَِنْ وَلِيَ القثلَ وَاحِدٌ مِنَهُمْ. 
9 مسألةٌ: وَيِقْتلُ المُسْلِمُ بقَثْل الذَّمّتَ قَْلَ غِيلَة وَحِرَابةِ. 


6- صسبالة: وَمَن رن من حر مُحخْصِن رُجِمْ بِالحِجَارَةِ حَتى يَمُوتَ. 

0 ---900 8 أ 2 
3 مسألة: 5: وَالإِحْصَانُ أَنْ يمرأ نكَاحًا صَحِبِحًا وَيَطَأَمَا وَطْأْصَحِيحًا. 
49 مسألة: : فَإِنْ إِنْلَمْ ي< بخْصِنْ جُلِدَ ماه جَلْدَة وَعْرّبَ إِلَى بَلَدِ آكَرَ وَحْبس فيد عَامًا. 


3 مسال وَعَلَى العَيْدِ في الرّنَى حَمْسُونَ جَلْدَة وَكَذَلِكَ الأمَة وَإِنْ كَأنَا مُتَرَوْجَيْنِ. 
7 مسالةٌ: وَلَاتَفْرِيبَ عَلَيْهمَا وَلَاعَلَى امْرَةِ. 

442 مالك وائعة ني الا مانن 

405 َو حَمْلٍ يَظْهَرٌُ 

447 أو بَهَادة أجلأ خْرَارِ بَلِِينَ عُدُولٍ 


2 ,يَروْئَهُ كَالمِرْوَدِ فى المُكْحَلَة. 


466 


466 


401 


402 


414 


4/7 


409 


479 


ل( -» بيط 
وَيَشْهَدُونَ في وَفْتِ وَاحِدٍ 

وَإِنْ َم بْيِمَ أَحَدُهُمْ الصََّة د الََاثَهُ الِّينَ أَنَمُوهًا. 

مسألة: وَلَاحَدٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ. 

“و اط أ الوه 

وكا بْحَدٌ وَاطِ أَمَة وَكَدو وَتُقَوَم عليه ون لم تَحْوِلٌ. 

مسألةٌ: وَيُوَدّبُ الشَّرِيكُ في الأمَةِ يَطَؤهاء وَيَضْمَنُقِمَمَها إِنْ كان لَهُ ماله فَإِنْ 


لَمْ تَخول 0 بالخَِار أَنْيَتَمَاسَكَ َو تقو علَيه. 


أل ا ىآ 5-0-6 3 م ه إن كه 
مسألة: ون امْرَآة بهَا حَمْلٌ: «اسْتَكْرِهْت» لَمْ تُصَدَّقُ» وَحدَّتْ إِلّا أن 
تعره يس ل مود مل ال م 2 
يها ولت عي قات ب عَلَيْهَا آَوْ جَاءَتْ مُسْتَغِيئَةَ عِنْدَ النَارلَةَ أو 


مسألة: وَالنَصْرَانيٌ إنْ حصب المُسْلِمَة ني الرتى قيلّ. 

مسالة: وَإِنْوجعَ امقر الى قبل وَثُِك. 

مسألة: وَيْقِيمُ الرَّجُلُ عَلَى أَمتِهِ وَعَبْدِهِ حَدَّ الزّنّى إِذَا ظَهّرَ حَمْلٌ أَوْ قَامَتْ بيد 
َيه أَرْبمَةُ شْهَدَاء أ كانَإفْرَا وَلكِنْ إِنْ كان ِلمَةِ روج خُرٌ أو عبد مير كا 
يُقِيمُ الحَدَّ عَلَيْا إلا السّلْطَّانُ. 

0 كلع 

نسالة: وَعَلَى القاذفٍ الحُرٌ الحَد تَّمَانُونَ 


وَحَمْسُونَ فِي الزى. 


لط 


عَهُرُجِمًا أَحْصا أَوْلَمْ بُخْصنًا. 


وَل العند ايئزة ف القَذْفٍ 


مسألة: وَالكَافِرٌ يَحَدَ فى القَذْفٍ تَمَانِينَ. 


ل ة م 2.2. سه سس سك 
مسالة: وَلَاحَد عَلى قَاذفٍ عَبّدِ وَلَا كافِر. 


461 


461 


452 


462 


40317 


458 


410 


4521 


417 


5214 


516 


517 


20 


53 


5253 


518 


518 


8ظ5 | شَرَعْالسَالَةِ لل إْيَ رن دِالمَيْرَوَايَ -- 


منآلة: تل قادفت) لصّيية بارت إنْ كان ْنَا بوط وَلَاجحَذٌقَافُ | لصية: 
ك2 ع ه86 5ه و ص 4 ود 

مسألةٌ: وَكَا حَدّ عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلَغْ في قَذْفِ وَلَاوَطءِ. 
ع 8 020 ه >م 2200 َه 

مسألة: وَمَنْ تَقَى رَجَلَا مِنْ نَسَبِهِ فَعَلَيْهِ الحد. 

2 . .َ 2 

: وَفِي التعريض الحد. 

مسألة: وَمَنْ قَالَ لَرَجلٍ: ١ب‏ لُوطِنٌ) حُد. 

متالة: وكا قف ججافة فعر واد ه11 مُهُلِمَنْ قَامَ ب به متهم ثم لاشَيْءَ عَلَيْه. 
1 6 م م و 64 5ت ال 2 04 و ره 

مسألة: وَمَنْ كَرّرَ شرت الكمْرٍ أو الرَّى مَحَدٌ وَاحِدٌ ني ذَلِكَ كُلَِ وَكَذَّلِكَ مَنْ 


عه قد" لل عرح فز 


مسألةٌ: وَمَنْ لَِمَهُ حَدٌَ وَكَْلَ كَالقئْلُ يُجْرُِ مِنْ ذَلِكَ إِلَا في القَذْفِ كَلْيُحَدَ قبل 
مسألة: وَمَنْ شرب كَمُرًا أو تيذا م مُسْكِرًا د تَمَانِينَ سَكِرَ أَوْ لَمْ يسْكَرْ. 
فصل: الجلد في الخمر ثمانون. 

مسألة: وَلَا ِِحْنّ عَلَيْه. 


عع لوده ع +8 -ه 010 رمعو 2 ين # 0 سوه )> 
مسألةٌ: وَبْجَدَدُ المَحْدُونٌ ولا تُجَرّدُ المَرْأةٌ !] مما يَقيها الضرت. يُحلدانٍ 


مسألة: وَكَا يقل وَاطِوحٌ البّهِيمَةٍ وَلْيُعَاقَبُ. 
باب القطع في السرقة 


ع ار مرك لووط لل ١‏ ل 2ه ه لكو رهد 0ه مه 14 مسن د اه 
مسألة: وَمَنْ سَرَقٌ رَبْعَ يار ذَهَبٍ أو مَا قِيِمَتهُ يَوْمَ السَركةِ ثلاثة دَرَاهِمَ مِنَ 


لهاي جب الف ليق ر(وي 
العروض أو وَزْنَ كام دَرَاهِمَ مِنْ فِضَةً ُطِع إذَا سَرَقَّ مِنْ جِرز. 

فصل: وجوب القطع في السرقة. 

فصل: اشتراط النصاب. 

فصل: تحديده بربع دينار ذهب أو ثلاثة دراهم فضة. 

فصل: العروض تُقَّّم بالدراهم. 

فصل: اعتبار القيمة وقت الأخذ. 

فصل: اعتبار الحرز. 

مسألةٌ: وَلا قَطْمَ في الخلسة 


مسألة: وثة لَعُ في ذَلِكَ الرَجُلٌ وَالمَرْاةٌ وَالعبْدٌ. 


اح وكات نَتْ مَعَه وَإِلَا اع بها. 

:وَمَنْ أَخِذٌ ني الح لم يقْطَمْ حَبَى مُخْرجَ السَرِقَة مِنَ الجرز. 

: وَكَذَلِكَ الكَمَنْ م مِنَ القَبْرٍ. 

مسألة: وَمَنْ سَرَقٌ مِنْ بيت أَذنَ له في دُخُولِهِ لم بُقْطَمْ؛ وَلا يُقَطَعٌ المُخْتَلِس. 
ا ال 
رق َب قا إ قَرَارَ لَهُ. 


ىك ا وو ا 


ع سَا للا بنإْن رَيْوِألقَيْرَوَانَ | 
00000 
6 مسالةٌ: وَلَا يُشْمَعُ لِمَنْ بَلَعَ الإمَامَ في السَّرِقَةِ وَالرنَى وَاخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ ني 


1 مساألة: وَمَنَ سَرَق من ا م قطِع. 

5 مسالة: وَمَنْ سَرَقّ مِنَ الهرِيّ وَبَيْتِ المَالٍ وَالمَغْتَمٍ فَليقطَعْ» وَقِي[ : إِنْ سَرَقَ 
0 دَرَاهِمَ قطِعَ. 

5 مسللةٌ: وَبتبَعٌ السَّارِقُ ! ذا قطِعَ يقِيمةِ مَا قات من ارقي مكايو وَكا متَبَعُ ني 
كرو رك ف عنيدةا ابل ود اهارق 

5 قائمة المحتويات. 


